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  : مقدمة 

امیة لتقدیم الحوافز والإعفاءات الضریبیة و و النّ ، تتسابق دول العالم المتقدمة منھا 

ات المباشرة إلیھا، و تقوم بإصلاحات ضریبیة و قانونیة، إضافة الإستثمارالجمركیة لجذب 

سبل لتطویر بنیتھا الأساسیة و تحاول إبراز ما تملكھ من مزایا تفاضلیة، و تروج لھا بكافة ال

.یة فیھاالإستثمارلإقناع المستثمرین المحتملین بأنھا البلد الأفضل لإقامة المشاریع 

،بخلاف المستثمر الوطني الذي یكون عادة على درایة و إطلاع ببیئة الأعمال في بلده

فإن المستثمر الأجنبي یجھل بشكل شبھ كامل القوانین و الأنظمة المتبعة في البلد الذي ینوي 

من  ھعلى استثماراتستثماراتھ إلیھ ، و بالتالي یتولد لدیھ شعور طبیعي بالخوفتوجیھ ا

لى ضمان استثماراتھ ، و تجاریة ، الأمر الذي یدفعھ للحرص الزائد عغیر الالمخاطر 

ت التي قد تنشأ بینھ و بین الدّولة المضیفة و أحد لیات حل المنازعابخاصة فیما یتعلق بآ

.أجھزتھا

ي بین الدّولة و في العقود المبرمة بین الإستثمارالتحكیم في المجال تتنامى أھمیة 

نتقادات الموّجھة ا بعد یوم و على الرغم من بعض الإمالحكومات و الشركات و الأفراد یو

إلیھا كوسیلة لتسویة النزعات الناشئة فأن الواقع العملي دلّ على إزدیاد اللجوء إلى التحكیم 

ات الناشئة عن ھذه یة النزّاعأنھ یمكن القول الیوم أن الأصل في تسوفي العقود الدّولیة حتى

.العقود بات التحكیم و أن اللجوء إلى القضاء أصبح الاستثناء 

سبعینیات القرن  نذزدادت مإبقوة والإستثمارتتوثق العلاقة بین التحكیم و حركة و

و إنشاء ، كبرى الالإقتصادیةتلات كتّ الو القیام ب، صادي العالمي نفتاح الاقتالماضي بعد الإ

و إلى ،و أخرى متعدّدة الجنسیات تھدف إلى إكتساح الأسواق العالمیة،  عملاقةات شرك

ممكن من الأسواق و البلدان سواءا عن طریق قدرالتمركز بفضل إستثماراتھا على أكبر

ت العولمة جاءجاریة ، فات المباشرة، لترویج منتوجاتھا و علاماتھا التالإستثمارالشّراكة أو 

البلدان إلى بحركة و تغیرات جذریةّ مسّت شتى المجالات و أدّت یتوافق مع لتكریسھا بشكل 

كما یقال ن كان رأس المال جبانافإ الإستثمارمنظوماتھا القانونیة الخاصة بإعادة النظّر في

قھ في حال وقوع امنة لحقویعیة الضّ بحث عن البیئة القانونیة و التشرفأن أي مستثمر ی

ات الإستثمارستقطاب الأموال و خلافات أو نشوء نزاع و من ھنا بات التحكیم ضرورة لإ

.أكثر من أي وقت مضى 

، الدّولة من جھة، و المستثمر الأجنبي من و یعود السبب فیما تقدم إلى أن طرفي العقد

یر مشكلة أساسیة في ینتمي كل منھما لنظام قانوني مختلف عن الأخر ، ممّا یثجھة أخرى،

العقود المبرمة ألا و ھي كیفیة التوفیق بین الأھداف العامة التي تسعى الدّولة المضیفة 

لطة لتحقیقھا، حیث تحرص في أغلب الأحیان على ممارسة حقوقھا في السیادة العامة و السّ 

ي یسعى قتصادي و بین الأھداف الشخصیة التفیما یتعلق بمواردھا الطبیعیة و مصیرھا الإ
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ا لحقیقة أن الدّولة تتمتع بسلطة عامة فإنھ ، و نظرَ قیقھا الطرف الخاص المتعاقد معھالتح

داخل الدّولة المضیفة تأمین الإستثماررف الخاص القائم بیصبح من الضروري بالنسبة للطّ 

نفسھ بعدد من الضمانات القانونیة بغرض تأمین حمایتھ من إحتمال أن تضیع حقوقھ أو أن 

ل التوازن التعاقدي نتیجة تدخل الدّولة كسلطة عامة في صورة إصدار قواعد تشریعیة یخت

حدیثة أو فرض إجراءات تنفیذیة جدیدة، أو القیام بإجراءات دون مراعاة حقوق المستثمر 

.الأجنبي

الدولي لتسویة منازعات مركز الیوجدأما على صعید التحكیم الدّولي نجد أنھّ من 

سة تحكیم متطورة على درجة كافیة من الخبرة مما یخدم حاجات المجتمع كمؤس الإستثمار

.الدّوليالإستثمارالدّولي عند حصول نزاع یتعلق ب

الآلیات المتبعة في حلّ و و یولى ھذا المركز إدارة العملیات التحكیمیة أما الإجراءات 

تفاقیة، و لنصوص الإعینّون لھذا الھدف وفقا النزّاع  فھي أمور تحصل بمعرفة محكمین ی

ضا الكتابي من الطرّفین یشترط لصحّة تقدیم النزّاع  أمام المركز الحصول على الرّ 

.الدّولة و المستثمر:المتنازعین

ھذا النوّع من المنازعات كان محلا للجدال و النقاش تسویةإن دور المركز كھیئة ل

ى كیفیة عمل ھذا المركز و فعالیتھ في بین فقھاء القانون ما یجعل من المفید إلقاء الضّوء عل

جوء إلى المركز و كیفیة ھذه النزّاعات و ذلك عبر تبیان الشروط المطلوبة لصحّة اللّ مثل حل 

تحكیمي ، الحكم الصدور الوصول إلى  ىمیة منذ بدایة الإجراءات حتیسیر العملیة التحك

ھم إتفاقیات التحكیم التجاري الدّولي تفاقیة المنشأة للمركز مع أالإمدونةضافة إلى مقارنةبالإ

.للتوصل إلى نتیجة أفضل تسھلّ معرفة ما إذا كان التحكیم لدى المركز إلزامي أم لا

و تسویة المنازعات أعتبار المركز متخصصا في میدان حلّ بإو في سیاق متصّل و 

رنتھ بلجنة التحكیم مقاإن مار بدون غیرھا من منازعات التجارة الدّولیة ، فثالناشئة عن الأست

ا أمر لا بد منھ و ھام جدا كذلك لكونھالتابعة للجنة الأمم المتحّدة للتجارة الدّولیة الأونیسترال

ن قواعد خاصة بالتحكیم و ھي قواعد الأونیسترال تضمّ تسیر تحت لواء ھیئة دولیة و ت

سواءا في ركزالدّولي للتحكیم الدّولي و التي تشبھ إلى حدّ كبیر قواعد التحكیم في إطار الم

بفضل ھیئة الأمم المتحّدة أصبحت  قدو تظیم و سیر عملیة التحكیم قواعدهأو اءات جرإ

شتى أنواع میدان فضّ ولیة تمثلّ مقیاسا عالمیا فيجارة الدّ أعمالھا المتخصصة في التّ 

انون الدّولي المنازعات و تتمیزّ بكونھا تتوفرّ على مجموعة مھمّة من الخبراء و العارفین بالق

أكثر متخصصین في میادین شتىوأخرین الدّولیة و القانون التجاري و مختلف التشریعات 

و تقنیة مرتبطة بالنشاطات الصناعیة، الزراعیة، الخدماتیة، و أنشطة التجارة الدّولیة 

زة في بالأضافة إلى ھیئاتھا الممركزة و اللاممركزة و المتمركوالمنتمین إلى اللجّنة الأممیة

، و إلى الأمكانیات الھائلة التي تتوفرّ علیھا و التي بفضل المجھودات الھائلة كل جھات العالم

، إذ تولي التحكیم الإستثمارالتي تبذلھا في تأطیر عملیة التحكیم الدّولي لفضّ منازعات 

ضوة ل ھي عالدّولي و أن معظم الدّوالإستثمارأھمیة خاصة بإعتبار الدّولة طرف في عقد 
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النسبة التحكیمیة، أما بو تعتبر ملزمة بالرضوخ إلى قراراتھا،في ھیئة الأمم المتحدة

و تعطي التي تسمح عد الأونیسترال للتحكیم الدّوليھي قواالتي خاصة بالتحكیم و الھاقواعدل

نزّاع باللجوء إلى التحكیم خارج أسوار الھیئة لدى ھیئة دولیة أولأطراف الالحریة الكاملة 

قواعد الأونیسترالو بإستعمال لكن في إطار مختصة في التحكیم الموسساتي ومحلیة أخرى

.في التحكیم  ةدولیو ھذا ما یعطیھا طابع قواعد قانونیة ، للتحكیم الدّولي

:و سنستعمل مجموعة من المصطلحات الأساسیة ، و نعرّف أھمھا كما یلي

یقال حكمت فلانا في -لكاف مع الفتحبتشدسد ا–مصدره حكم »التحكیم«فمصطلح 

معناه التفویض في لغةفالتحكیم .الحكم فیھ فاحتكم علي في ذلكمالي تحكیما إذا فوضت إلیھ 

الأتفاق على فالتحكیم ھو قانوناحكموه بینھم أي أموره أن یحكم بینھم  و :الحكم، و یقال

تبعا و قد یكون ھذا الأتفاق بحكم ملزم للخصوم عرض نزاع على محكم أو أكثر لیفصل فیھ

لعقد معین یذكر في صلبھ و یسمى شرط التحكیم ، و قد یكون بمناسبة نزاع معین قائم بالفعل 

ة تولییقصد بھبین الخصوم و یسمى في ھذه الحالة إتفاقیة التحكیم أو إتفاق التحكیم و 

نازعوا فیھ دون أن تیار ذوي الشأن شخصا أو أكثر فیما تخالخصمین حكما یحكم بینھما أي إ

اتفاق أطراف علاقة فھو»التحكیم التجاري الدّولي«، أما یكون للمحكم و لایة للقضاء بینھم

قانونیة في التجارة الدّولیة عقدیة أو غیر عقدیة على أن یتم الفصل في المنازعة التي ثارت 

ن، یتولى بینھم بالفعل أو التي یحتمل أن تثور عن طریق أشخاص یتم إختیارھم كمحكی

الأطراف تحدید أشخاص المحكمین أو یعھدون للھیئة أو مركز من الھیئات أو مركز تحكیم 

النزّاع «أيالمنازعة القانونیة، و دائم لتولي تنظیم عملیة التحكیم وفق قواعدھا الخاصة

.مصطلح یتعلق بخلاف مرتبط بحق ، أو إلتزام قانوني ھو»القانوني

جاء لفظ الإستثمار من العلوم الإقتصادیة ، فھي كلمة تقنیة، د فق ،الإستثمارفیما یخص 

لذلك فالمعني القانوني للأستثمار مستوحي من المعنى الأقتصادي لھ، إلا أنھ ھذا لا یعني أنھ 

یوجد تعریف شامل و جامع للأستثمار ، إذ ھناك مفاھیم مختلفة تبعا لأختلاف المصادر سواء 

إستخدام یجري من الخارج  ھي كل فالإستثمارات الأجنبیة ما و أذ، .كانت داخلیة أو دولیة

ت لموارد مالیة یملكھا بلد من البلدان، أو الإستثمار الذي یقوم بھ الأفراد أو الشركات أو الھیئا

ھي تلك المنازعة التي تنشأ عن إخلال فالإستثمارمنازعة التي تتمتع بالجنسیة الأجنبیة، أما 

الدّولي  من أنجاز أو الوفاء بأحد إلتزاماتھ العقدیة تجاه الطرف الإستثمارأحد أطرف عقد 

.الأخر

ھي عبارة عن إتفاق ثنائي بین دولة التي لاتفاقیة الثنائیةو قد تطرقنا في دراستنا ل

ذات سیادة ، لذلك تعتبرمعاھدة دولیة بین أشخاص القانون الدّولي خاضعة لأتفاقیة فیینا حول 

منھا على أن 01فقرة 02و التي اتي في نص المادة 22/05/1969المعاھدات المؤرخة في 

تعني إتفاق دولي یعقد بین دولتین أو أكثر كتابة و یخضع للقانون الدولي سواء تم "معاھدة"

.في وثیقة واحدة أو أكثر و ایا كانت التسمیة التي تطبق علیھ
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لأطراف شاركت فیھ عدّة عبارة عن إتفاق متعدد اھيف الاتفاقیة متعددة الأطرافأما 

.الأتفاقیات نجد إتفاقیة واشنطندول ذات سیادة و من بین ھذه

ت اطار العلاقإالمتجلیة في الإستثمارأھمیة عقود و في الأخیر نستطیع القول أن

و الدور الذي یلعبھ التحكیم في تسویة المنازعات الناشئة عنھا تجعل من الإقتصادیة

راسة و البحث و التقصّي و علیھ فقد ھدفنا من خلال ھذه المذكرة الموضوع محلا جدیرا بالدّ 

لیة لفضّ المنازعات التي قد تنشأ بین المستثمر الأجنبي و آفي تسلیط الضّوء على التحكیم ك

.الإستثمارالدّولة المضیفة التي تستقبل 

في  مالتحكیلیةآمدى فعالیةومن ھنا نطرح الإشكالیة الرئیسیة في ھذا الموضوع،

و االإستثمارضمن المركز الدّولي لتسویة منازعات سواءاالمشاكل و النزّاعاتتسویة 

التنافسي  في ودورھما  التكاملي او بینھما  ماالموجود فیوالتباین ھیئة التجارة الدّولیة 

المقدم طرحھا سیكون من خلال ما الإشكالیةإن الإجابة على ؟ ایطارالمنازعة التحكیمیة

:ضمن التقسیم التاليتطرق إلیھن سوف

.المنازعات الناشئة عن عقود الإستثمارل التحكیم الدّولي في فضّ تدخّ :الفصل الأول

ي لتسویة عن الجانب الإجرائي للتحكیم و آلیة التحكیم في المركز الدّول:الفصل الثاني

.و مقارنتھ بلجنة الأونیسترالالإستثمارمنازعات 
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عقود الناشئة عنالمنازعات فضّ  ي فيالدّولالتحكیم ل تدخّ :ولالأالفصل 

:الإستثمار

ت لكي توفرّ حلولءیعتبر التحكیم التجاري الدّولي من أھم الوسائل الحدیثة و التي جا

لیة مزایا عدیدة ، أھلتھ بأن یكون الآبدیلة عن اللجّوء للقضاء الوطني، مماّ توفره من 

عقود تلك الناشئة عن فضّ المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدّولیة عامّة، و المفضّلة في

، فمن جھة كان لابد من معرفة المبررات و الأسباب التي أدّت إلى الدّولي خاصة الإستثمار

).المبحث الأول(وء إلى التحكیم  إختیاراللجّ

وإعتباره إتفاقیة التحكیم بللجّوء للتحكیم القانوني ساس دراسة الأو من جھة أخرى 

).بحث الثانيمال(الإستثمارمنازعات التي تكتسيالخاصة طبیعةال

:الإستثمارجوء إلى التحكیم الدّولي في فض منازعات عقود لّ شروط ال:المبحث الأول

إلى الإستثماریلعب التحكیم دوراً ھاماً في حسم المنازعات التي یمكن أن تثیرھا عقود 

نھ أصبح القضاء أو،میاً بشأن ھذه الطائفة من العقودلبعض یعتبره أمراً حتدرجة أن ا

ولیة لدعم خذت مبادرات عدیدة على مستویات وطنیة و دتإالطبیعي في ھذا المجال، وقد 

ذات الطابع الإستثماركفاءة التحكیم و الترغیب فیھ كوسیلة لتسویة منازعات التجارة و 

.الدّولي

لى التحكیم التجاري الدّولي كوسیلة لفضّ منازعات الإستثمار فقد یجد اللجّوء إ

مبرارات لھ و یستوجب تحقیق مجموعة من الشروط اللازّم توافرھا ، فمن جھة سوف 

یةالإستثمارأھم مزایا التحكیم الدّولي التي تتماشى مع خصوصیة المنازعة نتطرق إلى 

الواجب توافرھا من الشروطو من جھة أخرى سوف نستقصي مجموعة، )المطلب الأول(

.)المطلب الثاني(الإستثمارللجّوء منازعات عقود 

:الإستثمارمنازعات عقود في  التحكیمخصوصیة :المطلب الأول

بطبیعة خاصة تتناسب مع التحكیم ماتتمیز الإستثماربإعتبار أن منازعات عقود 

لجوء ف ةالدّولقضاء یة یفضلون التحكیم على الدّولجعل المتعاملین في إطار العلاقات 

إلى التحكیم بصدد ھذه العقود لا یستند إلى الأسباب الإستثمارالأطراف المتعاقدة في عقود 

و إنما یقوم بصفة ،فحسب  یةالدّولجوء إلیھا في نطاق التجارة اللّ التي كانت تدفعھم إلى

كما و یرجع ذلك إلى عدة أسباب یتعلق .أساسیة على أسباب أخرى ذاتیة وخاصة بھذه العقود 

و یتعلق ،الإستثماربعضھا بما یتمتع بھ التحكیم من مزایا تتناسب مع طبیعة منازعات عقود 

و ،ستثمارللإة المضیف ةالدّولمن اللجوء إلى قضاء الأجانببعضھا بمخاوف المستثمرین 

.الأجنبي الإستثمارجتذاب إحكیم ضمانة إجرائیة لكونھ إحدى وسائل بعضھا یتعلق بكون التّ 
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تتماشى مع خصوصیة المنازعة ي التيالدّولأھم مزایا التحكیم :الأولالفرع 

:یةالإستثمار

موازاة مع طبیعة أطراف ھذه العقود ، و  تنشئبطبیعة خاصة الإستثمارسم عقود تتّ 

أو مجموعة من الأجنبيو المستثمر من جھة  ةالدّولالتي تتمثل في غالب الأحیان في 

لة ، كلاھما تربطھم عملیة عقدیة تتمثل في عقد المستثمرین الأجانب من الجھة المقاب

ستثمار أما الطرف ة تدعى بالمضیفة للإالدّولي و یصبح الطرف الأول أي الدّولالإستثمار

الإستثمارو تدخل في ھذه التركیبة الخاصة ب ةالدّولالثاني فیدعى بالمستثمر المتعاقد مع 

ینصبّ في غالب الأحیان و یكونلعقد، محل االذي ھو یمثل الإستثمارموضوع عقد الأجنبي 

رات الدّولامشروع ضخم یستغرق عدة سنوات لتنفیذه و یكلف مئات الملایین من حول 

و مع تلك الخصوصیة فإن ،وتتشابك العلاقات الناشئة عنھ ویتطلب خبرات فنیة عالیة ،

1.قودعات ھذه العاالتحكیم بما یتمتع بھ من مزایا یمثل القضاء الطبیعي لفض النز

.الإجراءاتالسرعة في :أولاً 

كامل الحریة بتحدید النزّاع في لأطرافتكون ل،بساطتھا إجراءات التحكیم بتتمیز

.إصدار قرار التحكیمفي سرعة ال تتحقق تلك الإجراءات، و بذلك

تلك السرعة التي لا تتوفر عادة في النظم القضائیة التقلیدیة المقیدة ببعض النصوص 

عات انزمھمة في الفصل في وھذه المیزة،النزّاعفي  السریعفصل تي تعیق الالالقانونیة 

استثمارات ومبالغ نقدیة كبیرة مجمدة  في انتظار صدور حكم كذلك تبقى  ،الإستثمارعقود 

العدالة إلى حین الفصل، فخسارة محققة نتیجة تعطیل تلك المبالغما ینتج عنھ،القضاء 

:عاملینإلىكیم ترجع السریعة التي یقدمھا التح

إلتزام المحكم بالفصل في المنازعة المعروضة الذي یتمثل فيوھو:الأولالعامل 

فقوانین التحكیم ولوائحھ و مواثیقھ عادة ما تحدد ، الأطراف كأصل عام ایحددھأجالعلیھ في 

التحكیم بتعدیلھا عند اتفاقھم علىمع إمكانیة ألأطراف،ر قراره لمحكم لإصداأجال دقیقة ل

.انتھائھا  دعنالمحكم صفتھ بھذا فیفقد

فإنھ یتعلق بأن التحكیم نظام للتقاضي في درجة واحدة فالحكم :الثانيالعاملأما

مع إمكانیة رفع، لطعن ھو غیر قابل لفیھ الصادر عن المحكم یتمتع بحجیة الأمر المقضي 

الطعن أنفي القانون مع مراعاة على سبیل الحصردعوى البطلان بشأنھ للأسباب الواردة 

.م كأصل عامبالبطلان لا یوقف تنفیذ حكم  التحكی

وبجانب سرعة الإجراءات التحكیم مقارنة بالإجراءات القضائیة المعتادة فإن اختیار 

قدرة الكبیرة على فھمھم المشاكل یمنحھم تلك الالإستثمارالمحكمین و المختصین في مجال 

دور التحكیم في فض منازعات عقود الأستثمار ، دراسة مقارنة لبعض التشریعات في الدول العربیة و الأجنبیة خالد أحمد عكاشة ،1

.168، ص 2014و الأتفاقیات الدولیة و خصوصیة مركز واشنطن ، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان ، الأردن، 
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الأحكامعلى تطبیق الأقدرفالتحكیم ھو ،أفضل الحلول لھا إیجادو ،المعروضة علیھم 

1.یة الدّولالتي تحكم العلاقات المطروحة نظراً لطبیعتھا ،الموضوعیة 

أھمالسرعة من تعدبإعتبار أن العلاقات التجاریة تحتاج إلى السرعة و الائتمان، ف

بشكل خاص، الإستثماروفي المجال وامل المھمة في المجال الاقتصادي بشكل عامالع

التقلبات التي تتعرض لھا أھمھاللأخطار ولعلى فالأموال المستثمرة تبقى معرضة باستمرار

نشوب نزاع بین ، و تزداد أھمیة ھذه السرعة عند أسعار المواد في الأسواق العالمیة 

تعدّ زایا التحكیم م من جانب المستثمر، و منضیفة للاستثمار خاصةً الم ةالدّولالمستثمر و 

بنوع من الاستقلالیة التمتعفي ھیئة التحكیم من أھمّ العوامل التي تساعدبساطة الإجراءات 

أشھرالمحكم تكون محدودة ما بین ثلاث ، و أجال 2كونھا لا تتقید بعدد كبیر من الإجراءاتف

مدة محددةأوكحد أقصى وھذا بخلاف القاضي الذي لا یتقید بمھلة ستة أشھر إلىأدنىكحد 
3.

تباشرھا محاكم كما یعد التحكیم قضاء خاص متحرر من الإجراءات القضائیة التي 

النزّاعالفصل في لإسراع فيضروریة لھیئة التحكیم أن تتخذ الإجراءات الفل ،القضاء العادي

في التعامل منھجيأسلوبعلى إرادة الأطراف وكذا استعمال ھااعتمادالمعروض أمامھا مع 

و التحكّم التي تبقى مسؤولیة في تحدید مسألة الوقتالنزّاعمع الوثائق المقدمة من أطراف 

المال لا یحبذ الانتظار وھو كل تأخیر ینجم عنھ خسائر وخیمة لأن رأسأنباعتبار فیھ، 

4.الإستثمارمن التحكیم في منازعة المنتظرالأساسيالھدف

.السریة في التحكیم :اثانی

، لتحكیم كوسیلة لفض المنازعاتل الأطرافاختیار تعدّ السریةّ عامل أساسي في

میزات الكبرى و ھذا من المنشر ت الأحكام لاوتسیر في غیر العلنجلسات التحكیمبإعتبار 

رغبة المسجّلة، و ھذا یتأتى من المرتبطة بالعقد و المقترحاتالأسرارللتحكیم فتحفظ

من الغیر الأجانب عنھا و دوافعھا أسبابھاو أطراف المنازعة  في عدم معرفة موضوعھا 

عة ، أو زعزالإقتصادیةأونظراً لما قد تؤدي إلیھ ھذه المعرفة من المساس بمراكزھم المالیة 

5.مكانتھم في السوق التجاریة

.166المرجع السابق، ص  خالد أحمد عكاشة ،1

كلیة الحقوق ,فرع القانون الدولي للأعمال ,مذكرة لنیل شھادة ماجستیر,دور الاتفاقیات الثنائیة في مجال الاستثمار,حرزي لوناس2

.125ص,2013,تیزي وزو,جامعة مولود معمري ,و العلوم السیاسیة 

كلیةه، دكتورا، أطروحة لنیل شھادةالأجنبیةالإستثماراتاستقطابفيفعالیةمدىللإستثمارالجزائرينيالقانوالنظام، والي ندیة3

.283ص، 2014،وزوزيیت ،معمريمولودجامعة، السیاسیةوالعلومالحقوق

ه في العلوم القانونیة تخصص دكتوراالناّمیة، أطروحة لنیل شھادةالدولفيالأجنبيللإستثمارالقانونيلنظاما، رفیقة قصوري4

.232ص، 2011،  سنة باتنة، لخضرالحاججامعة، السیاسیةالعلوموالحقوقكلیةقانون الأعمال ، 

الفعالیة الدّولیة للتحكیم في منازعات عقود الأستثمار الدّولیة، دراسة في ضوء أحكام التحكیم و الأتفاقیات بشار محمد الأسعد، 5

.20، ص 2009الدّولیة و التشریعات الوطنیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت ، 
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1المحتكمین و المحكمینإلى من عدمھأحكام التحكیمنشر  یرجع قرار الأصلفي ف

رغم إیجابیاتھا إلا أنھّا السریة في إجراءات التحكیم أي ھذه المیزة أنولقد اعتبر البعض 

طلاع على مضمون الإفي مجال التحكیم وذلك لصعوبةتشكل عقبة في طریق التقدم القانوني

التحكیم یتم نشرھا أحكامأنو إن كان صحیحا ، ن ھیئة التحكیم و تحلیلھاالصادرة عالأحكام

إرادةعلى أن النشر لا یتم رغم الدوریات المتخصصة في ھذا المجال، في العدید من 

یة ولكن الدّولعامل السریة لا یتعلق بكل العقود التجاریة أنعلاوة ،و المحكمینالأطراف

2.و المحكمین المتنازعةدائماً في ید الأطرافالأمورتظل زمام 

.في ظل التحكیمالأطرافحریة :ثالثاً 

على  كمتھمیل محشكتحریةّ للمتنازعین التي تمیزّ التحكیم و التي تمنح مرونة الف

فالتحكیمكذلك ، ذي لا یرغبون في تحكیمھ بإختیار أو بإستبعاد المحكم ال، أوالنحو المناسب

، زیادة یاً تمؤسس أوالتحكیم خاصاً فقد یكونھنوعكذلك إختیار و،ن القوالب الجامدةعینفرد 

و القانون ، 3یار مكان انعقاد التحكیم و زمانھاختإمكانیةطرافالأإرادة أمامعلى ذلك فیبقى 

كما یعطي ،یمموضوع المنازعة محل التحكثم یم الذي یطبقھ المحكمون على اتفاقیة التحك

الحریة و الفرصة الكاملة في اختیار قضاة یتوخون فیھم الثقة و النزّاعنظام التحكیم لطرفي 

ذه مجموع حریات لا یمكن بأي حال فھ،النزّاعلموضوع للتطرّق معرفة اللازمة الخبرة و ال

4.المضیفة للمتخاصمین ةالدّولیوفرھا القضاء العادي في أنالأحوالمن 

 .متخصصالتحكیم قضاء :رابعاً 

 فضالمعرفة والخبرة القانونیة المتخصصة والفنیة اللازمة لفھو یتوفر على أسالیب

وخبرة ملائمة مع ، معارف اقتصادیة وفنیة حدیثة توافرالتي تستوجبالإستثمارمنازعات 

غالب الأحیان على أعلىحیث یكون المحكمون في ، الأجنبيالإستثمارمجالات إزدیاد رقعة

فضلاً عن ،إلیھمكفولة لفصل في المنازعات المبامن الكفاءة العلمیة و القانونیة مستوى 

المنازعات التي یتم اختیارھم للفصل ھذا النوع من تمتعھم غالباً بالخبرة العلمیة و العملیة في 

.النزّاعوعادات العقود محلّ بأعراف الجیدّة ، زیادة على إحاطتھمفیھا

، و عالمیة التبادلات التجارة الالذي تكتسیھ وليدّ لطابع الو نظرا ل،زیادة على ذلك

و تبرم العقود، غات الأصلیة التي بموجبھا تتم المعاملات لمام باللّ الإفالمنازعات الناشئة عنھا 

أنواع بإختلاف،تلك أوزھا عن ھذه المنازعة لأنھا تتعلق بخصائص تمیّ عامل أساسي 

التمكّن من اللغّات الأجنبیة و المصطلحات القانونیة و تلك المتعلقةب ، كذلكیةالدّولالمعاملات 

.168بق، ص ،المرجع الساخالد أحمد عكاشة 1

.233صالمرجع السابق، ، قصوريرفیقة2

.169، ص ،المرجع نفسھخالد أحمد عكاشة 3

.20المرجع السابق ص بشار محمد الأسعد، 4
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مواصفات الھذه  فكل ،مصطلحاتوأوعادات أعرافعلق بھا من وما یتیةالدّولبالتجارة 

1.یتم اختیاره كمحكم للفصل في المنازعات الذي الشخص الإطارتتوفر في  أنیجب 

عن التقاضيیمثلّ البدیلمتخصصاً اوباعتبار التحكیم قضاءً ،وتأسیساً على ما تقدم

ر ھیئة التحكیم، و ما یترتب عن ذلك التي تختاھيالأطرافو بإعتبار،أمام القضاء الوطني

، من ثبات و ثقة في المحكمین بالإبقاء و الحفاظ على حقوق الأطراف و إمتیازاتھم المكتسبة

حتمالات إرفعكما یؤدي إلى ،النزّاعفي  الفصل و البتّ في سرعة  تحقیقیؤدي إلىكل ذلك

.الآجالفي أسرع المنازعة ین و فضّ التنفیذ الاختیاري لحكم المحكم

.التحكیمإلىجوء باللّ الأجنبيتمسك المستثمر :الثانيالفرع 

الإستثمارعقد  عند إبرامالمستضیفة للأستثمار ھي الجانب الأقوى الدّوللكون نظراً 

حتى إن كان شخصا خاصا أو إعتباریا ذا نفوذ إقتصادي كالشركات ،أمام المستثمر الأجنبي

و التي قد یمیل  ةالدّولزن ھذا الطرف القوي الذي یتمثل في فھو لا یوا،المتعددة الجنسیات

ما سیؤدي بضیاع ھذا التوّجھ إلى القضاء الوطني، عند  ،صالحھاو في مكیال العدالة إلیھا

.حقوق المستثمر الذي یبقى متخوفا من تحیز القضاء الوطني إزاء دولتھ

أن قضاء محاكم و مع غیاب قضاء یحاسب الحكومات  كل ذلك یؤدي إلى  كذلك

ضا التام من جانب المستثمر الأجنبي بسبب الصعوبات التي قد یوجھھا قد لا یقابل بالرّ  ةالدّول

لذلك  ،النزّاعولعدم توقعھ أن موقفھا سیكون حیادیاً بشكل كامل نحو ھذا ، في اللجوء إلیھ 

 من خوفاً ستثمارالإعلى إدراج شرط التحكیم في عقود  ةالدّولیحرص المستثمر المتعاقد مع 

فضلاً عن المحلیة، المحاكمعلى مستوىالمنازعات في نظر اللسیادتھا عند  ةالدّولاستعمال 

.النزّاعموقفھا لن یكون حیادیاً تجاه أنوفضلاً عن ، المضیفة ةالدّولعدم ثقتھ بعدالة محاكم 

یر محاید ھ قضاء غنّ أإلا ،ذاتھا  ةالدّولفالقضاء الوطني و إن كان مستقلاً عن 

ویكون طرفاً فیھا مع متعاقد أجنبي، ةالدّولتلك التي تكون أو،الإستثماربالنسبة لمنازعات 

، ةالدّولأو اجتماعیة لھا مساس بسیادة ذلك التعاقد ناشئاً عن عقد یتعلق بمصالح اقتصادیة 

تدخل ا من ، تخوفالمضیفة و قوانینھا ةالدّولالخضوع لقضاء لا یرغب فيالأجنبيالمستثمر ف

.القضاء الوطنيأوعدالة التحكیم الوطني مسارالتأثیر في، أوبنفوذھا ةالدّول

تغییرات أوبإحداث تعدیلات  ةالدّولمن قیام الأجنبيبالإضافة إلى خوف المستثمر 

و كل الإجراءات التي قد تتخذھا في ،ات الأجنبیةالإستثمارفي تشریعاتھا الخاصة بفجائیة

زیادة عن المخاطر السیاسیة التي قد تعرقل إنتاجیة و ،على إقتصادھا الوطنيصالح الحفاظ 

، ؤثر في مصالحھ مثل الحروب الأھلیة أو ما یماثلھا  ھذا ما سی،أو تعدمھالإستثمارربحیة 

.الذي أبرمھالإستثمارمنازعة عقد لفضّ لیةآللتحكیم كلذلك تتجھ إرادة المستثمر

.الإستثمارقضائیة لتشجیع قانونیة و  ضمانةالتحكیم :الفرع الثالث

.168، ص ،المرجع السابقخالد أحمد عكاشة 1
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التي تعمد في خلق نوع من الثقة و الحمایة لبلدان العالم الثالث ،یساھم التحكیم في 

و في توفیر الحمایة الكافیة المستثمرین الأجانب ، لأستقطابتوفیر كل الأجواء المریحة 

یم أحد الوسائل في إجتذاب لتأمین إستثمارات الطرف الأجنبي الخاص ، فقد أصبح التحك

الأجنبي و من ضماناتھ ضد المخاطر الغیر تجاریة حیث تمكن التحكیم عبر آلیة الإستثمار

یة و الدّولیة التي یؤمنھا من كسب ثقة التجارة الدّولات و ضمانة العدالة النزّاعفضّ 

و جدت إتفاقیة بابمدخولھا الوطني الخام و لھذه الأسللزیادة من إنتاجھا و 1،اتالإستثمار

، الإستثمارات الناشئة عن النزّاعو التي تھدف أساسا إلى حل 19652واشنطن لعام 

و ھفي أغلب الأحیان یرتبط بالتحكیم ، و قد یكون السبب في ذلك كون المستثمر الإستثمارف

فیھ شخص أجنبي في معظم الأحیان ، وقد لا یكون على إلمام كاف بقانون البلد الذي یستثمر 

المستثمرة سلطتھا التشریعیة على الأسلوب   ةالدّولإلى تخوفھ من أن تفرض  بالإضافة، 

3.الإستثمارتسویة المنازعات الخاصة بھالذي یتمّ فی

قود ھو الوحید المعني بالفصل في منازعات الع ةالدّوللم یعد قضاء الذيفي الوقتو

حیث یة إلى إدراج شرط التحكیم في عقودھم الدّولفقد أتى سعي محترفو التجارة ،یة الدّول

، فھذا الشرط یضمن لھم اللجّوء للتحكیم في حالة نشوء أصبح التحكیم منافساً لھذا القضاء 

نھ یة كوالدّولمن المتعاملین في مجال التجارة ، كذلك فقد أتى ھذا الأھتمام بالتحكیمالنزّاع

یشعرھم بالأمان و الطمأنینة ویضمن لھم تجنب مفاجآت القوانین الداخلیة التي یجھلون 

طرح منازعاتھم على أشخاص ذوي خبرة مواضیعھا و أحكامھا زیادة على أنھ یمكنھم من

فنیة خاصة وھم من المتخصصین في التجارة أو المھنة و ملمین بطبیعتھا ذات الطابع الفني 

4.النزّاعو المثار بسببھا 

التحكیم من أنالقضاء الطبیعي في ھذا المجال خصوصاً و ك  التحكیمكذلك أمسى 

العادي  ةالدّولبشأن خضوع منازعاتھم لقضاء الأجانبیبدد مخاوف المستثمرین أنشأنھ 

و التكامل و من ھنا یبدو  انبالأجبالنسبة للمستثمرین الذي قلّ ما یكون مرغوب بھ 

.وتنوعھا الأموالرؤوس لتدفقات ات بما فیھا منالإستثمارصل بین التحكیم واوتال

یة التي یؤمنھا الدّولات وضمانة العدالة النزّاعتمكن التحكیم عبر آلیة فض  كذلك فقد 

یة التي تتعاقد فیھا الدّولالإستثمارات، ففي عقود الإستثماریة و الدّولمن كسب ثقة التجارة 

ة المتعاقد معھا ، أو من قوانینھا، لأن الدّولة مع المستثمر الأجنبي المتخوّف من قضاء الدّول

النامیة سھلة التعدیل و لیست مستقرة و بذلك یظل أمر تقدیر المنازعة الدّولالقوانین في 

وافع الوطنیة التي تتعارض ة المضیفة كذلك بالنسبة للقاضي الذي یتأثر بالدّ الدّولبأیدي قضاء 

1
.24المرجع السابق ص   بشار محمد الأسعد، 

البنكأخرى و التي بموجبھا توصلدول من والمواطنینالدولبینالاستثمارمنازعاتلتسویة زلمرك المنشئةالاتفاقیةھذه تعتبر2

اعتبارا منبھاوالعملو تمّ المصادقة علیھاالتحكیم و التابع عضویا لھ في  مختصّ الإلى إنشاء ھذا المركز والتعمیر للإنشاء الدولي

.1966أكتوبر14
.169السابق، ص ،المرجع خالد أحمد عكاشة 3
.170،المرجع السابق، ص خالد أحمد عكاشة 4
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دولة لھا أو،ن عدم خضوع التحكیم لأي جھة رسمیة و تخالف مصالح المستثمر و لھذا فإ

زم و الضمانات الحیاد اللاّ إلى توفرالأجانبمصلحة معینة یؤدي في نظر المستثمرین 

وضمانة ي كوسیلة مناسبةالدّولومن ھنا تبدو أھمیة التحكیم الضروریة لحمایة استثمارھم

الإستثماربحیاد تام كذلك ففي الواقع أن إخضاع منازعات الإستثمارفعالة لحسم منازعات 

النامیة ، ھذه الدّولیعتبر صدى لموازین القوى بین المستثمرین الأجانب و إلى التحكیم

الأخیرة تدفعھا حاجتھا لرؤوس الأموال الأجنبیة إلى قبول تقدیم ضمانات للمستثمرین 

ب ، ومن ضمن ھذه الضمانات التنازل عن اختصاص القضاء الوطني في الفصل في الأجان

ولا سیما الناّمیة منھا على جذب الدّولتلك المنازعات، وبالتالي فقد حرصت كثیر من 

.الإستثمارات الأجنبیة، فقد أقرّت التحكیم كوسیلة لفضّ منازعات الإستثمار

ي لدى مركز تسویة المنازعات مثلا، یعطي المستثمر الحق بالوقوف الدّولفالتحكیم 

المضیفة لإستثماره، خصوصا في ظل ضعف  ةالدّوللى قدم المساواة ، جنبا إلى جنب مع ع

بھا إستثماره ھذا ما یجعلنا نقرّ بأن التحكیم یشكل التي یوجد ةالدّولمركزه القانوني بمواجھة 

.في وجھة نظر المستثمرقانونیةضمانة 

المتنوعة اتالإستثمارو ھذه ، الدّولات إلى الإستثمارو بھذا یساھم التحكیم في جلب 

تحصل فیھا نزاعات متنوعة و في أغلبھا تكون نزاعات فنیةّ ، و بالتالي فإن الفصل فیھا 

.و الدّرایة ةخاصة تتطلبّ الكثیر من الخبرآلیةیحتاج إلى 

، أفضل الإستثمارھذا و إن اللجّوء إلى التحكیم في ظل العولمة و التوسع الكبیر لعقود 

رفین ذلك أنّ سري من وجھة نظر أحد الطّ على حكم قإلى القضاء و الحصول من اللجّوء

ھذا المنوال یحافظ على العلاقات ببطرق ودیةّ، و النزّاعالتحكیم یقوم على أساس تسویة 

وعاملات مویزید من حجم الالجیدّة بین الطرفین ممّا یتیح الفرصة للتعامل المستقبلي بینھما

اللجّوء إلى القضاء  لحل أو تسویة أیةّ منازعة ناشئة عن ھجنبتعند لمستثمر بذلك  فا

و من ھذه  الزّاویة فیمكن إعتبار قد تمسّك في قضاء من نوع أخر وھو التحكیم إستثماره 

عند  الاطمئنانضمانة قضائیة تتیح للمستثمر یم إلى جانب كونھ ضمانة قانونیة على أنھّ التحك

1.رأس المال المنشئ للأستثمارلالمستقبل أو فقدانھ لالتعاقد على عدم ضیاع حقوقھ في

منازعات عقود للتحكیم في جوءافرھا للّ والشروط الواجب ت:المطلب الثاني

.الإستثمار

الدّولي لكي الإستثمارھنالك جملة من الشروط كان لابد من توافرھا في منازعات 

أي تعلق بطرفي النزّاع من جھة تلك المنازعة ، فھناك مافي نتمكن من اللجّوء للتحكیم 

)الفرع الثاني(من جھة ثانیةتھبطبیع، و ھناك ما تعلقّ )الفرع الأول(الأشخاص المتنازعة 

ضمن اللجّوء للتحكیم لجنة الأمم المتحدة الوارد، و أخیرا فسوف نتطرق إلى الأستثناء

.11ص ، 2008التحكیم في عقود الأستثمار، مشورات زین الحقوقیة، بیروت ، ،لما أحمد كوجان 1
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الفرع (قواعدھا و التي تفتح المجال أكثر للتحكیم ضمن CNUDCI)الأونسیترال(

).الثالث

.النزّاعالشروط المتعلقة بطرفي :الفرع الأول

ما بتوفر جملة من الشروط خاصة الإستثمارجوء للتحكیم لتسویة نزاعات یستوجب اللّ 

یة ، الدّولالإستثمارفي عقود النزّاعو ذلك بسبب خصوصیة طرفي ،النزّاعتعلق بأطراف 

ض الأخر یتعلق برضاھما في الخضوع للتحكیم بصفة و البع،بشخصیتھمابعضھا تتعلق

جوء للتحكیم المؤسساتي بصفة خاصة، سواء تعلق الأمر بمركز تسویة المنازعات عامة و اللّ 

و سوف نأخذ،بواشنطن أو بمراكز أخرى إقلیمیة للتحكیم أو لجنة الأمم المتحدة الأونیسترال

  .يالدّولمركز واشنطنتلك التي تتعلق ب كمرجع على العموم

الدّولسواء تعلق الأمر بالدّولدور ھام في اقتصادیات الإستثمارفتلعب عقود 

وكذا تحدید الإقتصادیةو تحقیق التنمیة الإقتصادیةمن خلال إعادة بناء ھیاكلھا ، الناّمیة

المتطورة فھي تشكل لھم فرص عمل أكثر و تزید من الدّولبنیتھا الأساسیة ، أما من جانب 

سواءاً بدخولھا التجارة الإستثمارة تبرم عقود الدّولو نمو رأس المال، فالإستثمار حجم

یة أو بإقامة مشاریع  مشتركة مع عدة شركات خاصة وذلك رغبةً منھا في تحقیق زیادة الدّول

زیادة حجم إلىلتمویل الخارجي ، مما یؤدي إلیھا كمصدر لات الأجنبیة الإستثمارتدفق 

جل القدوم وإقامة مشاریع أمن  الأجانباریة و ھذا یعد محفزا للمستثمرین المبادلات التج

.استثماریة

تتسم بسمات خاصة كونھا الإستثمارعقود أنإلىالإستثمارد مجلات تعدّ  من غمرّ لابف

رف عام و حد المتعاقدین طألا یوجد تكافؤ في  الوضعیة القانونیة للأطراف المتعاقدة ، ف

1.طرف خاص الأخر

:یعة الأشخاص الأطراف في المنازعةطب:أولا

میدانالالذي یشھده العالم و كل التطورات السریعة في الاقتصاديللانفتاحنظرا 

التي جعلت العالم یشبھ و،الاتصالو للأعلامالتجاري و التكنولوجیات الحدیثةو الصناعي

لم تعد تكتفي بدور الناّمیةالدّول، فإن الإقتصادیةعولمة یعرف بالقریة صغیرة و ھذا ما

المتقدمةالدّولركبو تنمیتھا لمواكبة اقتصادیاتھافسعیا من تطویر ،الحارسة ةالدّول

یر العدید و التي غالبا ما تث،أصبحت تلجأ لإبرام العدید من العقود مع المستثمرین الأجانب

یكفي لا قد  الإستثمارطرف في عقد  ةالدّولأنعتبارإو ، من المنازعات المختلفة

لتسویة منازعات واشنطن اتفاقیةمن  25، فوفقا للمادة تحكیم المؤسساتي الختصاصلا

عن أحد مباشرةنزاع قانوني ینشأ أيّ «المركز یمتدّ إلىاختصاصفإن الإستثمار

مكونة لھا الذي تعیینھ تلك أو أحد الأقسام ال(المتعاقدة الدّولبین دولة من اتالإستثمار

1
.99، ص السابقالمرجع،خالد أحمد عكاشة 
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.»، وبین أحد مواطني دولة أخرى متعاقدة)للمركز أو إحدى وكالاتھا التي تعینھا ةالدّول

 ماوجود شرطین فیما یتعلق بالأشخاص أطراف المنازعة و ھتوفر و تأكید على كذلك یجب ال

خر مواطنا أو دولة متعاقدة، و الثانیة و ھي أن یكون الطرف الأالعقد أن تكون أحد طرفي 

1.مواطنین ینتمون لدولة أخرى متعاقدة

:للاتفاقیة طرف في المنازعة ةالمنضمّ  ةالدّول-أ

لھا شخصیة ،التنظیم السیاسي و حاملة السلطة العلیا في نفس الوقت ةالدّولتعتبر 

فمن أجل تحقیق التنمیة م،ي العاالدّولقانونیة دولیة  فھي تعد شخص من أشخاص القانون 

إلى إبرام العدید من العقود مع  ةالدّولتلجئ  الإقتصادیةو تنفیذ خططھا تصادیةالإق

، الوزیر ةالدّولرئیس (بطریقة مباشرة من خلال ممثلیھا المستثمرین الأجانب، سواء تم ذلك 

أو الھیئات أو بطریقة غیر مباشرة من خلال إحدى المؤسسات ،)حد الوزراءالأول أو أ

یة الدّولحینما تمارس التجارة الإستثمارطرفاً في عقد   ةالدّولتكون والعامة التابعة لھا، 

.أو مشاركة الشركات الخاصة في مشاریع مشتركةالإستثماربإبرام عقود 

ي لتسویة الدّولالمنشأة للمركز 1965من اتفاقیة واشنطن 25لقد نصّت المادة 

الذي یشمل أیة خلافات ،ركزعلى امتداد الاختصاص القانوني للمالإستثمارمنازعات 

والتي ،أو إحدى ھیئاتھا  التابعة لھاالإستثمارمضیفة   ةالدّولبین الإستثمارقانونیة تنشأ عن 

یشترط موافقة ف ،وبین مواطن من دولة أخرى متعاقدة، إلى المركز ةالدّولتم تعینھا من قبل 

العدول ـتاح  للأطراف حریةـكتابة على عرضھا للمركز، لكن بعد ذلك لا تالنزّاعأطراف 

التي تعد   ةالدّولومن خلال ذلك فإن ، عن ھذه الموافقة من غیر موافقة الطرف الأخر

أي ،ي العامالدّولبمفھومھا المعروف في إطار القانون  ةالدّولھي الإستثماركطرف في عقود 

خلال حكومتھا أو ذات السیادة وھي تقوم بإبرام عقود المستثمر الأجنبي مباشرة من ةالدّول

الناجمة عن ثارنصراف الآإمع  ،من خلال إحدى ھیئاتھا أو أجھزتھا أو مؤسسات التابعة لھا

دون لعامة للدولةالتعاقد إلیھا،  مادام أن مثل ھذه الأجھزة و المؤسسات تتولى تنفیذ السیاسة ا

2.ونیة المستقلة ر حول تمتع مثل ھذه الھیئات من عدمھ بالشخصیة القانیثأن یكون ھناك تأ

من اللجّوء إلى التحكیم المؤسساتي و بالخصوص مركز  ةالدّولحتى تتمكن و 

المتعاقدة الدّولمن  ةالدّولیجب أن تكون ھذه ،الإستثماري لتسویة منازعات الدّولواشنطن 

لكل  تعتبر نافذة بالنسبةالاتفاقیةأن ھذه الاتفاقیةمن  68المادة اعتبرت، و قد الاتفاقیةفي 

.یوم من ھذا الإیداع30دولة تودع وثائق تصدیقھا أو قبولھا أو موافقتھا بعد 

ي التي الدّولالبنك اتفاقیةمن  01فقرة 36كذلك و بعامة و بالرجوع إلى المادة 

تحریك إجراءات أي دولة متعاقدة أو أي مواطن لدولة متعاقدة یرغب في«أن اعتبرت

و الأستثمار الدّولي بین الدّولة المضیفة للأستثمارالتحكیم في منازعاتمصلح أحمد الطراونة و فاطمة الزھراء محمودي ، 1

.21، ص 2013المستثمر الأجنبي ، الجزء الأول ، دار وائل للنشر ، عمان، 
.101، ص السابق،المرجعخالد أحمد عكاشة 2
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لذي یرسل صورة من الطلب إلى االسكرتیر العامبذلك إلى اَ كتابیّ باَ التحكیم، یوجھ طل

.»ف الأخرالطرّ 

دولة بھ قدم للسكرتیر العام أن یرفض طلب تتیتبین لنا أن ،فمن خلال نص ھذه المادة

أما عن كیفیة تحدید ، للاتفاقیة ةالدّولانضمام، ھذا بالنسبة لتاریخ الاتفاقیةغیر متعاقدة في 

في عقد أبرم مع مستثمر أجنبي لا یشكل أیة صعوبة ، الاتفاقیةلنفس وفقا ، كطرف ةالدّول

أو ،ممثلة في العقد المبرم من طرف رئیس الجمھوریة أو الوزیر الأول ةالدّولعندما تكون 

 ةالدّولرئیس الوزراء بل الصعوبة تثار إذا كان الطرف المتعاقد مع المستثمر الأجنبي لیس ب

واشنطن نصت في اتفاقیةأن اعتباراو ذلك ،الأجھزة التابعة لھاذاتھا بل تكون ممثلة بأحد 

المتعاقدة و  ةالدّولات القانونیة الناشئة بین النزّاعظر في بأن المركز یختص في النّ 25مادتھا 

1.بتحدیده أمام المركز ةالدّولز تابع للدولة تقوم اھیئة عامة أو جھ

1فقرة 25المادةو إن،جھزة التابعة للدّولةلم تشر إلى مفھوم ھذه الأالاتفاقیةو لكن 

ھ سوف غیر أنّ ،حریة في تحدید المؤسسات ةالدّولأزالت بعض الغموض من خلال إعطاء 

بحیث نجد أن المفھوم یختلف من ،نحاول إعطاء مفھوم عام لھذه المؤسسات التابعة للدّولة

مات مع دساتیر بلدان كثیرة و دولة إلى أخرى، فعند وضع مفھوم موحد یمكن أن یشكل تصاد

2.، و ترك حریة ذلك لكل دولةومھامفھإلى عدم تحدید الاتفاقیةھذا ما دفع واضعي 

لتحدید ما یقصد بالأجھزة، فھناك معاییر التقلیدیة و و ھناك عدّة معاییر قد تساعدنا 

یة المستقلة عن أخرى حدیثة، ففي التقلیدیة یظھر معیار تمتع المشرع العام بالشخصیة القانون

فھو  ةالدّول، فإنھ یخضع للقضاء الوطني، و إذا كان لا یتمتع بھا بل یندمج في شخص ةالدّول

الأجنبیة، و مواجھة لھذا المعیار ظھر  ةالدّولیتمتع بالحصانة القضائیة، فھو لا یخضع لقاء 

حصانة القضائیة ارض یعتبر أن المشروع العام التابع للدّولة یتمتع بالمعیار أخر أو رأي مع

، و ةالدّولمرفقا من مرفق  باعتبارهبغض النظر بتمتعھ بالشخصیة القانونیة المستقلة عنھا، 

     . ةالدّولكل التصرفات التي یقوم بھا تخدم مرفقا من مرافق 

ذا الجھاز قد تصرف ھو ھناك معیار أخر یتعلق بطبیعة النشاط ، و یعني أن یكون 

ھا ، مما یعني أنھ جھاز تابع للدّولة ، أما تصرف ھذا الجاز بناءا و لحساب ةالدّوللتوجیھات 

و لحسابھا فإن تبعیة ھذا  ةالدّول باسملتوجیھات جھاز أخر و لحسابھ أو لحساب الغیر، و لیس 

.الجھاز للدّولة لا تتحقق

كذلك فیتبین لنا أنّ تقدیر مدى تبعیة الجھاز المتعاقد مع الطرف الأجنبي للدّولة 

و یستوجب النظّر في كل حالة على وجب وجود أكثر من عامل للتأكد من ھذه التبعیة، یست

متنوعة و متعددة ، فمثل ھذه الأجھزة تنشأ الأجھزةدراستھا فالأشكال التي تأخذھا ھذه إحدى

.یةالدّولالتجاریة الإقتصادیةفي إطار العلاقات  ةالدّوللكي تحل محل 

.24، المرجع السابق ، ص لما أحمد كوجان1
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وط التي یمكن بھا للأجھزة یمكننا إستنتاج ثلاثة شر25مادة كما أنھّ من خلال ال

:إلى التحكیم أمام المركز جوءاللّ 

.أن یكون ھذا الجھاز تابع للدّولة المتعاقدة-

.المتعاقدة ةالدّولأن یكون ھذا الجھاز أو ھذه الوكالة معینة للمركز من قبل -

إلا الأمر،بمثل ھذا  ةالدّولة رضا ھذا الجھاز باللجّوء إلى تحكیم المركز مع موافق-

1.إذا أعلنت ھذه الأخیرة للمركز عدم وجود حاجة لقبول مسبق منھا

سواء ممثلة بنفسھا ،على اللجّوء إلى التحكیم المؤسساتي ةالدّولإذا فلا بد من موافقة 

موافقتھا على إمكانیة لجوء  ةالدّولأو في شخص أحد أجھزتھا أو ھیئاتھا، و قد تسحب 

سسة أو الوكالة، التي قد حددتھا للمركز سابقا بھدف التحكیم، و یستوجب الأمر بمعرفة المؤ

، كذلك إمكانیة الرجوع عنھا  ةالدّولإذا كانت  ھذه الموافقة ھي عمل بإرادة منفردة قامت بھا 

.في أي وقت

كذلك نمیز معاییر حدیثة المتبعة في تحدید المؤسسات و الوكالات التابعة للدّولة، 

:وھي

:المعیار القانوني-

المبرم من قبل الإستثمارالمادي أو الفعلي لأتفاق التوقیع الذي یرتكز على فكرة 

أنّ الجھاز لا بد أن یتوفر على شخصیة قانونیة ھذا یعني ، ة ذات الشخصیة القانونیةالمؤسس

ة و لا تنسب و ذمّة مالیة مستقلة و ھو الذي وقعّ على العقد ، و بذلك تقام علیھ المسؤولی

  . تنقطع ةالدّول، فالرابطة التعاقدیة ھنا مع ةالدّولأعمالھ الغیر مشروعة إلى 

على مثل ھذا المعیار لتحدید تبعیة الكیان أو الجھاز للدّولة قد لا یوفر الاعتمادإن في 

و ،الإستثمارلھا دور ھام في إبرام إتفاقیة  ةالدّولالحمایة المطلوبة للمستثمر الأجنبي كون 

.بدون تحمّل أیة مسؤولیة ما دام أن ھذه المؤسسات و الوكالات وقعت على ھذا العقد

:المعیار الأقتصادي -

ولكي یتحقق  ةالدّولإن المعیار الأقتصادي الذي یحدّد تبعیة الكیان أو الجھاز إلى 

الفعلیة ابة المعیار الوظیفي و معیار الرق، المعیار العضوياییر ھيمعثلاثة یستوجب تحقق 

.للدّولة على أجھزتھا

مجموعة من العناصر منھا النظّام الأساسي أو القانون، أو و ھو:المعیار العضوي-

 ةالدّول، أشراف و توجیھ الإدارة، كذلك رأس المال، مجلس القرار الذي بموجبھ أنشأ الكیان

.، المیزانیة و التمویللھ أو من قبل ھیئاتھا المباشرة

و ھو ما یتمثل في طبیعة النشاط التي تقوم بھ المؤسسة أو :ي المعیار الوظیف-

سواء تنفیذیة أم الوكالة ، إذا فھي بتعاملاتھا مع المستثمر الأجنبي تؤدي وظیفة حكومیة

و من ثم فالمعیار الوظیفي یقوم على عنصرین ، ا خارجھا فتنقطع تبعیتھا للدّولةقضائیة أم

.28، المرجع السابق ، ص لما أحمد كوجان1



20

ممارسة وظیفة حكومیة مما یلزم الحكومة أن تقوم بمنح أساسیین و ھما وجود كیان لھ سلطة 

مع المستثمر الأجنبيالإستثمارالجھاز بعض إختصاصاتھا، و أن یقوم الجھاز بإبرام إتفاق 

في إطار ممارسة ھذه الوظیفة الحكومیة الموكلة إلیھ، و متى توافر ھذین الشرطین -

1.كطرف في إجراءات التحكیم أمام المركزیمكن القول أنھ جھاز تابع للدّولة یسمح لھ المثول 

على الجھاز فھي  ةالدّولوبفضل التعلیمات التي تصدرھا :معیار الرقابة الفعالة-

تمارس رقابة علیھ و كذلك درجة إشرافھا علیھ ، و عند تصرفھ وفقا لتلك التوجیھات و 

على الكیان  ةالدّولسھا فیعتبر تابعا لھا، و عند فحص مسألة الرقابة التي تمار ةالدّوللحساب 

:تفحص ھیئة التحكیم مسألتین و ھما

.على المؤسسات و الوكالات ةالدّولدرجة الرقابة العامة التي تمارسھا -أ

على تصرف المؤسسة، أو الوكالة  ةالدّولدرجة الرقابة الخاصة التي تمارسھا -ب

2.محل العمل الغیر المشروع

أن تسحب موافقتھا على خضوع المؤسسة أو الھیئة  ةالدّولو أخیرا فتوقع أنھ بإمكان 

عن  ناشئشاءت طالما أن موافقتھا عبارة عن تصرف التابعة لھا للتحكیم المؤسساتي متى ما

حسن النیة الذي یقف حاجزا بوجھ بمبدأالإمكانیة تصطدمتصرف بإرادة منفردة ، إلا أن ھذه 

ملزمة، و لا یجوز سحبھا إلا إذا كان الطرف  ةالموافقھذه الحرّیة المطلقة ، كونھ یعتبر أ ھذه 

.على أساس وجود ھذه  الموافقةالإستثمارالأخر في عقد 

:مواطناالإستثمارأن یكون الطرّف الثاني في عقد -)ب

أي الطرف الأجنبي  لا یعد  إشكالاً في تحدیده  ةالدّولإن الطرف الأخر المتعاقد مع 

نصّت المادة ط أن یكون شخصاً تابعاً لدولة أخرى ، ، فھو یشترالإستثماركطرف في عقد 

و الإستثمارمن إتفاقیة البنك الدّولي عن إختصاص المركز الدّولي لتسویة منازعات 25

الذي یمتد لیشمل أي نزاع قانوني بین دولة من الدّول المتعاقدة أو أحد الأقسام التابعة و لھا و 

مواطني إحدى الدّول «ریح ھذه المادة فإن عبارة بین أحد مواطني دولة أخرى متعاقدة و بص

3.الطبیعیین و المعنویینتضمّ الأشخاص»الأخرى المتعاقدة

مما یعني أن الطرف الأخر في التحكیم لا یجوز أن یكون دولة أخرى، سواءا متعاقدة 

أجنبیة أو غیر متعاقدة أو أحدى ھیئاتھا أو مؤسساتھا، و لا أي مستثمر أجنبي ینتمي إلى دولة 

لدّولة المتعاقدة المضیفة مواطنا لمتعاقدة في الأتفاقیة ، و لا یجوز أن یكون نفس المستثمر 

شخصاً طبیعیاً أو للأستثمار، فیشترط أن یكون أجنبیا من دولة أخرى سواء تمثل في 

اعتباریاً، یتمتع بجنسیة واحدة أو متعدد الجنسیة، أو منعدم الجنسیة و یعتبر شخص أجنبي في 

لذلك فإن المستثمرإذا لم یتمتع بجنسیتھا وفقاً لأحكام قانون الجنسیة ةالدّول

.46-43المرجع السابق ، ص مصلح أحمد الطراونة و فاطمة الزھراء محمودي ، 1
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 ةالدّولیتمثل في الشخص التابع لدولة أخرى غیر الإستثمارالأجنبي كطرف في عقود 

قد اشترطت لانعقاد الاختصاص للمركز أن 1965إتفاقیة واشنطن المضیفة حیث نجد إن

مستثمراً أجنبیا تابع لدولة أجنبیة أخرى طرف في الاتفاقیة،  ةالدّولیكون طرف المتعاقد مع 

من  02و ھذا ما تؤكده الفقرة اَ اعتباریأو اكان ھذا المستثمر الأجنبي  شخصاً طبیعیسوءا

:المتعاقدة الأخرى ما یلي  ةالدّولیقصد بعبارة أحد رعایا ھ نّ التي نصّت على أ25المادة 

 ةالدّولالمتعاقدة الأخرى خلاف الدّولكل شخص طبیعي یحمل جنسیة إحدى -أ

.النزّاعالطرف في 

 ةالدّولالمتعاقدة الأخرى خلاف الدّولكل شخص معنوي یحمل جنسیة إحدى -ب

.النزّاعالطرف في 

لوارد في مشروع اتفاقیة المتعدد الأطراف  الذي ونضیف كذلك تعریف المستثمر ا

O(تھ منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة أعدّ  .C.D.E( فھو لیس فقط من یتمتع بجنسیة

ونیة دائمة على أراضي دولة موقعة،دولة المتعاقدة فحسب وإنما من المقیمین أیضا بصفة قان

شخصاً سواءھو المستثمر الأجنبيالإستثمارعقود في ومن ھنا نستنتج أن طرف الأجنبي 

.طبیعیاً كان أو اعتباریاً 

الدّولیعتبر شرط الجنسیة، بالنسبة للشخص الطبیعي المتمتع بجنسیة إحدى و

المضیفة لأستثماره، أن یكون  ةالدّولالتحكیمیة ضدّ الإجراءاتو الذي یباشر ،المتعاقدة

1:متوفرا في تاریخین إثنین

.على التحكیمالنزّاعموافقة الطرفین على طرح عند  :الأولالتاریخ 

.التحكیمعند تسجیلھ لطلب اللجّوء إلى :الثانيالتاریخ 

جوء و عند عدم توافرھا في أحد التاریخین فھذا یؤدي إلى سقوط الأختصاص في اللّ 

.إلى التحكیم المؤسساتي  

فیعتبر للأستثمارالمضیفة ةالدّولو بما أن الشخص الطبیعي الذي یحوز على جنسیة 

كذلك فیلتزم بالتصریح ،ضدھاّیكون طرفا في التحكیم المؤسساتيلا یمكنھ أن مواطنا فیھا و

بعدم إمتلاكھ لجنسیتھا لكي یتمكن من ذلك و ھي ما نسمي بمیزة عدم وحدة جنسیة أطراف 

 ةالدّولبجنسیة دولة متعاقدة غیر«بالنسبة للشخص المعنوي فیجب أن یتمتع كذلك ف النزّاع

، و على التحكیمالنزّاعي التاریخ الذي یوافق فیھ الطرفین على طرح ف  ،النزّاعالطرف في 

إن أي تعدیل لاحق لھذا التاریخ على الجنسیة لیس من شأنھ أن یؤثر في إعتبار المركز 

2.»مختصا 

و سوف نتطرق للمعیار المتخذ في تحدید جنسیة الشخص المعنوي في القانون 

أينخذنا بمعیار مكان التأسیس  نجد أأفإذاذلك،إلىكون الاتفاقیة لم تشر ،يالدّولاريالتج

مما یجعلھا غیر قابلة ،ةالدّولالمضیفة ستحمل جنسیة  ةالدّولوفقاً لقوانین  تشركة  تأسس

.11ص ، نفس المرجع ، د كوجانلما أحم1
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یكون الشخص المعنوي من دولة أنالتحكیم المؤسساتي و ذلك لغیاب الشرط إلىللجوء 

على المشاریع الأمرو ینصب ھذا النزّاعالطرف في ، المضیفة للاستثمار ةدّولالغیر أخرى

الأمرنجد ھذا ، الدّولقوانین ھذه وأسست ظل ، الأجنبيمع المستثمر  ةالدّولالتي تشترك فیھا 

لقوانینھا الوطنیة و بالتالي الأجنبیةالشركات إخضاعإلىالتي تسعى النامیة، الدّولفي  أكثر

نستخلصھ من المادة أخركما یمكن الاعتماد على معیار من التحكیم المؤسساتي، الإفلات

   ةالدّولشخص معنوي كانت لھ في ذلك التاریخ جنسیة أي...«التي تنص 2فقرة 25

ھده الأغراضیعامل أنولكن اتفق الطرفین على ،النزّاعالمتعاقدة الطرف في 

مسیطرة أجنبیةوذلك لوجود مصلحة ،أخرىمتعاقدة الاتفاقیة كما لو كانت لھ جنسیة دولة 

.عرفت جدال حول تفسیرھا و تطبیقھاھذه المادة أنكن مع العلم ل »بھ 

:التحكیم جوءاللّ  في لتراضيا-ثانیا

الإستثمارالمبرمة بھدف فضّ المنازعات  المتعلقة ب1965إن إتفاقیة و اشنطن لسنة 

یصّب في لبھّا  تعریف و إعطاء ،المضیفة للأستثمارولالدّ بین المستثمرین الأجانب و 

النزّاعو بالمقابل إشترطت موافقة أطراف ،مفھوم للأستثمار الشيء الذي تغاضت عن ذلك

مفتوحا  المجالو ذلك بأن الأتفاقیة جعلت الإستثمارلناشئة عن عقد ظر المنازعة انّ اللقبول 

مستقبلة للأستثمار و مستثمرین في إعطاء من دول الإستثمارلمختلف الأطراف في عقد 

ات المطروحة أمام مراكز التحكیم النزّاعالمفھوم الذي یرونھ مناسبا لھ، و نجد أن معظم 

یة أو الأقلیمیة و منھا مركز واشنطن تستند على إتفاقیة ثنائیة تخصّ تحفیز ضمان الدّول

،المشمول بالحمایةالإستثمارن و التي تبدي بدورھا مفھوما وافیا ع، و حمایتھ الإستثمار

ات القانونیة المعنیة فرغم أن إتفاقیة واشنطن تؤول إمتداد النزّاعكذلك فیما یخص بمفھوم 

النزّاع«ي إلى المنازعات ذات الطابع القانوني لكن لا تفسّر عبارة الدّولإختصاص المركز 

اھین لھذا الغرض ، فیعتمد و رغم كل المحاولات لتفسیره، نجد أن الفقھ ذكر إتج»القانوني

الأول المعیار الموضوعي الذي یقوم على مبدأ أن المنزاعات  التي لا تسمح بطبیعتھا أن 

تعرض على التحكیم منازعات سیاسیة و الأخرى قانونیة، أما المعیار الثاني فیقع على إرادة 

و إذا أرادوا إستبعاده فھو قانونيالنزّاعالأطراف ، فإذا أرادوا الأطراف تطبیق القانون على 

لا یوجد الإستثمار، و المعروف أن منازعات »سیاسیا«النزّاعخدمة لمصالحھم كان 

التحكیمو ھذا راجع إلى أن معظم الأتفاقیات في مجال النزّاعإشكالا فیما یخص طبیعة 

تتم تسویة كل خلاف یتعلق بتفسیر أو تطبیق ھذا الإتفاق بالطرق «:إستعملت عبارة 

لدبلوماسیة بین الطرفین المتعاقدین، و في حالة عدم التوصل إلى تسویة الخلاف ، یحال ا

.1»بناء على طلب أحد الطرفین ، على محكمة تحكیمیة 

من الأتفاق و البروتوكول الإضافي بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة و حكومة ألمانیا الأتحادیة09المادة 1

، و المصادق علیھا بمقتضى المرسوم 1996مارس 11في  ، یتعلقان بتشجیع وحمایة الأستثمارات المتبادلة ، الموقعة بالجزائر

.2000أكتوبر 08الصادر بتاریخ 58ر عدد .، ج2000أكتوبر سنة 07، المؤرخ في 280-2000الرئاسي  
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فیتبین لنا أن إرادة الأطراف و تراضیھا بالموافقة على اللجّوء ،ووفقا لما سبق ذكره

لذلك فسنتطرق إلى مفھومھ و تفسیره ف ،ناشئة بینھم ھو أساسيمنازعةإلى التحكیم لفضّ 

.ي و ثم القانون الوطني و أثره على العقدالدّولطبقا للقانون 

:ضا وفقا لأتفاقیة واشنطنفي مفھوم الرّ -أ

من الموافقة الصادرة عن كل من النزّاعتستمد ھیئات التحكیم سلطتھا بالنظّر في 

تفاقیةدلیة للرضا أشارت إلیھا مقدمة إیعة التباالمضیفة و المستثمر الأجنبي، فھذه الطب ةالدّول

و مع التسلیم بأن رضا الطرفین المتبادل بأن یعرضا مثل ھذه المنازعات «واشنطن  بقولھا 

و .....«في فقرتھا الأولى 25، و أكدتھا المادة »للتوفیق أو التحكیم بواسطة ھذه الأداة

الذي یجب أن ،یضفي الطابع الشكلي للتراضيو ھذا ما ،» ..... كتابة النزّاعیوافق طرفا 

یقع كتابة ، و لكن حرصا على الطابع الأختیاري لم تكثر من الشروط اللازم توافرھا لأجل 

، إذا أكتفت بضرورة أن یكون مكتوبا ، و یعتبر إشتراط كتابة تحقق ھذا الرّضا المتبادل

في فقرتھا 02، إذ تنص المادة 1إتفاق التحكیم أمرا لیس جدیدا في مجال التحكیم التجاري

أن «: على 1958من إتفاقیة نیورك الخاصة بالأعتراف بالأحكام الأجنبیة لسنة الأولى 

كما  »...تعترف كل دولة متعاقدة بإتفاق الأطراف المكتوب الذي یلزم باللجّوء إلى التحكیم

ي الدّولكیم التجاري من قانون لجنة الیونسترال النمودجي للتح02فقرة 07لمادة اتنصّ 

»CNUDCI« 2.أن یكون إتفاق التحكیم مكتوبا1985لعام

 ةالدّولأنفسھم ، فمن جانب النزّاعضا لا بد أن یصدر عن أطراف فالتعبیر الصریح عن الرّ 

نفسھا، أو من قبل إحدى المؤسسات أو  ةالدّولالمضیفة لأستثمار قد یصدر الرضا من قبل 

و التي تعینھا ھي، أما من جانب المستثمر الأجنبي، فإشكالیة تواجد عدّة الوكالات التابعة لھا

ضا من قبل الشركة الأم، شركات ، تشعب من مصدر تقریر الرّضا، و یتم التعبیر عن الرّ 

.بینما قد یتم تقدیم طلب التحكیم أمام لجان التحكیم من قبل الفرع

م معاھدة ثنائیة لتشجیع و حمایة طریق إبراعن ھذا الرضا عن ةالدّولر بّ و قد تع

تین بقبول اللجّوء إلى مركز الدّولالأجنبیة، و في ھذه المعاھدات قد تتعھدّ إحدى اتالإستثمار

في حال نشوء نزاع في المستقبل بین إحدى الإقلیمیةواشنطن أو إحدى المراكز الأخرى 

عتبر ملزما للدّولة إلا عندما یعلن الأخرى، إلا أن ھذا التعھد لا ی ةالدّولتین و مستثمري الدّول

و بالتالي فالرّضا المستثمر قبولھ اللجّوء إلى التحكیم المؤسساتي في ذلك المركز أو الھیئة ، 

الملزم ھو الرّضا الذي یصدر عن الطرفین معا، و ھذا الرّضا یجب أن یكون سابقا لتقدیم 

بین الطرّفین، و النزّاعو بعد نشوء ، و بذلك لا یھمّ إذا كان صدر قبل أطلب التحكیم للمركز

المھم في الأمر ھو توافر الشرط الشكلي الذي یجب أن یعبر فیھ عن الرّضا  و ھو الكتابة، 

.130المرجع السابق ، ص ، مصلح أحمد الطراونة و فاطمة الزھراء محمودي1
.131المرجع ، ص نفس ،مصلح أحمد الطراونة و فاطمة الزھراء محمودي2
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رغم تتعدّد صوّر التعبیر عنھ ،  فیجوز كذلك و إلى جانب  التعبیر عنھ وفق المعاھدات 

1.الإستثماررج ضمن عقد الثنائیة تعبیر الأطراف عن ھذا الرّضا بإستعمال شرط تحكیم ید

و بالعودة إلى  المعاھدة الثنائیة كوسیلة و وجھ من أوجھ التعبیر عن الرّضا بالنسبة 

المصیفة لیست ملزمة  ةالدّولالمعاھدة أن  تلكللدّولة المضیفة للأستثمار، فقد تقضي 

إلا عندما ، ة تین طرفي المعاھدالدّولأو أي مركز أخر أختیر من ،بإختصاص مركز واشنطن

شرط تحكیم یقضي الإستثماریطلب المستثمر الأجنبي ذلك، و ھنا لا بد یتضمّن إتفاق 

، أو شرط الإستثمارأي نزاع یتعلق بحصولجوء إلى المركز أو مؤسسة تحكیمیة عند لبالّ 

 بالإضافةالمضیفة بذلك عند طلب المستثمر، و  ةالدّولملزم ثاني ینصّ صراحة على إلزام 

الإستثمارما تقدّم ذكره فإن مثل ھذه المعاھدات قد تجیز رفع منازعات بین طرفي عقد إلى 

لاحق بینھما، إلا أنّ مثل ھذه المعاھدات الثنائیة لا تشكل بذاتھا قبول بإختصاص لاتفاقوفقا 

.مركز واشنطن أو أیةّ مؤسسة أخرى

:مفھوم الرّضا طبقا لقواعد الیونیسترال-ب

،یةالدّولي و لجنة الأونیسترال الدّولمقارنة بین كل من مركز واشنطن و عند ال،فمثلا

التحكیم سلطات محكمة إسنادحریةالأطراف منحتا التسویتین كلا أنإلىالإشارةتجدر

 لا أنھذا الخصوصبھالتذكیرینبغيإذبالصّلح،كمفوضالمنازعة في الفصل كسلطة محددة

العدلبموجب مبادئعلیھاالمعروضةالمنازعة في تفصل أنالتحكیم لمحكمة یمكن

 كلا في أحكامعلیھامنصوصالمكانةوھذهذلك،الأطرافقرّرإذاإلاوالإنصاف

منازعات لفض يالدّولالمركز اتفاقیة من 42المادة من الثالثةالفقرة في جاء فقد التسویتین،

الفقرتینأحكام تمنع لا«:أنھ على النقاط بعض في التحكیمیةالتسویةتكمّلالتيالإستثمار

اتفقإذاالقانونبأحكامالتقیدودونھو أصلح بما النزّاع في الفصل من المحكمةالسابقتین

2.»ذلكغیر على الطرفان

لایجوز«:أنھ على قضت فقدالیونسترالقواعدمن35المادة من الثانیةالفقرةأما

لمبادئأووفقاالقانونأحكام بنص مقیدغیر كحكم المنازعة في تفصل أنالتحكیملھیئة

التصریح راحة توافرو تعني بالصّ .»صراحة بذلك لھاالأطرافأذنإذاإلاّ والإنصافالعدل

  .ضا كتابةرّ ال عن

عن رضاھا بالقبول باللجّوء إلى تحكیم المركز أو  ةالدّولو لا یقتصر تصریح 

لمضیفة للأستثمار عن رضاھا  ةالدّولیة فقد تعبر المؤسسة التحكیمیة على المعاھدات الثنائ

باللجوء إلى التحكیم أمام  ةالدّولعبر سنھّا تشریع داخلي یتضمن في نصوصھ إقرارا بقبول 

.52، المرجع السابق ، ص لما أحمد كوجان 1

،مجلة البحوث و )دراسة مقارنة(، التسویة التحكیمیة في كل من نظام الأوكسید و نظام الأونیسترال الدكتور بولوالصلصال2

.103، ص 2015، 10العدد سكیـكــدة،1955أوت 20الدراسات الأنسانیة،  جامعة 
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یؤدي ةالدّولالقانون في تشریعات إلى أن ورود مثل ھذاالإشارةو یجب 1محكمة المركز 

العالم الثالث، فھذا التشریع یجعل ات و تحفیزھا خصوصا لدى بلدان الإستثمارإلى جلب 

تلتزم بإستثماراتھا و لا تقوم فیما بعد بتصرّف قد  ةالدّولالمستثمر الأجنبي  یطمئن إلى أن 

.یؤدي إلى الأضرار بحقوق و مكتسبات المستثمر الأجنبي و رؤوس أموالھ

، و ما لا یحق لھا التخفي وراء تشریعاتھا الداخلیة ةالدّولكذلك فیعتبر البعض أن 

یترتب عنھا من قیود ، كي تحاول رفض التحكیم  الذي یكون قد سبق لھا أن أبدت موافقتھا 

، بإعتبار أن ھذا المبدأ ھو من القواعد المّادیة التي یفرضھا النظام العام على إعتماده و قبولھ

  .يالدّول

م الدّولي ضا أھمیة كبیرة في تحدید ولایة التقاضي أمام مراكز التحكیو یكتسي الرّ 

مثلا أو لجنة الإستثمارضمن المركز الدّولي لتسویة منازعات اللجّوء إلى التحكیمعند  ھنّ لأ

فیستدعي دراسة الإختصاص بالولایة »الأونیسترال«الأمم المتحدة للتجارة الدّولیة 

زعات في التقاضي في بادئ الأمر، فمثلا عند المشاركة في إتفاقیة المركز الدّولي لتسویة منا

فھذا لا یعني الخضوع للولایة القضائیة لھ، فلكي ینعقد الأختصاص للمركز لا بد ،الإستثمار

و یتسم قبول ،و أن یقدم كل من الطرفین موافقتھ الكتابیة على الخضوع لأختصاص المركز

، حیث أنھّ بمجرد إعلان الطرفین قبول بالإلزامالطرفین على الخضوع لتحكیم المركز 

فإنھّ لا یمكن الرجوع فیھ من طرف واحد، و لا یجوز ،لى تحكیم المركز كتابیاالخضوع إ

ما إذا كان قدّم القبول أم لا و إنمّا ھیئة التحكیم ھي ،طرف أن یفصل بنفسھ في المسألةلأي

2.من تتولى الفصل في ھذه المسألة

النزّاعالشروط المتعلقة بطبیعة :الثانيالفرع 

لما  النزّاعتطرقت إلى طبیعة الإستثماري لتسویة منازعات دّولالاتفاقیة البنك إن 

نزاع قانوني ینشأ مباشرة عن أيإلىاختصاص المركز یمتد أنعلى  25أشارت في مادتھا 

الأولشرطین ذلك توافریقتضيما سبق فللاحتكام إلى المركز فمن خلال ،الإستثمار

.عن إستثمـــارالنزّاعھذا ینشأ للأول فلا بد أن تابع الو الثاني،وجود نزاع قانونيیتعلق ب

.وجود نزاع قانوني-أولا

تفصل في  ،الإستثماري لتسویة منازعات الدّولمحكمة التحكیم في المركز كذلك، فإن

لمذكّرة الأعمال التحضیریة و عند تفحصنا،إذ كان نزاعاً قانونیاأمامھاالمعروض النزّاع

بإعتباره في ،مختلف یظھر تحت تفسیر أو االشرط ملحوظھذانجد  ،تفاقیة واشنطن لإ

بعد  اقانونی انزاعأعتبره الأعضاء ثم نزاعاً ذا طبیعة قانونیة، إشترط أن یكون البدایة

نزاع ذو طبیعة «بمنظور واضعي الاتفاقیة استعمال عبارةھ و المشاورات، و ذلك یفسّر أنّ 

.53، ص السابق، المرجع أحمد كوجان لما  1
.155ص ، المرجع السابقبشار محمد الأسعد،2
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و نزاع ذي طبیعة سیاسیة و ، طبیعة قانونیةیسمح بالتمییز  بین نزاع ذي»قانونیة

.اقتصادیة وحتى تجاریة

كان عند كل ذلك، »القانونيالنزّاع«عبارةو لذلك و تجنباً لمثل ھذا التمیز أدرجت

تفسّر أو ،في الأتفاقیةنصّ أو عبارة لاحقة، و رغم عدم ورود وثیقة تحضیریة إعدادھا

یرتبط بحق ،أنھا خلافعلى  أتفاق الأعضاء الموقعین علیھاان إلاھذه العبارة تحدّد معنى

وبرغم  من ذلك ،أو حق قانوني بخلاف مرتبط بتحقیق موجب أو بموجب قانون أو حتى

الواقع  ففي ،القانونيالنزّاعالتساؤلات حول استخدام عبارة الغموض و ھناك بعض یبقى 

التنفیذیین للمركز وفقاً لتقریر المدیرین »المنازعات القانونیة«صطلاحإأنالمیداني نجد 

فھي تكون من »حول الحقوقائر الدّ النزّاع«تعني فھي ر،الإستثماي لتسویة منازعات الدّول

ابع السیاسي المنازعات ذات طأوالمتعلق بتعارض المصالح النزّاعأماختصاص المركز إ

.فلا تدخل في اختصاصھ

وجود نزاع قانوني یعني بضرورة قبلیتھ للتسویة عبر تطبیق قواعد القانون إذن

،القانونيالنزّاعھذه التسویة من دائرة اصطلاح نزاع لا یقبل بمثلأيبمعني خروج ،الدّول

دة قانونیة دولیة تلك التي لا یوجد بشأنھا قاعأوعات السیاسیة ازصطلاح النّ لا یشمل الإأي

 .تطبق

أنكن یمكن ل ،القانوني و السیاسي لیس بالأمر السھلالنزّاعمثل ھذا التمیز بین إن

النزّاعصطلاح ضمن إتدخل  یمكن إعتبارھاعات التيازنّ یتم عن طریق وضع تعداد لل

1907و1899وھذا حسب مؤتمر لاھاي لعامي أو معیار یسمح لنا بالتفرقة بینھما، ،القانوني

المسائل ذات الطبیعة القانونیة إنحیث قامت الاتفاقیة بوضع تعداداً الذي تضمن في مقدمتھ 

یة اللاحقة و الدّولكن في الاجتماعات ل ،یة الدّولتطبیق الاتفاقیات أوتشمل تفسیر أوتتعلق 

ع ما یدخل ضمن اصطلاح نزاأنتم الاتفاق على ،فرت عنھا اتفاقیات دولیة جدیدة سالتي أ

أیةتلیھا  ،ي الدّولم مسائل القانون ث خلافات المتعلقة بتفسیر المعاھدةالأولایشمل ،قانوني

.تعلق بالتعویض الناجم على ھذه المخالفة  ما وأخیرالتزام دولي واقعة تشكل خرقاً لإ

من 25علیھ المادة بسبب عدم وجود تفسیر دقیق لما دلتّلقد صدر العدید من الآراء  

ھم ف أنر ھذه الآراء حیث تعبّ ،حول المنازعات ذات الطاّبع القانونية واشنطن اتفاقی

)نزع ملكیة(الإستملاكوأالمقصود من ھذا التعبیر ھو استبعاد المنازعات المتصلة بالتأمیم

.ات التي لیس موضوعھا التعویضالنزّاعتلك وكذا 

ي دائرة المنازعات ذات طابع لا تدخل ف أوي تدخل تز بین المنازعات الیالتمیف كذلك  

لاختصاص اضعة خالالمنازعات نوععلى  الأطرافتفاق أھمیة في حالة إقل أالقانوني تكون 

1.المركز و العكس صحیح في حالة عدم الاتفاق 

تفاقیة یرتبط شترطتھ الإإالذي ذو طبیعة القانونیةالنزّاعمن خلال ما سبق  فإن 

المبرمة و الإستثمارتفاقیة إالمنصوص علیھا في ،ازعةالمتنالأطرافلتزامات إبحقوق و 

.24، المرجع السابق ، ص لما أحمد كوجان 1
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تفسیر ما ورد فیھا من أوالإستثمارتفاقیة إمراعاةتشمل الخلافات الناجمة عن عدم 

من اتخاذھا لإجراءات قد تمس  ةالدّولتتسبب بھا التيكما تشمل كذلك الخلافات ،نصوص

ات النزّاععن  إما، الملكیة و التعویضالتأمین و نزع ك ،المتعاقد معھاالأخربحقوق الطرف 

المتعاقدة فلا طرافالأالسیاسیة والتي قد تأثر على أوالإقتصادیةالتي تتولد عن التغیرات 

1.اختصاص المركز  ضمنتدخل 

.عن إستثمارالنزّاعنشوء : ثانیا

التحضیریة لاتفاقیة  واشنطن على وضع تعریف الأعماللقد سعى المجتمعون في 

بب في ذلك سّ الو ،لھالصیاغة النھائیة للاتفاقیة  انتھت بعدم وضع تعریفأنإلا،تثمارالإس

التشریع الوطني لبعض  ضمننجد تعریفھ إنماو ،قد یكون لعدم وجود تعریف محدد لھ 

كما نجده في الاتفاقیات الثنائیة المتعلقة ،الإستثمارالمتعلقة بتشجیع وحمایة الدّول

2.الإستثمارب

أنواعفبطبیعة الحال سیوسع من ،»استثمار«عدم وضع مفھوم محدد لكلمة نتیجةف

الإستثمارنزاع مرتبط بأيإلىبحیث سیمتد ،ي تدخل في اختصاص المركزتات الالإستثمار

الإقتصادیةو الصفقات الإستثماربمعنى العملیات التي تندرج في إطار عقد طبیعتھ،أیاً كانت 

إلىعقود الاستیراد و التصدیر و عقود الامتیاز :على سبیل المثال ونذكرالمتصلة بھ، 

3.من العقودغیره

عد ذات طابع نتیجة تطور الاقتصاد العالمي بحیث لم یالإستثمارتسع مفھوم إلقد ف

من خلال إلیھینظر أصبحالمساھمة المالیة بل أساساعتمادا على ،اقتصادي ضیق

إلىأدتالإقتصادیةكما ان متطلبات التنمیة ،للدولة المضیفةالإقتصادیةمساھمتھ في التنمیة 

ستثمار على سبیل المثال عقود الخدمات وعقود الجدیدة للإتظھور ما یدعى بالإشكالا

ءا في االمتعاقدة سوالدّولو غیرھا  كما نجد الفقرة الرابعة من الاتفاقیة قد منحت ،یرالتسی

لا ترید أوفي إعلام المركز التي ترید أحقفي وقت لاحق أووقت التصدیق على  الاتفاقیة 

فالحریة الممنوحة للأطراف  ھنا تعد صائبة لعدم وجود تعریف ،لاختصاصھ إخضاعھا

الإقتصادیةو لو افترضنا وجود تعریف فقد یختلف باختلاف السیاسة ،الإستثمارمحدد 

.خرى أإلىالمتبعة من دولة 

أصبحالإستثمارالشروط النموذجیة التي وضعھا المركز تتوسع في مفھوم أنكما 

الضروریة للمشروعات الأموالالمساھمة في رؤوس أي،بالمفھوم التقلیديالإستثماریشمل 

إصلاحعقود ، المشروعات الصناعیة و الزراعیةالحدیث الذي یتضمنوكذا مفھومھ ،

، وعلیھ فإن الاتفاقیة منحت غیرھاإلىعقود تسلیم المفتاح و عقود نقل التكنولوجیة ،الموانئ

في القانون، كلیة دولة،  الحمایة القانونیة للأستثمارات الأجنبیة في الجزائر، أطروحة لنیل شھادة دكتوراهعیبوط محند وعلي1

.358ص ،2006مولود معمري تیزي وزو،الحقوق ، جامعة 
.24، المرجع السابق ، ص لما أحمد كوجان2
.359ص ،  المرجع السابق،عیبوط محند وعلي3
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فمنح الحریة ،سلطة تقدیریة واسعة للأطراف في تقدیر ما یعد استثمار وما لا یعد كذلك 

تفاقیة ھذا من مرونة كبیرة في تطبیق الإإلىیؤدي ارالإستثموصف إعطاءللأطراف في 

النامیة كون المستثمرین الدّولقد یشكل خطر على مصالح أخرىغیر انھ من جھة ،جھة 

الإستثمارفي مفاوضات عقود أعلىالمتقدمة الذین یتمتعون بمركز وسلطة الدّولاغلبھم من 

بشكل  الإستثمارعلى تعریف موضوع جل ذلك نجدھم یحرصون أومن ،النامیةالدّولمع 

أيوعندھا تتیح  لھم الفرصة لتسویة ،ختصاص المركزإیكون بنفس شروط  حتى  ،دقیق

. ةولة المضیفالمركز بعیداً عن القضاء الوطني للدّ أمامنزاع 

جل تجنب أالمتقدمة قد تغاضى في مفاوضاتھ من الدّولفإن كان المستثمر من ،فعلیھ

تفاقیة وضعة حد لھذه الحریة من خلال فإن الإ،المضیفة ةالدّولجوء لقضاء ستبعاد اللّ إأو

،منحھا للدول المتعاقدة إمكانیة استبعاد أنواع معینة من المنازعات من اختصاص المركز

فھذه الحریة تقابلھا حریة المستثمر من دولة المتقدمة وإمكانیتھ في استبعاد تطبیق قانون دولة 

1.الإستثمارمضیفة 

اللجّوء لتحكیم في لجنة الأمم المتحدة ضمن الإستثناء الوارد:الفرع الثالث

.CNUDCI)الأونسیترال(

لجنة الأمم المتحدة الخاصة بواعد التحكیم من ق فقرة الأولى01المادة أشترطت 

مجال تطبیقھ عن وجوب وجود نزاع في ما یخص،»الیونسترال«ي  الدّولللقانون التجاري 

عن طریق و إلى جانب توافر رضا الطرفین كتابة ،التجارة الدّولیةاشيء عن عقد قانوني ن

جوء إلى مركز الیونسترال لحلّ المنازعة الناشئة عن للتحكیم تسمح باللّ إتفاقیةإدراج شرط أو

.كتابة أیضاتفاقیةالإ تلكذلك العقد ، بإستثناء حالة قیام الأطراف بعد ذلك بإعادة النظر في 

في الفقرة ھو المذكور ،ي للیونسترالالدّولالشرط الثاني البارز في قواعد التحكیم أماّ 

و ھناك تنازع في ، أنھّ و في حالة وجود نزاع قانونيو ھو یتمثل في الثانیة من نفس المادة

الیونسترال و نصوص قواعد ما بین نصوص الواجب تطبیقھا أو في قواعد التحكیم القوانین

و التي التملصّ منھاالنزّاعالتي لا یستطیع طرفي و، يالدّولالتحكیم  تخصّ قانونیة أخرى

التي تصبحالنصّوص ھي تلك یقھ ھيفإن القانون الواجب تطبیستوجب علیھم تطبیقھا

.، و لا تتدخل قواعد الیونسترال فیھاالأولى

م المتحدة لقانون و مع كل ذلك، فنلاحظ عموما و بقراءتنا لقواعد التحكیم في لجنة الأم

یة، أن نظامھا یبقى مفتوح على أي نوع من العقود مھما كانت  المھمّ أن تختص الدّولالتجارة 

و لم تختص ، مناسبة تبادلات التجارة الخارجیةیة أو تلك المبرمة بالدّولبعقود التجارة 

القواعد، أنھ الملاحظ كذلك من خلال قراءتنا لھذهوالإستثماربالتحكیم فقط في مجال عقود 

التحكیم، و على ذلك لا نجد فیھا أي شرط یتعلق إتفاقیةجاءت على شكل مدوّنة تتضمن

الرّاغبة في الدّولجنة من أجل التحكیم و ذلك بغُیة التفتح على كل الأطراف و باللجّوء إلى اللّ 

.73، المرجع السابق ، ص لما أحمد كوجان 1
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ى إتفاقیة الموقعة أو المنضمّة إلالدّولحتي و إن لم تكن من لاستخدامھالتحكیم تسھیلا 

1.واشنطن

.الإستثمارو طبیعة منازعات تفاقیة التحكیم كأساس للجّوء للتحكیمإ:المبحث الثاني

لأطراف النزّاع، رادة المتبادلة یم التجاري الدّولي بإرتباطھ بالإعتراف للتحكیمكن الإ

الدّور الھام الذي ظر إلى ختیاریة إذ لا یقوم إلا بالأتفاق بین الأطراف ، و بالنّ و بطبیعتھ الإ

، فإن ما یكتنفھ من أحكام و ما  تلعبھ إتفاقیة التحكیم في إستمرار مسار المھمة التحكیمیة 

یؤدي إلى تدعیم الضمانات الممنوحة أثاریستوجبھ من شروط و ما قد یترتب عنھ من 

حكیم في ، إذا فلا بد أن نتطرق إلى مفھوم إتفاقیة الت2تضییقھاللمستثمر الأجنبي أو إلى 

، ثم نتطرق إلى طبیعة مختلف المنازعات التي تنشىء )المطلب الأول(الإستثمارمنازعات 

).المطلب الثاني(الإستثمارعن عقود 

.الإستثمارالتحكیم في منازعات عقود تفاقیة إ:المطلب الأول

م في ، و لا یوجد تعریف موحد لأتفاقیة التحكیار أن إتفاقیة التحكیم عقد رضائيو بإعتب

، و تربطھ تارة بصوره المختلفة و تارة القوانین و الأتفاقیات الدّولیةمختلف التشریعات و

ا للمحكمین عند أخرى بشروط صحتھ، و تعریف إتفاقیة التحكیم یؤدي إلى توضیح الرؤی

، فلا بد علینا تعریف ھذه الأتفاقیة و التطرق لمختلف التعریفات الموجودة نظرھم في النزّاع

، ثم إثبات لجوء الأطراف إلى إتفاقیة التحكیم )الفرع الأول(لقوانین و الأتفاقیات الدّولیة في ا

).الفرع الثاني(الإستثمارفي منازعات  عقود 

.التحكیم في مختلف القوانینتعریف اتفاقیة:الفرع الأول

لا بد عند تعریف إتفاقیة التحكیم التطرق إلیھا من مختلف جوانبھا و في 

و القانون الجزائري )ثانیا(و الثنائیة )أولا(اقیات الدّولیة، منھا المتعدّدة الأطرافالأتف

  ). ثالثا(

.في القانون الإتفاقي المتعدّد الأطراف:أولا

لك التي تبرمھا مجموعة من الدّول تجمعھا الأتفاقیات المتعدّدة الأطراف تو تتمثل

أخرى و نجد في مجال التحكیم الدّولي عدّة أو مصالح من طبیعة، مصلحة إقتصادیة مشتركة

، و إتفاقیة واشنطن للبنك الدّولي 1958منھا إتفاقیة نیورك دولیة متعدّدة الأطراف إتفاقیات 

1 Règlement d’arbitrage de la C.N.U.D.C.I, Commission des Nations Unies pour le droit commercial

international, Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième session, Supplément n° 17

(A/31/17), chap. V, sect. C. Libellé type de clause compromissoire ,Article premier, Page 03.

أطروحة لنیل ،)على ضوء الاتفاقیات الدّولیة للجزائر(نبي في الجزائر ، فعالیة التحكیم في حمایة الإستثمارالأجعیساوي محمد2

.18،  ص 2013دكتوراه في العلوم ، تخصص القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،شھادة 
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التي من خلالھا سوف نتعرض 1985،و قواعد لجنة الأمم المتحّدة للتجارة الدولیة ،1965

.لمفھوم إتفاقیة التحكیم

:1958وان ج10إتفاقیة نیورك في -أ

الأجنبیة و تنفیذھا لسنة میةیالتحكعرفت اتفاقیة نیویورك المتعلقة باعتماد القرارات 

في المادة الثانیة في فقرتھا الأولى و الثانیة ،إتفاقیة التحكیم بطریقة غیر مباشرة، 1958

الأطراف المتعاقدة الاتفاقیة المكتوبة التي تلزم فیھاالدّولتعتمد كل دولة من «:على أنھ

بأن تعرض على التحكیم جمیع الخلافات التي قامت أو یمكن أن تقوم بینھا بخصوص علاقة 

.»قانونیة معینة تعاقدیة كانت أم غیر تعاقدیة عن طریق التحكیم

یمي المدرج في العقد أو عند إبرامالشرط التحكھو»الإتفاقیة الكتابیة«بقصودالم

متبادلة البرقیات الرسائل أو المون ضالوارد في مأو، الأطرافعلیھااتفاقیة التحكیم الموقع 

النزّاعأخذت بفكرتيحیث وحّدت مفھوم إتفاقیة التحكیمحظ ھنا أن الاتفاقیةالملاو ، بینھم

و »التحكیمإتفاقیة«و یعبرّ عنھ بــالمحتمل النزّاعو »شرط التحكیم«و یعبرّ عنھ بــالواقع 

لتعبیر عن ل المصطلحینیل بینلھو دلیل عن عدم التفضفاقیة الكتابیةالاتاستعمال مصطلح 

وھذا ما انتھجھ المشرع ، رغبة في المشرّع في إدماجھما في مصطلح موّحد،المعنیین معا

1988.1الجزائري الذي تأثر بنصوص ھذه الاتفاقیة التي انضمت إلیھا الجزائر في 

:1965مارس  18ن في تفاقیة واشنطإ-ب

لظروف خاصة و 1995أكتوبر30بتاریخ نضمت الجزائر إلى إتفاقیة واشنطنإ

تفاقیة لم تعرّف إتفاقیة التحكیم بل و الأقتصادي بھا ، إلا أن ھذه الإھي تراجع مؤشر النم

التحكیم بین إتفاقیةو إلى ، الإستثمارتطرقت إلى شرط التحكیم الذي یكون في صلب عقد 

ة في حالة وقوع نزاع فعلي، و على إثره یمكن اللجّوء إلى مركز المضیف ةالدّولالمستثمر و 

.التحكیم كجھة تحكیمیة بإرادة أطراف العقد

CNUDCIنیسترالوالأواعد التحكیم للجّنة الأممیة للتجارة الدّولیة في ق  -ج

  : 1985لسنة

اللّجنة عتمدتھاإفقد عرفت اتفاقیة التحكیم في المادة السابعة منھ  و بالصیغة التي 

إتفاق التحكیم ھو اتفاق بین طرفین على «أن على  2006في دورتھا التاسعة و الثلاثین في 

ما من نزاعات بشأن علاقة ھأن یحیلا على التحكیم جمیع أو بعض ما نشأ أو ما قد ینشأ  بین

.»قانونیة محددة، سواء كانت تعاقدیة أو غیر تعاقدیة

 :ائيفي القانون الإتفاقي الثن-ثانیا

.22، نفس المرجع ،  ص عیساوي محمد1
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، ستثماربالترقیة و الحمایة المتبادلة للإبرمت الجزائر عدة اتفاقیات ثنائیة المتعلقة ألقد 

ففي حالة نشوب نزاع یتعلق ، صور اتفاقیة التحكیم دون تعریفھاغیر أنھا اكتفت فقط بذكر 

یم إلى التحكجوء مثل ھذه الاتفاقیات للخصوم باللّ تإجاز،أو تفسیر الاتفاقیةالإستثمارب

بین الجزائر و لیبیا في مادتھا الإستثمارو مثل ذلك اتفاقیة تشجیع ،الخاص أو المؤسساتي

ودیاً في مدة ستة أشھر النزّاعإذا لم تتم تسویة «التي تنص على أنھّ ،السابعة الفقرة الثانیة

لطة إما على الس،یتم عرضھ بطلب من المستثمر ،النزّاعاعتبار من الإشعار الكتابي لھذا 

یكون ،ي الدّولأو التحكیم النزّاعالقضائیة المختصة التابعة للطرف المتعاقد المعني بھذا 

1.»اختیار أحد الإجرائیین نھائیا

1987افریل14ونذكر أیضا الاتفاقیة التي وقعتھا الجزائر مع سلطانة عمان في 

اتفاق :لى على ان العربیة إذ نصت مادتھا الاوالدّولالمتعلقة بالتحكیم التجاري بین 

2.او بعده النزّاعكتابة على اللجوء إلى التحكیم سواء قبل الأطرافاتفاق ،التحكیم

:في القانون الجزائري - ثالثا

والتي ،1958تفاقیة نیویورك إأخذ المشرع الجزائري بنفس ما اتخذت بھ تقریبا

اتفاقیة التحكیم على یةمن ق إ م إ الجزائر1011حیث عرفت المادة 1988أنظمت إلیھا في 

كما "الاتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبھ عرض نزاع سبق نشووه على التحكیم "أنھ 

شرط التحكیم ھو الاتفاق الذي یلزم بموجبھ "على انھ 1007عرف شرط التحكیم في المادة 

ات التي النزّاعلعرض ،أعلاه 1006الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفھوم المادة 

نلاحظ من خلال المادتین أن المشرع الجزائري میز "التحكیمد تثار بشأن ھذا العقد علىق

كن فیما یتعلق ل"التحكیماتفاقیة"الذي سماه "شرط التحكیم"و"التحكیم إتفاقیة"بین 

عتبار أن إي نجد أنھ استغنى عن ھذا التمیز بالدّولبالأحكام الخاصة بالتحكیم التجاري 

3.في أن واحد"التحكیمإتفاقیة"و "شرط التحكیم"تعني "التحكیم اقیةاتف"مصطلح 

:الإستثمارجوء إلى إتفاقیة التحكیم في منازعات عقود إثبات اللّ :الفرع الثاني

من دراسة نماذج التحكیم بإختلافھ فقد ثبات اللّجوء إلى إتفاقیة التحكیم لا بد لإإن 

تفاقیة التحكیم التي تظھر على عقد الأستثمار أو بعقد لاحق قد أورد طرفي العقد في إیكون 

التحكیم في إطار مؤسساتي علیھ  إختیارھما على نوع التحیكم الذي یرغبون فیھ فقد یكون 

أو یمكن لجوء ، مثلا عند تولي المركز الدّولي لتسویة منازعات الأستثمار لعملیة التحكیم 

لحرّ على أن یقوم الطرفین بأختیار المحكمین الذین نفس الأتفاقیة للتحكیم االأطراف ضمن 

قد یتولوا العملیة التحكیمیة في حالة نشوب منازعة أو أن یقومان بإختیار المحكمین عند 

.نشوب المنازعة الإستثماریة

.23، المرجع السابق،  ص عیساوي محمد1

، إتفاقیة التحكیم التجاري الدّولي في ظل القانون الجزائري و القضاء التحكیمي ، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر فرع صدیقي بغداد2
15،  ص 2002القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان ، سنة 

.20، المرجع السابق،  ص عیساوي محمد3
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المركز الدّولي لتسویة منازعات «التحكیمي كنموذج في التحكیم المؤسسات:أولا

:»C.I.R.D.Iالإستثمار بواشنطن

و یعود نشوئھ نتیجة أو كما یظھر في بعض المراجع تحت تسمیة التحكیم المؤسسي ، 

ما أظھر التحكیم من جدوى و أھمیة بل و ضرورة ملحّة و بالخصوص في مجال علاقات و 

بین البلدان ، و ظھور خواص الإقتصادیةیة، و تصادم المصالح الدّولتبادلات التجارة 

قیام یئات مما أقتضى، ة إستثماریة ھائلة ، و شركات متعدّدة الجنسیات مستثمرین یملكون قوّ 

و مؤسسات و مراكز متخصصة في مجال التحكیم بكل ما تملكھ من إمكانیات علمیة و فنیة 

مادیة ، و عملیة و لوائحھا الخاصة في إجراءات  التحكیم، و لقد أنشئت الكثیر من ھذه 

  .يلدّولاالھیئات على المستوى المحلي أو 

و من ممیزات التحكیم المؤسساتي أیضا نذكر السھولة و السرعة في النظّر و فضّ 

المنازعات، فھذه المنظمات لدیھا قوائم عن أسماء المحكمین من كافة الخبرات مما یساعد 

على إختیار المحكم المناسب، كما أن لھذه المنظمات لوائح تنظم و تسیر النزّاعأطراف 

یم و التي تعتبر في غالبھا إجراءات سھلة و غیر مكلفة، كما أنھا توفر إجراءات التحك

التي تستوجبھا عملیة التحكیم كأعمال السكریتاریة و الترجمة و الحفظ و داریة الأعمال الإ

،على المساعدة و المرافقة للطرف الذي یصدر لصالحھ الحكمفضلا على توافرھا،الأرشیف

1.و یرغب في تنفیذه

بعض یظھر نھ أإلا،التي یتمتع بھا التحكیم المؤسساتيالایجابیاترغم كل ھذه  كذلك

المتخصصة بالتحكیم قد نشأت في وسط المراكز أوھذه المنظمات أنالمتمثلة في السلبیات 

المتقدمة على الدّولمصالح  إیثار و أمتیازإلىغالباٌ وھذا ما یؤدي ،الصناعیةالدّولمحیط 

الذي قد یكون من جنسیات  للمحكم النزّاعأطرافوكذا عدم معرفة لنامیة ،االدّولحساب 

یؤدي ة سلفاٌ فعادة ما مة من القوائم المعدّ المنضّ أوختیاره بمعرفة المركز إو الذي یتم ،مختلفة

.ذلك إلى زعزعة ثقة الأطراف في حیاد و أمانة ھذا المحكم

صرنا الحدیث ھو ھذا التحكیم النظامي و على الرغم من ھذا فإن التحكیم السائد في ع

لتعدّد المراكز التي ظھرت و التي تضطلع بمھام التحكیم الاختیارأو المؤسساتي، و یعود ھذا 

و یفضلون یلجؤونالإستثماري، و رغم ھذا التعداد و التنوّع  فالكثیر من أطراف عقد الدّول

.عقود البترولكما ھو الشأن في التحكیم  في)الحرّ (التحكیم الخاص 

كذلك ضمن دراسة إستبیانیة عن أفضلیة التحكیم المؤسساتي عن التحكیم الحرّ ، التي 

التحكیم «، تحت عنوان 2006یة للتحكیم التابعة لجامعة لندن سنة الدّولأجرتھا المدرسة 

، و كان موضوع ھذه الدراسة توجیھة مسألات »ي توجھات و ممارسات الشركات الدّول

ر من الشركات في العالم عن التحكیم ، و كان ردّ ھذه الشركات عن سؤال یخصّ لعدد كبی

، دار الھدى )طریق بدیل لحلّ النزاعات ـ حسب أخر تعدیل لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري، التحكیممناني فراح1

.52، ص 2010عین ملیلة، الجزائر، 
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مسألة فیما إذا كانت ھذه الشركات تأثر التحكیم المؤسساتي عن التحكیم الحرّ و كان الجواب 

1.من ھذه الشركات بتفضیلھا لھ%76ّبنعم بنسبة 

یة و الدّولازعات التجارة في فضّ منالمقبولةفبعد أن أصبح التحكیم من أھم الوسائل 

:، عرفت مؤسسات التحكیم الدائمة إزدیادا كبیرا و نذكر منھاالإستثمار

»یة لباریسالدّولمحكمة التحكیم الدّائمة التابعة للغرفة التجاریة -أ C.C.I »

«C.I.R.D.I»بواشنطنالإستثماري لتسویة منازعات الدّولالمركز -ب

»A».A.Aات التابع لجمعیة التحكیم الأمریكي ي لحسم المنازعالدّولالمركز -ج

»A».C.I.C.R.C.يالدّولمركز القاھرة الأقلیمي للتحكیم التجاري -د

و كذلك نشأت بعض مؤسسات التحكیم الدائمة المتخصصة في فضّ بعض منازعات 

الإستثمارالتحكیم دون غیرھا، و من ذلك على سبیل المثال ، المنازعات المتعلقة ب

مركز التحكیم و الوساطة التابع للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة لك،كذنذكر 

O».P.I.W« يالدّول، و كذلك مركز الأسكندریة للتحكیم البحري.  

بواشنطنالإستثماري لتسویة منازعات الدّولالمركز و سندرس كنموذج 

«C.I.R.D.I»جراھا المركز ، الذي نشأ بعد مجموعة من المشاورات و الدراسات التي أ

، و لقد أثمرت تللك الجھود في الإستثماري ، و ذلك إدراكا لدوره الفعال في حلّ نزاعات الدّول

، بإبرام إتفاقیة دولیة و ھي معاھدة واشنطن و التي أتى في نصوصھا 1965مارس 18

اقیة  و العضو في الأتف ةالدّولبین كل من الإستثماري لتسویة منازعات الدّولإنشاء  المركز 

شخص طبیعي أو إعتباري مواطن لدولة عضو أخرى، و قد أتت ھذه الأتفاقیة لكي تمثل 

عربون ثقة و ضمانة أكبر للمستثمرین الأجانب بعدم ضیاع رؤوس أموالھم الذین 

 ةالدّولأستثماروھا في حال وقوع طارىء بشأن المخاطر السیاسیة أو إجراءات تأخذھا 

ي، و الدّوللة أي نزاع ناشئ عن إستثماراتھم إلى المركز ضدّھم ، و ذلك عن طریق إحا

، من جھة نظر  ةالدّولإبعاده عن ساحة القضاء الوطني ، كونھ یعمد لتغلیب مصلحة 

، و لقد أخذت ھذه الأتفاقیة  ةالدّولالمستثمر الأجنبي المتخوف دائما من مدى مصداقیة قضاء 

ات الإستثمار، و ما تلعبھ الإقتصادیةالتنمیة تحقیق لي الدّولفي الحسبان متطلبات التعاون 

الصناعیة أنفسھا ، أو ما بینھا و الدّولیة الخاصة من دور ي ھذا النطاق، سواء ما بین الدّول

2.اتالنزّاعبین دول العالم الثالث و التي تشدد على أھمیة التحكیم لحلّ 

الأعضاء، الدّولعن كلّ ي من مجلس إداري یتكون من ممثلین الدّولو یتشكل المركز 

ت ي الذي لیس لھ حق في التصویت حسب ما نصّ الدّولواحد لكل دولة یترؤسھ رئیس البنك 

، زیادة عن تمتع كل دولة بصوت واحد لتخاذ القرارات من الأتفاقیة 05و 04علیھ المادة 

.285المرجع السابق ، ص  ،وعلي نادیة1

قارنة لأھم التشریعات العربیة و المعاھدات ضمانات الأستثمار في الدّول العربیة ، دراسة قانونیة معبد الله عبد الكریم عبد الله،2

الدّولة مع الإشارة إلى منظمة التجارة الدّولیة و دورھا في ھذا المجال، مكتب دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، الطبعة 

.111، ص 2008الأولى 
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یترأسھم یخدمھا فریق من الموظفین ،صادرة عن ھذا المجلس ، یتألف كذلك من سكریتاریالا

فھو الموظف الرئیس و  كذلك ، في وظیفتھ تمثیل المركز قانونیاً السكرتیر العام الذي یضطلع 

داریة التي تتمحور حول ذا المجلس الإداري في الوظائف الإ، وتنحصر مھام ھالمسجل فیھ

إعتماد الأنظمة المالیة والإداریة للمركز واعتماد  إجراءات التوفیق و التحكیم و تحدید 

حتفاظ بقوائم جان و الإین اللّ یو تع،عتماد میزانیتھ إو روف عمل السكرتیر العام و نائبھ ظ

أسماء الموظفین و المحكمین، و التي یعتمد علیھا في إختیار من منھم أو من غیرھم تضمّ 

من 06المادة في ملف معین، و ھذا ما نصّت علیھ النزّاعالذي سوف یساھم في عملیة فض 

.تفاقیةالإ

عن طریق ، الإستثماري أن یمثلّ إدارة دولیة لتشجیع الدّولو من أھداف المركز 

انب من وسائلھ القانونیة ، الذي یوفرّ من خلالھا مناخ من الثقة المتبادلة بین المستثمرین الأج

ستثماراتھم من جھة أخرى، الشيء الذي یزید في تدفقات جھة و الحكومات المضیفة لإ

عالمي و إزدھاره و یوفر روط مناسبة ، ما یسمح بتطویر الأقتصاد الرؤوس الأموال و بش

ات في مجال الإستثماربتكارات في مجال البحث العلمي و التكنولوجیات الحدیثة و تمویل الإ

.البحث و التنقیب عن الثروات الباطنیة

نوع یة  ، یتمكن من تحقیقالإستثمارات النزّاعفبالتركیز على إیجاد وسائل لتسویة 

و المستثمر الأجنبي، یمنح للفریق المقابل كل  ةالدّولمن التوازن بین مصالح الفریقین أو 

الضمانات التي یحتاجھا و یمكنھ توقعھا من الظروف العملیة، و یجعلھ بمنزلة واحدة مع 

فس مكانة قانونیة مشابھة تجعلھا على ن ةالدّولو في المقابل تمنح ، المضیفة لاستثماره  ةالدّول

بینھما بما یرسي دعائم الثقة لدى النزّاععند النظّر في ، دم المساواة مع المستثمر الأجنبيق

الأطراف بأن منازعاتھما سوف ینظر فیھا جھاز كفيء یصدر قراره بناءا على الأصول 

.التي تكون بعیدة عن التوجھات و العلاقات السیاسیة و الدبلوماسیة في العالم، والإقتصادیة

المصادقة من قبل على إتفاقیة تسویة الدّولتنحصر العضویة في المركز على و

نضمام إلى ھذه الأتفاقیة، أي دولة عضو في البنك العالمي الإ، و تستطیع الإستثمارمنازعات 

أما بالنسبة للدّول الغیر الأعضاء فلیس لھم الحق في الأنضمام ، إلا إذا كانت طرفا في النظام 

لك بأغلبیة ثلثي یة ووافق المجلس الإداري للمركز على ذالدّولكمة العدل الأساسي لمح

.أعضائھ

واضح على شغف یدل و بشكل  ، إلى ھذه المعاھدةنضمامالإقبال الكبیر على لعلّ الإ

و جذبھم ، المستثمرین الأجنبیینستثمار بدخول ھذه المعاھدة لطمأنة المضیفة للإالدّول

نضمام إلى لى الإستثمار عالمصدرة للإالدّوللا یقلل من أھمیة ستثمار فیھا، و ھذاللإ

1.في دول أخرىالإستثمارالمعاھدة تحقیقا لحمایة مواطنیھا الراغبین في 

:الإستثمارالمحكمین في منازعات عقود طریقة اختیار:ثانیا

.112ص ،نفس المرجع عبد الله عبد الكریم عبد الله،1
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و المتمیزة بخصوصیة معینة ، الإستثمارالى طبیعة منازعات  ان تطرقنأسبق و 

والتي یطلق علیھا في الغالب  ةالدّولو عقود أالإستثمارناجمة عن ذاتیة وخصوصیة عقود

النامیة كذلك ھذة العقود الدّولرتباطھا بجوانب التنمیة في نظراٌ لإ، الإقتصادیةعقود التنمیة 

تثیر خلیطا من المشاكل المعقدة و المركبة، وبالتالي یختلط فیھا بشكل كبیر عدد معتبر من 

ن تتوفر في المحكم المؤھلات ألیھ یجب و ع، وجھالقانونیة الخاصة و المتعددة الأالمشاكل

و النزّاعو كذا حسب نوعیة ر، الإستثماالتي تتناسب و تتأقلم مع خصوصیة المنازعات عقود 

جل ذلك لابد تضم أمتعلقاً بمشاكل فنیة بالغة التعقید ، فمن النزّاعبي الخصوص عندما یكون 

حكام العقود أحكام القانون ، و أو محامیاً ، ذات المعرفة ودرایة  بأالتحكیم رجل قانون ھیئة

و على الإستثمارلتشعب المشاكل التي تنشأ عن عقود راجع الخاصة بنقل التكنولوجیا و ذلك

و ،التحكیم الفنيتجیز ما یطلق علیھ ب، الحدیثة الإستثمارعقود ساس ذلك نجد العدید من أ

متیاز الذي عقد الإ(ل المثال نسبة للأمور التي تقتضي تدخل الخبیر فنذكر ھنا على سبیذلك ب

، حیث و )للبترول و الغازsa.amبرمتھ الھیئة المصریة العامة للبترول مع شركة أ

تعیین محكم ذي سمعة و خبرة «و التي تقتضي من العقد07بالرجوع إلى المادة السابعة 

ستفادة منھ بخصوص تسویق الزیت الخام و تسعیره ترول للإة البدتین في مجال صناعجیّ 

یة ، و تكون مھمة ھذا المحكم إصدار الحكم أو القرار الخاص بالسعر ، و الدّولفي التجارة 

على عقود البیع و بیاناتھا من قبل الأطراف ذات العلاقة و الإطلاعذلك بعد تمكینھ من 

1.»الجھات التابعة لھا

المحكم ھو العنصر الأساسي في عملیة التحكیم، إذ یتولى خصومة فیعتبر بھذا

و بقدر دقتّھ و مھارتھ تكون سلامة إجراءات التحكیم و صحة الحكم الصادر بھ، و ،التحكیم

یبقى مدى حسن أدائھ  لمھمّتھ مرھونا بشخصھ و مدى تحكّمھ في إختصاصھ و مؤھلاتھ 

إلى النزّاعلعملیة التحكیم كأسلوب للفصل في العلمیة و خبراتھ، و یعود إختیار الأطراف

توقعھم المعاملة العادلة و الأسلوب المتخصص في إدارة الإجراءات، و توافر لمستوى 

.الأخلاقي و الفني الرفیع لدى المحكم

:الإستثمارزم توافرھا في إتفاقیة التحكیم  في منازعات عقود الشروط اللاّ  - ثالثا

:الشروط الشكلیة-أ

نص التعدیل الجدید لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري صراحة على لقد 

یحصل الاتفاق على «:التي تنصّ على أنھ 1012أن تكون اتفاقیة التحكیم مكتوبا في المادة 

ولیس ركنا من أركان العقد أو ، نا نلاحظ أن الكتابة شرط للإثباتلكن ھ»التحكیم كتابیاً 

.شرط لصحتھ 

.180،المرجع السابق، ص اشة خالد أحمد عك1
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و 1923فإن بروتوكول جنیف لعام ،یة الموحدة الدّولعلى مستوى التنظیمات أما 

فقد تركا الأمر إلى كل دولة في تقدیر الأمر حسب قانونھا الداخلي  ،1927اتفاقیة جنیف 

لكن إتفاقیة نیویورك ،وذلك بالإحالة إلى التشریع الوطني لتحدید شروط إثبات اتفاقیة التحكیم 

م و تفاقیة التحكیإة صراحة على ضرورة الكتابة لصحة المادة الثانی نصت في1958لعام 

تفاقیة إن تكون أنھ لا یكفي أكما  ،تفاقیة ولیست للإثبات الكتابة ھنا تعد شرط لصحة الإ

تفاقیة بأشكال عتراف الاإبل لابد أن یوقع علیھا الطرفین وبالإضافة إلى ة،التحكیم مكتوب

أما بالنسبة ،خطابات و البرقیات المتبادلة بین الأطراف كال ،تصالأخرى من وسائل الإ

تفاقیة لكن لم یمنع ذلك فھي لم یتم ذكرھا في الإ،سكتصالات التي تجري عن طریق الفالإل

عتراف بالمثل ھذه الوسائل كالفاكس فعلى سبیل المثال قانون التحكیم الإالقوانین الحدیثة من

یطالي لعام من القانون الإ807وكذا المادة 12في المادة1994لعام 27المصري رقم 

1994.1

:الشروط الموضوعیة-ب

تم تبریرھا للتھرب من ، تفاقیة التحكیمإالمعطاة للأطراف بتدویل ھذه الأولویة

زد على ذلك ، إبطال اتفاقیة التحكیمضغوط القانون الوطني الذي بإمكانھ أن یؤدي إلى

التي تخضع ، دني الجزائريمن القانون الم18مادة س في البرالي المكرّ یالاتجاه الل

لتزامات التعاقدیة إلى القانون الوطني ، فلا یمكن للمحكمین أو القضاء التھرب من قانون لإل

2.إذا تم اختیاره من الأطراف

و ھذا حسب الحلول التي قام ،تفاقیة التحكیم صحیحة من حیث الموضوعإتكون 

إذا تم إبرامھا وفقاً ،یسري من القانون السو2الفقرة 178لمادة المشرع الجزائري بنقلھا من ا

قانون المنظم لموضوع الأوالأطرافختاره إالمنصوص علیھا في القانون الذي للقواعد

القانون الجزائري و یمكن أو،الأصليالقانون المطبق على العقد و بالأخص، النزّاع

قانون الذي «ص على التي تنّ 1958یورك لعام لاتفاقیة نیو1فقرة 5نص المادة إضافة

قانون الواجب التطبیق ختیار الإقلنا ترك المشرع الجزائري حریة  كما ،»صدر فیھ الحكم

كما كان وارد في الإرادةزدواجیة  إالعمل بأيتفاقیة التحكیم للأطراف إعلى موضوع 

الخصوص القانون یحدده وبفالحكم ھو الذي ،ب ذلك وفي حالة غیا،القانون السویسري 

ختیار إمن ذلك یمكنھم أكثر،اختیار أي قانونالأطراففالي . النزّاعالمطبق على موضوع 

ھذه منتظرة بسبب الغموض الذي یحیط بحلول غیر بإیجادمما یسمح ، المبادئ العامة للقانون

.المبادئ

.119، المرجع السابق، ص مناني فراح1

، المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر سنة  26الموافق ل 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75من الأمر  18المادة  2

  .1975سبتمبر  30، الصادر في 78المعدل و المتمم الصادرفي  الجریدة الرسمیة عدد 
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حث عن القانون الذي للب للمحكمینفالمھمة توكل الأطراف،ختیار إأما في حالة غیاب 

إذا جرى التحكیم في الجزائر یمكن تطبیق القانون الجزائري ،النزّاعیحكم العقد و موضوع 

1.العامأخلّ بالنظام إذاإلاولا یرفض قراره قانون المقر أي،

بالأعمالقیام الصلاحیة  للیةالدّولفي مجال العلاقات بالأھلیةن القصودإ:الأھلیة-

ي الدّولوھذه الصلاحیة لا تتمتع بھا الوحدات القانونیة الطبیعیة في المجتمع ،یةلدّولاالقانونیة 

أخرىفمثل ھذه الصلاحیة نجدھا في بعض الوحدات بصورة كاملة و،كافة على حد سواء

فھناك دول كاملة السیادة ودول ،لا یتمتع بأي صلاحیة الأخرو البعض ، بصورة  ناقصة

2.ناقصة السیادة 

قانون التحكیم الجزائري الجدید على عدة قواعد متعلقة بالأھلیة من بینھا نجد في ف

أن 800لا یجوز للأشخاص المذكورة في المادة «:التي نصت على أنھ975نص المادة 

یة التي صادقة علیھا الجزائر و في الدّولتجري تحكیما إلا في الحالات الواردة في الاتفاقات 

، ةالدّولنجد كل من  800بالنسبة للأشخاص المذكورة في المادة »میة مادة الصفقات العمو

3.الإداریةالصبغةالبلدیة وكذا إحدى المؤسسات العمومیة ذات الولایة،

یمكن «:على انھ من قانون الأجراءات المدنیة و الإداریة 1006ادة كما نصت  الم

ولا یجوز ،التحكیم في الحقوق التي لھ مطلق التصرف فیھا إلىلكل شخص اللجوء 

لا یجوز ،و أھلیتھم الأشخاصحالة  أوالتحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام 

یة في الدّولالإقتصادیةما عدا في علاقتھا للأشخاص المعنویة العامة أن تطلب التحكیم 

حسب القانون الأھلیةفمن خلال النصوص المذكورة تكون ، 4»إطار الصفقات العمومیة 

:الجدید كما یلي 

التقاضي أھلیةیس فقط و ل، رف في الحقوق لإبرام عقد التحكیمإبقاء شرط أھلیة التص

لتقایض و ،ستثنائیاً إالمشرع مازال  یعتبر التحكیم طریقا أنالحقوق مما یعني إدارةو 

ظام القضائي الفرنسي و الذي ینظر إلى النّ ،يالدّولنصب على التحكیم إنفتاح التركیز على الإ

جذریاً في اختلافاأشخاص القانون العام ھي مختلفة،ن موقف القضاء العدلي للأھلیةأیلاحظ 

و و المؤسسات العامة ةالدّولبإمكان أصبح،الإداريالقضاء العدلي عنھا في القضاء 

نھ أبمعنى ، ھ یدخل في إطار الصفقات العمومیةذا كان موضوعالبلدیات إبرام عقود التحكیم إ

.عقود الصفقات العمومیة قابلة للتحكیم الداخليأصبحت

،القانون العامشخاصلأالتحكیم إلىجوء یة فإن شرط اللّ خارج  الصفقات العموم ماأ

مع توقیع العقد ، ات صادقت علیھا الجزائریتفاقإإطارتكون ھذه العقود داخلة في أنیجب 

.34،35المرجع السابق  ص,یوش قربوع كمال عل1
.101، نفس المرجع السابق، ص مناني فراح3
، یتضمن قانون 2008فبرایر سنة 25الموافق ل 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08من القانون  800و975المادة 3

.21الإجراءات المدنیة و الإداریة الصادر في الجریدة الرسمیة  العدد 

25الموافق ل 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08القانون  ، قانون الأجراءات المدنیة و الأداریة الجدیدمن 1006المادة 4

.21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الصادر في الجریدة الرسمیة  العدد، 2008فبرایر سنة 
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إذاالوالي أو،طرف في العقد ةالدّولالوزراء في حالة ما إذا كانت أومن طرف الوزیر 

الصیغةالمؤسسة العمومیة ذات أمالس البلدي البلدیة من قبل رئیس المجأوولایة الكانت 

التحكیم في العقود الصفقات أھلیةلھا الأخیرةفھذه ،ثلھافیوقع من طرف ممالإداریة

.و التجاریة تخضع لنظام التحكیم الإلزاميالعمومیة بینما نجد المؤسسات العمومیة الصناعیة

ویعود نطاق تحدید النظام ،لتحكیم  كل المسائل المتعلقة  بالنظام العام غیر قابلة لإن 

لا  أھلیتھمو الأشخاصحالة لمواضیع التي لھا صلة ببالنسبة لضائیة، أما العام للمحاكم الق

المشرع الجزائري فتح باب أنیة  نجد الدّولالإقتصادیةبشأن العلاقات أما تقبل التحكیم،

في   أھلیةالقانون العام التي لھا صأشخاسسات العامة الجزائریة و أمام المؤي الدّولالتحكیم 

1.یة الدّولالإقتصادیةالعلاقات أویة الدّولتفاقات تحكیم في مجال التجارة إعقد 

لأھلیة غیر فا ،صحة إتفاقیة التحكیم لالشروط أھمیعتبر الرضاّ من : اــــضالرّ -

،ة حرة صادر من إراد ةالدّولیكون قبول أنكافیة لوحدھا حتى تكون صحیحة بل یجب 

، ا المعروفة تفاقیة لا تشوبھا عیب من عیوب الرضبالإ ةالدّولیكون رضا أنمعنى ذلك 

التي ترغب بحل الدّولأنالإكراه حتى لا تعتبر باطلة و في الحقیقة نجد ، أوتدلیسال،لغلطكا

ي و تبرم مشارطات التحكیم عادة ما تفوض ممثلیھا في الدّولنزاعاتھا عن طریق التحكیم 

2.ھذه الاتفاقیة تفویضاً صحیحاً یكون خالیاً من عیوب الرضا برامإ

یكون خالیاً  من العیوب و إنما أنتفاق  التحكیم لا یكفي  إبحیث صحة :لــــالمح-

تقبل تفاق على مسألة الإیردّ أنبمعنى  ،ون مشروعاً من الناحیة الموضوعیةیكآنلابد 

التحكیم كوسیلة إلىلتجاء تم بین طرفین یجوز لھما الإیأنو ،الفصل فیھا عن طریق التحكیم

فحسب  ،یة القابلة للتحكیم الدّولیكون الموضوع من الخلافات أنكما یتعین ،لحل منازعاتھما

القانون أوتفاق حول مسألة من الواقع ھو عدم الإ«:یة للخلاف الدّولتعرف محكمة  العدل 

،يالدّولالتحكیم إلىولكي یتم اللجوء  »صالح المأوھو تعارض في الدعاوى القانون أو

كما یطلق ،تفاق على قابلیة الخلاف للعرض على ھذا الطریق لتسویتھ الإالأطرافلابد من 

.»المشكلة التحكیمیة«یث تسمیةالفقھ الحد فيعلیھا 

.الإستثمارالتحكیم و طبیعة منازعات عقود :المطلب الثاني

عند تعقده التي یتعرض لھا المستثمر الأجنبي الإستثمارد عقوتختلف أنواع منازعات 

بالمساس بشروط العقد أو التغییر زعات مرتبطة افھناك من،مع الدّولة المستضیفة للأستثمار

، و ھناك منازعات ناجمة عن الإجراءات التي تتخذھا الدّولة المستضیفة )الفرع الأول(فیھ 

).الفرع الثاني(للأستثمار 

.107، 105، المرجع السابق، ص مناني فراح1

108ص، نفس المرجع ،ناني فراحم 2
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.المنازعات الناتجة عن التغییر في شروط التعاقد:الأولالفرع 

إن من أھم المبادئ التي تحكم تشكیل العقود ھو مبدأ عدالة العقد ، فالعقد یجب أن 

، فلا یغتني طرف على الإستثماریحقق التوازن الاقتصادي بین طرفیھ و خصوصا في مجال 

.حساب الطرّف الأخر

تنفیذ كل عقد، فإن تحقیق الربح ثارآخسارة ھو من و إن كان تحقیق الربح وحصول ال

الفادح مقابل الخسارة الفادحة لا یمكن أن یكون ھو النتیجة الطبیعیة و المقبولة  لأي عقد، 

عندما یتجاوز ھذا ، ختلال في التوّازن العقديإامة و العدالة العقدیةّ ترفض أي فالإستق

   .عاملختلال الحدّ المقبول أو المعقول في التّ الإ

ختلال نیجة حدث طارئ أدى إلى تعطیل تنفیذ العقد أو إلى إبطال وقد یحدث ھذا الإ

تنفیذه و عرقلتھا مما یخلق نزاع بین طرفي العقد و ھذ ما سوف نتطرق إلیھ في المنازعات 

الناجمة عن شرط القوّة القاھرة 

:القاھرةالقوّةالمنازعات الناجمة عن شرط -أولا

 ي، وھر متوقعّة و غیر قابلة  للمقاومةحدثا أو مجموعة أحداث غیلقاھرة االقوّةتشكّل 

، و یترتبّ على یكن یستطیع توقعھ أو الوقایة منھع بھ، و لم تحدث بفعل مستقل عمّن یتذرّ 

1.تبعة ذلكحدوثھا إنقضاء إلتزامھ لإستحالة تنفیذه دون أن یتحمل

، وليدّ الالإستثمارفي عقد قاھرة الالقوّةالأمر مختلف عن حدوث یكونو لكن قد 

ذا العقد و ما سوف یجنون من أرباح، و لھذا ھفالأطراف في غالب الأحیان یعتمدون على 

، و ذلك خلافا عن ھذا الحدثفھم یفضّلون الحفاظ على الرّابطة العقدیةّ بینھم، بغضّ النظّر 

التي تلغي العقد عن حصول ،رت علیھا معظم الأنظمة القانونیةالقانونیة التي إستق للأنظمة

.حدث یشكّل قوة قاھرة

شرط «، و ھو م الأحیان إلى وضع شرط في عقدھمو لھذا یعمد الأطراف في معظ

ط لا یمنع حصول نزاع بین ذا الشرھ، و لكن بالرّغم من ذلك فإنّ إدراج مثل »القاھرةالقوّة

و في غالب ھخلال أنّ ، و یبقى الغرض من إدراج مثل ھذا الشرط یتجلى لنا منالأطراف

نوعا واحدا بل ھي كثیرة و ، ولا تقتصر على الإستثمارعقود تعریفا محددا ل لا تعطي الدّول

ھو تحدید مقصودھا على القاھرة القوّة، و قد یعتبر الغرض الأول من إدراج شرط متنوعة

، الإستثمارقود عالأحداث التي تندرج ضمنھا بالنسبة لبتضمینھا بیانا یجمع ، سبیل الحصر

الإجتماعیة أو تتصّل بطبیعة النشاط والإقتصادیةترتبط بالدینامیكیة الأحداث كون ھذه

، و في التي قد تترتب علیھاثارالأالأحداث یضمن تحدید  تلكأي ، ي ذاتھ، فتحدیدھاالإستثمار

انون سیاق متصل تحدید النظام القانوني الخاضعة لھ، و الذي ھو في غالب الأحیان یكون الق

.الواجب التطبیق على العقد

1
.77ص، السابقالمرجع، لما أحمد كوجان 
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التمكن من قد یتمثل فيالقاھرة القوّةالھدف من إدراج شروط و باعتبار أنّ ،فأولا

و یكون ذلك بتحدید مجابھة الأحداث المستقبلیة عند وقوعھا حتى وإن كان مستعصیا توقعھا، 

ا ضمنھا و بإعتبار ھذه المقصود بھا بتضمینھا بیانا یحدّد و یجمع الأحداث التي یمكن إدراجھ

ي كل الإستثمارو متصلة بطبیعة النشاط یة و الإجتماعالإقتصادیةالأحداث مرتبطة بالحیاة 

و بإعتبار أن و الذي یستخلص من أنھّ ، لتحكیم إذا في ھذه القضیةایجرّنا لتقصي دور ذلك

ة قاھرة ، قد یتعلق ، و الذي نتج بتأثیر حدوث قوالإستثمارالذي یدور بین طرفي عقد النزّاع

، القاھرةالقوّةو ذلك بسبب حدوث ،فیذ غیر مطابق لما إتفق علیھ الطرّفان في الأساس نبت

1.التي كانت عائقا أو حائلا دون حدوث التنفیذ الأفضل المتفق علي في العقد

الدّائر یتمحور حول تحدید درجة الضّرر التي لحقت الطرف النزّاعثانیا ، فقد یكون 

حول طریقة التعویض و إمكانیة النزّاع، كما قد یتمحور لوقف تنفیذهشكلت سببا  إنر، و خالآ

.إقراره وفقا لشروط العقد

تمثل في أن التحكیم عند تدخلھ في مثل ھذه المنازعات لدیھ مھمّة نبیلة تھو و المھمّ 

رنا إلى دور القاضي فلو نظ و العلاقة الوطیدة التي تربط أطرافھ،المحافظة على حیاة العقد

في حل المنازعات الناشئة بین الأفراد نتیجة حدوث قوة قاھرة ، لوجدنا أن القاضي یعتبر 

و الأنسان، فھي تظھر كحدث خارج عن إرادة لقاھرة مانعا من موانع المسؤولیةاالقوّةھذه 

و حدوثھ توقعن ، و ھو یشكّل قوة قاھرة أیضا لو أمكللمقاومة ةغیر ممكن توقعھا و غیر قابل

ثبات على طرفي العقد الإ عبئحال فإن یقع أیةلكن لم یكن بالإمكان دفعھ، و على 

، أما الطرف الثاني للعقد مدینبإعتبارھما دائن و مدین فالمستثمر ھنا ھو الذي یأخذ دور ال

یأخد ستثمار أو أي شخص أخر معنوي أو طبیعي ینتمي إلیھا المستقبلة للإ ةالدّولهبإعتبار

بوضع شروط العقد حیزّ التنفیذ الإلتزامیفاء بالإھو الواجب تنفیذه محل العقد أما ، الدائندور

تحقیقا ، الشروع في إستغلالھموضوع العقد معالإستثمارو تشیید ، المیدانيفي الواقع

ا لتزامات الدائن و المدین، ففي ھذه و إذإنفا كل ذلك بإحترام شروط و آللرّبحیة المتوقعة 

وني بدون فعل أو خطأ من إستحال موضوع العقد من الوجھ الطبیعي أو من الوجھ القان

حائلا خارج عن إرادة المدین أصبح لإلتزامیفاء باالمدینون، أي إذا حال بین المدین و الإ

شریطة أن یبقى على عاتق  المدین إذا لم یكن قد حصل منھ تقصیر، لتزاممنقضیا، فیزول الإ

.القاھرةالقوّةثبات على عاتقھ إ

و بالمقابل فللدائن أیضا الحق بأن یسعى بكل الطرق في إثبات أن الحادث الذي یشكل 

كما لو القاھرة و الذي وقع بدون تدخل من المدین، كان مصحوبا بخطأ إرتكبھ المدین القوّة

لأمر ظلّ حالة تأخّر، و في حال ثبت مثل ھذا امما جعلھ فيلإلتزامحصل إبطاء في تنفیذ ا

.قائما، و یبقى على الدّائن عبئ تنفیذه أو تحمل تبعات تقصیره في التنفیذالإلتزام

1
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وادث عن الح ئيلحادث الفجاأو ما یسمى إصطلاحا باالقاھرة القوّةكذلك فما یمیز 

ھما بحسب الأحوال، فإذا ثارآلتزام مرھقا لا مستحیلا و یختلف الطارئة التي تجعل تنفیذ الإ

ؤولیة و قد وقوع الضّرر إنتفت العلاقة السببیة، فلا تحقق المس يد فیلسبب الوحكان ھو ا

ى بقوقف تنفیذه حتى یزول الحادث ، فیلتزام بل عفاء من تنفیذ الإه لیس الإثارأیكون من 

لتزام موقوفا على أن یعود واجب التنفیذ عند زوال الحادث المعیق لذلك، كما یمكن القول الإ

القاھرة أو الحدث الفجائي فعلى سبیل القوّةن أن یعدلا عند إتفاقھما من أثر یجوز للطرفیھأن

عند لا یعفى من إلتزامھ و یتحمل تبعة السبب الأجنبي ، فحتى المثال یمكن أن یتفقا أن المدین 

لتزام، و یتحول محلھ إلى تعویض، و یتحول المدین إلى مؤمن ، إستحالة التنفیذ لا ینقضي الإ

1.القاھرة لصالح الدّائنالقوّةحادث الذي یرجع إلى یؤمن من ال

القاھرة و القوّةكاملا بسبب  الألتزامو ھناك وجھ ثاني، فبالأمكان أن لا یكون سقوط

كلیّا الألتزام إنمّا یكون جزئیا و بقدر إستحالة التنفیذ ، و في كلا الحالتین أي سواء كان سقوط 

عن الحقوق و الدعاوي المتعلقة بالتعویض فیما تعلق ، فعلى الدّائن أن یتنازل أو جزئیا

منازعاتلمعالجة القضاة لالقاھرة، و نجد مثل ھذه المقاربة في القوّةالسابق لحادثة الإلتزامب

2.القضاء اللبنانيالقاھرة في القوّةاشئة عن حالات النّ 

و ه الأطرافانون الذي یحددالمحكم یعتمد القو في نفس السیاق و خلافا عن ذلك، ف

المضیفة  ةالدّولقا لأتفاقیة واشنطن، یطبق قانون ف، في حال عدم إتفاق الأطراف فوإلاّ 

نّ الأمر الذي یمیز أو بالتالي فھو یطبق نفس القواعد التي یطبقھا القاضي، إلا للأستثمار،

نیة لتحكم تفاق على قواعد قانوللطرفین بالإتعطي الحقّ أنھاتحكیم المركز في ھذه الحالة ھو 

، أي قد یتفقا على قانون أكثر من دولة ، مما یعطي المحكم سلطات أكبر في بینھماالنزّاع

ا لو سمح لھ الأطراف القیام رفیة و قواعد العدل و الإنصاف فیمالعقانون و القواعدالتطبیق 

ھ الأطراف یعطیبذلك، أي أنھ لیس محددا بنص قانوني كالقاضي الوطني ، و إنمّا إتفاق 

ات على التحقق النزّاعصلاحیة أوسع،  أضف إلى ذلك فإن مھمة المحكّم لن تقتصر في ھذه 

القاھرة القوّةثارأمل كذلك تحدید تاھرة ، بل تشالقالقوّةمن توافر الأحداث التي أوجدت ھذه 

3.على العقد الأصلي

حدثا تتوفر فیھ القاھرة، و عرّفتھا على كونھا القوّةأخذت معظم أحكام التحكیم بفكرة 

، مما یؤدي إلى إستحالة ستقلال عن إرادة المدینالتوّقع و إستحالة الدّفع، و الإشروط عدم

ة المدین عن عدم التنفیذ، و للمحكم آلتب نتیجة ذلك فسخ العقد و عدم مسلتزام، و یترتنفیذ الإ

عامة یق المبادئ الأو اللجّوء إلى تطب،القاھوةالقوّةالحق في التصدي بنفسھ لتحدید مفھوم 

قانون وطني ، و على العموم فإن مفھوم الالرجوع إلى أحكام ب، أو للقانون لتحدید ھذا المفھوم
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القاھرة على الصعید الدّولي أوسع من المفھوم الفنيّ و الضیق الوارد في القوانین القوّة

1.الدّاخلیة

رادة المتعاقدین، لم یكن مستقل عن إي،كونھا حدث فجائالقاھرة علىالقوّةو بتعریف 

متوقعا منھم عند إبرامھم للعقد ، قد یؤدي إلى إستحالة تنفیذ الأتزامات التعاقدیة كلھّا أو جزء 

:منھا فكذلك و من خلال ھذا التعریف نستخلص وجوب توافر ثلاث شروط أساسیة و ھي

:إستقلال الحادث عن إرادة المتعاقدین-أ

مھا التقلیدي أو بمفھومھا القاھرة سواء بمفھوالقوّةة الذي یعد شرطا أساسیا لقیام حال

القاھرة كذلك فھو یتمیز بذاتیة خاصة القوّةو إن أھمیتھ لا تقل عن بقیة شروط ، الحدیث

.تمیزه عن باقي الشروط

:عدم توقع الحادث عند إبرام العقد-ب

مكانیة توقعھ فیجب أن یتسّم الحدث المشكل للقوّة القاھرة بعدم إمكان التوقعّ فإن إ

نات و الأمطار أو یقع في اضدوریةّ و لو كانت متباعدة كالفیتتجلى في أن یحصل في مواعید

فلا یعتبر قوة قاھرة أو حادثا فجائیا  ،بعض الأحیان كتعطلّ الآلات و التجھیزات في المصنع

من أشدّ بل حتى  ،،  فیجب أن یكون الحدث غیر ممكن التوقعّ لا من جانب المدعى علیھ فقط

بل معیار لا یكتفي بھ ،الناس یقظة أو تبصرا بالأمور، فھذا المعیار معیار موضوعي لا ذاتي

الشخص العادي و یتطلب أن یكون عدم الإمكان مطلق لا نسبیا، و العبرة في عدم التوقع ھي 

ي وقت في وقت إبرام العقد، فإذا كان الحدث الذي أدى إلى إستحالة تنفیذ العقد ممكنا توقعھ ف

القاھرة،  أما عند ظھور حالة الاستحالة القوّةإبرامھ فلا یجوز للمتعاقد أن یحتجّ بوجود حالة 

.القاھرةالقوّةأثناء الشروع في التنفیذ فذلك لا یمنع المتعاقد قانونا من التمسك بحالة 

:تزامات التعاقدیةلوجود إستحالة مطلقة في تنفیذ الأ-ج

القاھرة في حالات معینة، و في ھذه القوّةثارآفي الفصل في فیختصّ قضاء التحكیم

، إما من نصّ أدرجھ الأطراف ثارالحالات یستمد المحكم إختصاصاتھ في الفصل في تلك الآ

تحكیم عام تستند بموجبھ الأطراف إلى ھیئة التحكیم للفصل في كل إتفاقیةفي العقد ، أو من 

.القاھرةالقوّةات الناشئة عن شرط النزّاع، و من ضمنھا نزاع ینشأ بینھم أثناء تنفیذ العقد

يّ الدّولمنازعات التجارة ثبت عبر الزّمن دوره في فضّ أو على الرّغم من أن التحكیم 

خاصّة ، إلا أن البعض یرى أن ھذه المسائل ذات الطبیعة الفنیةّ الإستثمارعامّة، و منازعات 

اتق ھیئات التحكیم  ، لأنھّ بالرغم من إمكان تعیین تضاعف من صعوبة المھام الملقاة على ع

ھذه الھیئات التحكیمیة لخبراء متخصّصون في ھذا المجال ، فإن الوقت الذي یمرّ بین أحداث 

على التحكیم ، و تعیین الخبراء یجعل الوصول إلى نتائج حقیقیة النزّاعالقاھرة و إحالة القوّة
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عن طول أو قصر المدّة ، فإن ل، و بغض النظّر أمرا غیر سھالنزّاعمتفقة مع ظروف 

عن طریق التحكیم یتفق مع طبیعة ھذه  الإستثمارالواقع یفید بأن تسویة منازعات 

المنازعات، ومع رغبة طرفي العقد الاحتفاظ على الرابطة العقدیة التي تجمعھما أكثر من أیة 

.و سیلة أخرى كانت

یة و حل الدّولأھدافھ تنظیم العلاقات التجاریة ي الذي من الدّولالتجاري إن التحكیم 

الناتجة عن الإستثمارینجح في حل منازعات ، و الذي مشكلاتھا بعیدا عن القضاء الوطني

القاھرة ، لا یقتصر على الحفاظ على الروابط العقدیة و إعادة التوازن العقدي  القوّةحدوث 

ا یظھر أثره عندما یتعلق الأمر بضرورة مراجعة القاھرة ، و إنمّالقوّةإلى ھذا العقد في حالة 

أو الإقتصادیةالعقد أو إعادة التفاوض بشأنھ عندما تحدث ظروف طارئة تغیرّ في الظروف 

ة طنتطرق إلیھ في النقذا ما سوف ھو ستثمارأو السیاسیة في البلد المضیف للإالإجتماعیة

.الثانیة من فرعنا ھذا

:الإستثمارن الظروف الطارئة في عقد المنازعات الناجمة ع-ثانیا

یتم تنفیذھا في أغلب جال طویلة و آا عقود ذات ھأنّ الإستثمارمن میزات عقود 

ھیتعاقد فإنالأمر قبل أن بادئالأسباب فإن المستثمر و في هذھالأحیان على عدّة مراحل ، و ل

ي للمشروع مع إحتمالات متعلقة بالتخطیط المالالراسات و التحلیلات یقوم بمجموعة من الدّ 

بھ و الإستثماربح أو الخسارة ، مع جمع كل المعلومات الخاصة بقوانین البلد الذي یرید الرّ 

من  من أعباء ضریبیة وما قد یستفید بھنظامھ الضریبي و ما سوف ینجر عن مشروعھ

جتماعي لإظیمات الخاصة بالعمل و الضمان اقوانین و التنالب أیضاإعفاءات  و كل ما یتعلق 

 علىمة للرقابة ومات الخاصة بالتشریعات المنظّ لم من ذلك كلھ المعھالأثم النقابات العمالیة و

و المالك ھغالب الأحیان لیس  في، إذ أن المستثمر الإستثمارو نظم تحویل عائدات رفالصّ 

روعھ لكل رأس المال المستثمر بل تدخل البنوك أو المؤسسات المالیة الأخرى في تمویل مش

یة قبل التأكد من الإستثمار عاری، وھذه المؤسسات تشترط في الغالب قبل دخولھا المش

، و ربحیة المشروع و الضمانات التي تقدمّھا مضمون الأعباء الملقاة على عاتق المستثمر

.المضیفة للمشروع ، لكي تقوم بدراسة كل المخاطر المتأتیة عن تمویل تلك المشاریع ةالدّول

التأثیر في جتماعیة و التي من شأنھاو الإالإقتصادیةلإعتبارات و الظروف تلك ا

ستثمار ، و التي یستند الجاذب للإظیفھ ، تشكل ما یعرف برأس المال س المال و توأتدفق ر

مات ستقرار السیاسي و الأمني، الذي یعدّ من أھم المقوّ عدیدة أھمھا الإعلى مقومات أخرى 

سیاسیة أو أمنیة عادة ما یعرّض منظمّات الأعمال لمخاطر كون حصول أیة إضطربات 

طمئنان على یضع المستثمر في حالة من عدم الإالتخریب و المصادرة و التأمیم ، مما

م و، و بالتالي یؤدي إلى ھجرة رؤوس الأموال و عدم قدیقوم بتنفیذهالذي المشروع 

.في ھذا البلدقتصاديالإریك النشاط زم لتحضیاع التمویل اللاّ  بالتالي، و مستثمرین أجانب
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جتماعیة و الإالإداریةیبحث عنھا المستثمر و منھا البیئة مقومات أخرىك اإلا أن ھن

كیفیة حریة التنقل  و الدخول و الخروج من البلد و ب تعلقفیما  استثماره ، خصوصلإ ةالملائم

ظام إلى النّ  بالإضافة، ةالحكومیالإجراءاتتعرقل إتمام فیھ، و كل الأمور التي قد الإقامة

ستثمار و مجالات المتاحة للإالالمضیفة و الذي یحدد  ةالدّولفي  الإستثمارالقانوني الذي یحكم 

1.لھا ةالدّولیة و الحمایة و الضمان الذي توفره الإستثمارشكل المشاریع 

لمؤسسات المالیة و بھذا فیبدو لنا جلیا أن كل قرار یمكن أن یتخذه سواءا المستثمر أو ا

التي ترافقھ یقوم على إعتبارات و ظروف عدیدة ، إقتصادیة  و إجتماعیة و سیاسیة منظمة 

على شكل أرقام و إحصائیات و معطیات عددیة محدّدة یجب أن تبقى ثابتة في طول فترة 

.الإستثمار

ي دول ا عن باقھمنعزلة في حدود، بوتقة داخل في ةالدّولإلا أنھ لا یمكن أن تعیش 

جتماعیة و و السیاسیة و الإالإقتصادیةختلاف أنظمتھا إب الدّولالعالم بل ھي تتعامل مع باقي 

نظمھا المختلفة مما یؤدي إلى حصول تغییرات في تلك مع و،اھبالتالي لا بد من تفاعلھا  مع

و اقدینالمتعو بالتالي فھي تخرج عن إرادة الطرفین ،نشأ في ظلھا  العقدیالظروف التي قد 

،، إلا في الحالة التي یقوم فیھا المدین بذلكالإستثمارعقد  الذي ھو، دتحول دون تنفیذ العق

تكبدّه كل الخسارة التي قد تنجّر عنھ، و التي قد تقلب الموازین متحملا النتائج المتمثلة في

لة تختلف عن ، و الأحداث الطارئة في ھذه الحاالتي قام علیھا العقد في البدایةالإقتصادیة

.القاھرةالقوّة

ادرة ـر مألوفة و النّ داث الغیـــالأحتلك ي ھالاستثنائیةإن الأحداث الطاّرئة أو 

لألتزامالقاھرة ، إلا أنھّا تجعل تنفیذ االقوّةأنھّا غیر متوقعّة كما في حالات ع، كما وـالوق

القاھرة التي القوّةجة إلى درلا یصلالطارئالعقدي مرھقا و لیس مستحیلا، لأن الحدث 

العامة ، و للمبادئتجعل تنفیذ العقد مستحیلا ، و تؤدي في غالب الأحیان إلى إنھاء العقد وفقا 

الطاّرئة عوضا عن إلغاء الاستثنائیةیكون تعدیل العقد ھو الحلّ الغالب في حالات الأحداث 

2.دــالعق

متعددة، فھو قد یحصل عن طریق إن تعدیل العقد في الأحداث الطاّرئة ، یتخذ صورا 

لتزام التنفیذ ، أو تعدیل مقدرا الإاذھل وقف تنفیذ العقد مؤقتا ، أو منح المتعاقد المرھق  مھلة

.الخلل، أو ردّ الإلتزام المرھق إلى الحدّ المعقولإعتراهالذي 

المستثمر الذي لا یتمكن من تنفیذ إلتزامھ إلاقد تتمثل في أن ، الصورة الأولىف

دحة ، یمكنھ طلب وقف تنفیذ العقد مؤقتا حتى زوال الحادث افبصعوبة أو بتحمل خسارة 

إذا كان ممّا یحتمل زوالھ في وقت قریب، أو یمكن أن تمنح مھلة لھذا المستثمر حتي الطارئ

.یتمكّن من تنفیذ إلتزامھ بشكل لا یحمّلھ خسارة فادحة
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أصابھ الخلل، من خلال الالتزام الذي و التي تتمثل في تعدیل،أما الصورة الثانیة

لحقیقیة أو مما یقارب تلك الظروف الطارئة مطابقة لقیمتھ امھ لجعل قیمتھ في ظلّ یإعادة تقو

.القیمة

في تنفیذ الألتزام بالنسبة الإرھاقتتحقق في حالة حصول ،أما الصورة الثالثة

اصھ أو لى حدّ معقول إما بإنقمن حصولھ یردّ الألتزام المرھق إللمستثمر و بعد التحقق

غیر المألوف الناّتج عن ذلك ال ءيالعببل، و یستوجب كذلك تحدید لتزام المقاادة في الإبزی

لتزام أو إنقاصھ ، حتى یتقرّر زیادة الإالحادث الطارئ، و أن تعین الفترة التي حصل أثناءھا 

كانھ أن توقع وفة و التي بإمو یتوجب على المتعاقد و بصفة تلقائیة تحمل كل الأعباء المأل

بإعتبارھا جزء من العقد الأصلي و تبقى داخلة فیھ، أما الزیادات الغیر ،حدوثھا منذ البدایة

رھاق على المتعاقد في تنفیذ إلتزامھ فھي خارجة عن ة و التي یمكن إعتبارھا مشكلة للإمألوف

.نطاق التعاقد

الإستثمارلى وضع شروط في عقود ي إالدّولالعرف في التعامل التجاري رىجلقد «

بحیث تسمح بإعادة النظر في مقومات العقد ، و التفاوض فیھ عند ظھور مؤشرات تحدث 

1.»خللا في الألتزامات المتبادلة بین الطرفین

ترات فاذ عبر فتھا النّ اأنھ و من میزنجد  ر،الإستثماو بالرجوع إلى فھم إتفاقیات 

المضیفة الدّولمخططات التنمویة التي تتبناھا لباط وثیق بارتزمنیة ممتدة و طویلة و لھا إ

إعتبار أن  من جوء لمراجعة مثل ھذه العقود المبرمة كان لا بدستثمارات، و عند اللّ للإ

المتقدّمة صناعیا و القویّة الدّولمبرمة ما بین مستثمرین أجانب ینتمون إلى معسكر معظمھا

اس أنھّا تنتمي إلى معسكر دول العالم الثالث، و التي إقتصادیا، و دولا أخرى تصنف على أس

إلى المخاطر السیاسیة و التي سبق التطرق إلى إنعكاساتھا السلبیة على ضالتعرّ تكون كثیرة 

عقد في حال حصول مثل ھذه لن من الأجدر بدل إلغاء اویكفالمستثمرین ، ففي ھذه الحالة 

النظر في شروط التعاقد  و التفاوض مجددا مسبقا على إعادةالاتفاقأن یتمّ ،الأحداث

ذي على التحكیم لعبھ في مثل ھذه لر اویبقى الأن معرفة الدّ ،للمحافظة على  العقد بدل إلغائھ

2.الحالات

لمعرفة الدّور الذي كان لا بد من التحكیم أن یلعبھ ، لا بد من الرجوع إلى ممارسة 

إلى إعادة الأطرافتؤولل ھذه المنازعات التي ذي ھو الأقرب لحل مثو ال،أسلوب التوفیق

ظر في شروط التعّاقد، و بذلك تقریب وجھات النظّر بینھما، و ربمّا بشكل أكبر من النّ 

ظر و التحكیم، فالتوفیق یقوم أساسا على محاولات إیجاد نقاط تشابھ و تقاطع بین وجھات النّ 

یحرزھا كلاھما حتى یتمّكن الموفقّ إلتماس تنازلات من طرف كما من الأخر مقابل مكاسب 

.النزّاعحلّ  نم
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كذلك و بإعتبار أن المنازعات التي یكون موضوعھا إعادة التفاوض ، لا تتعلق 

ا ، و بالتالي فھي بتفسیر شرط من شروط التعاقد ، بل تقوم في موضوعھا على تعدیل بعضھ

عرضة إلى عدم قبولھا في ند تكو، فقبكونھا غیر قانونیةال، و ھذا ما یدفع ولزّ إلى اآیلة

و یكون ھذا الأمر محققا فیما إذا كانت إتفاقیة یة واشنطنا في ظل إتفاقخصوص، التحكیم

، أما إذا كانت تعطي للھیئة التحكیمیة السّلطة و الصلاحیة النزّاعالتحكیم لا تكفل كیفیة حلّ 

ب ، فلا شيء یمنع القوانین الأنسإستعمال القواعد أو  جوء فيات باللّ النزّاعفي حلّ مثل ھذه 

1.لتحكیممن خضوعھا ل

ستثنائیة ھي الأحداث غیر المألوفة و نادرة لإومن المعلوم، أن الأحداث الطارئة و ا

الإلتزامكما في حالات القوّة القاھرة إلا أنھّا تجعل تنفیذ ، الوقوع كما أنھّا غیر متوقعة 

التي ، ولطارئ لا یصل إلى درجة القوة القاھرةالعقدي مرھقا و لیس مستحیلا لأن الحادث ا

تجعل تنفیذ العقد مستحیلا و التي تؤدي في الغالب إلى إنھاء العقد وفقا إلى المبادئ العامة و 

ستثنائیة الطارئة عوضا عن إلغائھ، حالات الأحداث الإي الحلّ الغالب فیكون تعدیل العقد ھو 

طارئة صورا متعدّدة، فھو قد یحصل عن طریق فیتخذ تعدیل العقد في حالات الأحداث ال

زام الذي لتو تعدیل مقدار الإمھلة لھذا التنفیذ، أقھروقف تنفیذ العقد مؤقتا، أو منح المتعاقد الم

.معقولالهتزام المرھق إلى حدّ أصابھ الخلل، أو ردّ الإل

الدّولي على وضع شروط في عقود التجاريو لقد جرى العرف في التعامل 

في مقومات العقد و التفاوض فیھ عند ظھور بحیث تسمح في إعادة النظر ، تثمارالإس

2.مؤشرات تحدث خلالا المنازعات المتبادلة بین الطرفین

الذي یتطلب مراجعة العقد أو تعدیلھ لا یقوم على إعتبارات قانونیة النزّاعو لھذا ف

و بالتالي ینبغي في ھذه محضة ، إنما تحمل في موضوعھا تعارض مصالح بین الطرّفین، 

الحالة اللجّوء إلى التحكیم ، حیث تعتبر المھمّة المسندة للمحاكم التحكیمیة في ھذا المجال بعید 

3.اتالنزّاعبعد عن دورھا القضائي التقلیدي المعتاد في حل كل ال

ضافة إلى كل ما سبق ذكره فلا بد من توفر الوعي الكافي لدى بالإ، و و في الأخیر

ات، و التي یجب أن تضمّ في النزّاعنسب لحلّ لأجل تحدید الھیئة الأالإستثماري عقد طرف

بإعادة الذي یسمحأمّا الشرط ،و السیاسیةالإقتصادیةغالبھا محكّمین یتمتعّون ببعض الخبرة 

 افةي یمكن خلالھا مراجعة العقد بالإضلمدّة التإلى تحدید افیھ الإشارةفكان لا بد من ،التعاقد

إلى نوع أو ماھیة الظرّوف التي یمكن وضعھا في إطار الأحداث الطارئة ، و الأھمّ ھو أن 

.على العقد القائم بینھمایتفق الأطراف على إثر ھذا التفّاوض 
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المضیفة  ةالدّولالمنازعات الناتجة عن الإجراءات التي تتخذھا :الفرع الثاني

:ستثمارلإا

عن إرادة طرفي عقد  ةأحداث خارج عن اشئةنت العامنازال في الأمرھنالا یقتصر

، فقد تنشأ منازعات ناتجة عن عمل إتخذه أحداھما، الذي یتمثل في الطرف الأقوى الإستثمار

، إذ أنھ و من التشریعیة  ممثلة في سلطتھا   ةالدّولھو غالبا ما یكون ، الذيالإستثمارفي عقد 

الساریة في طریق الدّولو بالخصوص ، یدةتتخذ إجراءات عدالدّولالمعروف أن معظم 

و الأفریقیة العربیة الدّول وص صات و بالخالإستثمارو في سبیل إستقطاب ، أو الناّمیة النمّو

ات الإستثمارو حمایة تشھد تطوّرات تشریعیة على صعید تنقیح و تطویرو الأسیویة التي

و بالتالي ،تحكم التجارة الخارجیةا الجمركیة و الضریبیة و التيھكذلك فیما یخص بتشریعات

القوانین فھذا الأمر یثیر منازعات مع المستثمرین لدیھا،  بإمكان  تلكفعند إحداث تعدیل في 

التحكیم التدخّل في فض المنازعات و یكون ذلك شریطة معرفتھ ماھیتھا و أسبابھا بدقةّ ، و 

فضّ ھذا النوع من المنازعات و أسبابھا بالتالي معرفة الدّور الذي یمكنھ للتحكیم أن یلعبھ في 

1.و بالتالي معرفة الدّور الذي یمكن أن یلعبھ التحكیم في فض ھذا النوّع من المنازعاتبدقةّ، 

:المضیفة ةالدّولعي الذي قامت بھ نتیجة التغییر التشریالناشئالنزّاع:أولا

نتیجة الدّولى جمیع و السیاسة علالاقتصادتنعكس التطورات العالمیة على مستوى 

إلى الضّمانات الأمنیة، و المناخ السّیاسي الملائم لجذب  فبالإضافة، الدّولللتفاعل بین ھذه 

ا المستثمر بھدف تسھیل إستثماره ، ھفلا بد من توفیر النظّم القانونیة التي یبحث عنالإستثمار

تلك المتعلقة بالتشریعات الجمركیة و الضریبیة أو متیازات و الحوافزسواء فیما یخص بالإ

و یقوم بدراستھا قبل الشروع في و التي یولیھا المستثمر أھمیة بالغة الإستثمارالمتعلقة ب

أحیانا بإحداث تغیرات في قوانینھا أو تشریعاتھا  ةالدّولففي إطار قیام بذلك البلدالإستثمار

حداث تغییرات تشریعیة، و ر على إبھدف التجاوب مع التطورات العالمیة ، ولا یقتصر الأم

تع بھ من سلطة بالقیام تملك من سلطة في العقد و بما تتم بما ةالدّولقد یتعداه إلى قیام  لكن

الذي الإستثمارالتي قد تؤدي إلى إبطال أو إلغاء أو فسخ عقد الإجراءاتأوببعض الأعمال 

و وب فضّ منازعاتھم،یتضمن شرط التحكیم ، أو یحیل إلى إتفاق التحكیم الذي ینظّم أسل

في دول كدول العالم الثالث یتطلب وجود مناخ قانوني یساعد في تدفقّ الإستثمارجذب 

ي وجود قوانین وطنیة تتیح ف الإطارو من العناصر التي تشكل ھذا ، رؤوس الأموال 

بالحصول على أرباح و عائدات التي یرجوھا من ،یئھا للمستثمر الأجنبيھالفرصة و ت

الأرباح إلى بلده الأصلي عند الضرورة و إعادة  تلكه في ھذا البلد، مع إمكانیة نقل إستثمار

أو في التصدیر كذلك لكي تكفل حمایة ،إستثمارھا مجددا لتوسیع مكانتھ في السوق الدّاخلیة

، فمعظم الشركات تعمد لاستثمارهرأس مالھ و تضمن إستقرارا و دیمومة و تطورا 
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ذلك البلد قبل ولوجھا ھذه التشریعات الخاصة بالإستثمار الخارجي  كلات لدراسة إستراتیجی

النامیة و التي لدیھا الكثیر من الدّولعندما یكون منفیھ، و بالخصوص الإستثمارب

الإطارات، و بھذا یبحث المستثمر عن ھذا ابل القلیل من الطاقات والإمكانقو بالمحتیاجاتالإ

بات سواء في بالثّ تسامھإضرورة إلى   فبالإضافة  ،مارهفیھ إستثسینشئالذي ، القانوني

مان ولا سیما في تشریعاتھ الضریبیة و تلك المتعلقة بالعمل و الضّ ، الإستثمارتشریعات 

و قانون البیئة و قانون الصحة العمومیة، فكل قانون تتخذه الحكومة لحمایة شعبھا الاجتماعي

1.الخارجيالإستثماریؤثر في 

الإستثمارالتصور مثلا أن یلجئ مستثمر في میدان المصبرات الغذائیة في فلا یمكن

تحتوي في مكوناتھا على بأن یقوم بإنتاج مصبرات غذائیة خاصة ، في بلد عربي أو إسلامي

أو ذبح اللحوم الخنازیر ،أو بلحوم أخرى لا تراعى فیھا الطریقة الشرعیة في كمیة من 

إنتاج مواد غذائیة أخرى أو مواد للتجمیل بإستعمال ب د یقوم قأو أخر ،التعامل مع الحیوان

.تعتبر محرّمةأو مواد أولیة مستخلصات

بشكل خاص و عدم إستقرار یعاني منھا بلدان العالم الثالثو تعتبر المشكلة التي

الاضطراباتقوانینھا، و قد یرجع السبب إلى تعرّض ھذ البلدان إلى الحروب الأھلیة أو 

و بعض الأحیان الأخرى إلى نكبات ، الانتدابأو الاحتلالة أو في بعض الأحیان إلى الداخلی

.إقتصادیة أو طبیعیة تؤثر في إقتصاد ھذه البلدان

عن تطبیق القانون الوطني للبلد بتعادالإو لھذا فیسعى المستثمرون الأجانب إلى 

لى الخضوع لھا رغم عدم تغیرات تشریعیة قد تجرّھم إأیةّالمضیف، و ذلك تجنبا لحدوث 

و التي تعطي الإستثماري لتسویة منازعات الدّولرضاھم بھا، و تبرز ھنا أحد إتفاقیات البنك 

البلد الأطراف الحقّ بإختیار القواعد  القانونیة التي یریدونھا، و التي قد تتضمّن قانون

 ةالدّولإلى إقناع المضیف أو قانون بلد أخر، و لكن قد یفشل المستثمر الأجنبي أحیانا 

عقد لغیر قانونھا، و في كلتا الحالتین أي في حالة إخضاع المستقبلة لأستثماره بإخضاع ھذا ال

فقد تطرأ بعض التعدیلات التشریعیة في المضیفة أو لغیره  ةالدّوللقانون الإستثمارعقد 

ریة  ، و وصول العدید یار النظّم الأستعماھالقانون الذي أختیر لیحكم العقد بینھما ، ففي ظل إن

المستعمرة سابقا إلى الحصول على إستقلالھا وسیادتھا ، فإن أنظمتا القانونیة غیر الدّولمن 

.المتقدمةالدّولمستقرّة نتیجة لعملھا على تنمیة إقتصادیة تجاري بھا 

و ھذا الثبات التشریعي الذي یطمح إلیھ المستثمر الأجنبي لا نجده فقط في عقده مع 

ات الجزائري الذي الإستثمارمثل قانون الدّول، و إنما یمكن أن نجده في قوانین بعض  ةدّولال

ات في حریة تامة مع مراعاة التشریع و الإستثمارتنجز « :على أنھّلرابعة في مادتھ اینصّ 

ات بقوة الإستثمار، و تستفید ھذه التنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة و حمایة البیئة
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انون من الحمایة و الضمانات المنصوص علیھا في القوانین و التنظیمات المعمول بھا الق

«.1

أي «:منھ و التي بموجبھا 02ات التونسي في المادة الإستثمارقانون نصّ و كذلك 

ھا سابقا، المزایا المؤمّنة ات المصدّق علیالإستثمارتعدیل على القانون الحالي لا یسلب 

في السیاسة بناني لأنھّ اللّ الإستثمارر إلى ھذا الثبات مثلا في قانون و لم یشی،2»لھا

غالبا ما یذكر ھذا الأمر في التشریعات اللاحقة للقانون، و التي تعتبر أن ، التشریعیة اللبّنانیة

.أیة تعدیلات إما أن تسري على العقود المبرمة في الماضي أو أن لا تسري علیھا

و التي تطبق على معظم ، العامة في القانون الجزائريواعد و بالرجوع إلى الق

الجزائریة ، فنجد معظمھا تحبذّ قاعدة عدم سریان القانون بأثر رجعي التقنیناتالتشریعات و 

صدر في الماضي، آخرقانون إطار، أي لا تسري القوانین على التصرفات التي أبرمت في 

یدة الرسیمة و ھذا ما یعرف بمبدأ فوریة و یبدأ سریان القانون منذ یوم صدوره في الجر

سریان القانون إلاّ أن ھذه القاعدة تبقى نسبیة فیما یخص  قواعد القانون الخاص أین نجد 

.في تطبیق مبدأ عدم رجعیة القوانینالإستثناءاتبعض 

و  ةالدّولو یكون الھدف ، من شرط الثبات التشریعي ھو إخضاع العقد المبرم بین 

الأجنبي إلى قانون محدّد و ثابت و معروف لدى الأطراف، و ذلك منذ لحظة إبرام المستثمر 

أداة قانونیة «:الأنتھاء من تنفیذه، و یمكن تعریف شرط الثبات التشریعي بأنھّ حتىالعقد و 

تتمّ من خلالھا حمایة المستثمر من مخاطر التشریع، لناحیة تعدیل العقد بسنّ تشریع جدید، 

في التشریع و الذّي یحد م سلطاتھا التشریعیة  و لكن لا یجرّدھا  ةالدّولعبر تجمید دور

من إستعمال  ةالدّولمنھا، كما یمكن أن یعرف بأنھّ الشرط الذي یكون الھدف منھ منع 

مع الطرّف المستثمر الخاص ، و الإتفاقالسیادیة في تغییر النظّام العقدي، بدون سلطاتھا 

3.»السیادیة ةالدّولسلطة  في ھذه الحالة یقابل بالتالي فإنّ شرط الثبات 

إن تعدّد التعّاریف التي یمكن أن نعرّف بھا شرط الثبّات تعكس وجود أنواع متعدّدة 

منھا، و یتمتعّ الأطراف بحرّیة مطلقة في صیاغة ھذه الشّروط  التي تتنوع وفقا للمعیار 

لمعیار الشكلي و المعیار اساسیین ھما المتخّذ لتقسیمھا ، و یستخدم لھذا التقسیم معیارین أ

4.الوظیفي

لشرط التي تركّز على المظھر الخارجي لشرط الثبات  تلكیقصد بالمعاییر الشكلیةّ 

فتستند أحیانا إلى مصدر الشروط لتفرق بین الشّروط ذات الأصل الثبات من أجل تصنیفھ،

شروط ذات الأصل التشّریعي ، التعاقدي ، أي التي تجد مصدرھا في إتفاق الأطراف ، و ال

لق بتطویر المتع2001أوت سنة 20الموافق ل 1422المؤرخ في أول جمادى الثانیة عام 03-01من الأمر  04المادة 1

.2001أوت 22الصادر في 47الإستثمار و المتضمن قانون الأستثمار الجزائري ، الجریدة الرسمیة  عدد 
، و المعدل بموجب القانون  3553، ص 18/08/2001، الصادربتاریخ 41الجریدة الرسمیة التونسیة ، العدد  360القانون 2

.5732، ص 11/11/2006، الصادرة بتاریخ 54ي الجریدة الرسمیة ، العدد ، منشور ف11/11/2006، الصادر بتاریخ 771
.128، المرجع السابق، ص خالد أحمد عكاشة3
.96، المرجع السابق ، ص لما أحمد كوجان 4
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المتعاقدة الواجبة التطبیق  ةالدّولأي التي تجد مصدرا في نصوص قانونیة قائمة في قانون 

.على العقد

و ھناك من یصنفّ ھذه الشروط من حیث المصدر أو المضمون و طوائف 

ن مماثلیالأشخاص المستفدین منھا، فمن حیث المصدر یمكن كذلك تصنیفا إلى صنفین،

عاریف كما و مضمونھ كذلك نحبذ الأخذ بالتالف الذكر من حیث موضوعھسّ للتصنیف ال

و )الأتفاقیة(و التي ھي أوفى و أدقّ كذلك  فالشروط التعاقدیة ، جاءت بھ ھذه التصنیفات

الشروط التي ترد ضمن بنود أو شروط العقد ذاتھ، و تنصّ صراحة على أن  تلكیقصد بھا 

الإبرامعلى عقد المنازعة ھو القانون بأحكامھ و قواعده النافذة فقط وقت القانون الذي یسري 

1.، مع إستبعاد أي تعدیل لاحق یطرأ علیھا

و ھي نصوص تشریعیة وردت في قانون إستثمار ، و نجد ثانیا الشروط التشریعیة

بي، و ستثمار ، و التي ستدخل في عقد أو إتفاقیة مع شخص مستثمر أجنالمضیفة للإ ةالدّول

ھا وانینلا تعدل أو تلغي قن في مواجھة ھذا الطرف الأجنبي بأ ةالدّولالتي بمقتضاھا تتعھد 

التطبیق على العقد أو الأتفاق ، و لما كان شرط الثبات التشریعي یوجد في صلب   ةواجبال

الصادر عن سلطتھا التشریعیة ، فإنھ یعتبر على أي حال قیدا على إستعمال  ةالدّولقانون 

القانون لسلطة التعاقدیة للدّولة لأن ھذا المجال الذي یتدخل فیھ ھو ذلك الذي لا یكون تطبیق ا

2.محلا للجدل و یخرج عن سلطان إرادة الأطراف في أحد العقود العادیة

لشروط إلى شروط عامة و شروط یمكن تقسیم ھذه افإنھ، ضمونالمو من حیث 

سریان كافة التشریعات الجدیدة على العقد ، بمعنى خاصة، فالشروط العامة و التي تفید بعد 

تفید على عدم سریان بعض ، نون الواجب التطبیق، و شروط خاصةالتجمید الزمني للقا

كالتشریعات الخاصة (بلد ما و تمنع سریانھا على العقدالتشریعات المعمول بھا في 

وقت إبرام العقد أم ھذه التشریعات تشریعات نافذة ب و الجمارك سواء أكانت بالضرائ

3).تشریعات مستقبلیة

فیمكن أن ،و إذا إستندت ھذه الشروط في تصنیفھا إلى الأشخاص المستفیدین بھا

لا تحدّد على وجھ التعیین من ھو المستفید منھا و ھل ھو المشرع ، تقسم إلى شروط مطلقة

العاملین فیھ  وأخرى فقط كشخص إعتباري ، أم أیضا الأشخاص ةالدّولالأجنبي المتعاقد مع 

فراد العاملین على أن المستفید ھو المستثمر أو الأنسبیة تحدّد  من ھو المستفید منھا، فتنصّ 

متیازات و الإعفاءات الخاصة بھ لا یستفید منھا سواه و لاو أن كافة الإلدیھ أو شخص ثالث

4.المضیفة لھ ةلالدّوتسري على الأفراد العاملین في المشروع الأجنبي المتعاقد مع 

.132، المرجع السابق، ص خالد أحمد عكاشة1
.133، نفس المرجع، ص خالد أحمد عكاشة 2
.97المرجع السابق ، ص ،لما أحمد كوجان 3
.134نفس المرجع، ص خالد أحمد عكاشة ،4



51

كذلك نجد، أن بعض الباحثین یقومون بتقسیم الشروط من ناحیة نطاقھا الفعلي ، 

المتعاقدة ، أم أنّ مثل  ةالدّوللتحدید إذا كانت تھدف إلى عدم سریان أي قانون جدید صادر مع 

.ھذا المنع لا یعمل بھ في حال كان ھذا القانون الجدید أكثر صلاحیة للمستثمر الأجنبي

یمكن  أن الإستثمارنستطیع القول أن شرط التحكیم الوارد ضمن عقد ،و في الأخیر

سمح للدّولة القیام بتغییر في تشریعاتھا، بشكل یتعارض مع إعمال إذا ما، یصبح دون فعالیة

ات التي تنشأ بینھم فلا النزّاعو بالتالي فعند إختیار الأطراف للتحكیم في تسویة ھذا الشرط، 

لتسویة آلیةإلى كونھ  بالإضافةتوجب أن تتوفر إمكانیة إعمالھ، فیصبح  التحكیم بد یس

هدورل تھ، و لذلك فلا بد من تأدیالأجنبيم المستثمر ازعات ھو ضمانة حقیقیة تتوفر أماالمن

ذاتسواء كانت مخاطر ،على الوجھ الأمثل في حمایة المستثمر من المخاطر التي تحدق بھ

، خصوصا و أن التحكیم عبر الزمن بدأ من اقتصادیةسیاسیة أو طبیعة تشریعیة، 

الحاصلة بشكل یرضي جمیع أطراف التجارة ویحصل على ثقتھم و الإقتصادیةالمستجدات 

.یؤدي لھم مصالحھم القائمة

التبوء، لأنھ یمثل تنظیما ثابتا و قادرا على للواقعنعكاسإو یقال أن القانون ھو 

العلاقات، و كلما إزدھرت المجتمعات المدنیة و تحصل نتیجة تنوع بالمنازعات التي قد 

أكثر تعقیدا، فإن نظام القوانین و القواعد الاستثنائیةھاعلاقاتفي  أصبحتنضوجا وزادت 

لحالاتیتطور و یصبح أكثر ملائمة ، التي تحكم الأشخاص و تعاملاتھم و علاقتھم بھ

1.تكاملاو یصبح أكثر شمولا و ، واقعیة جدیدة

الأجنبیة اتالإستثمارالمضیفة على  ةالدّولاستیلاءنتیجة الناشئالنزّاع:ثانیا

:انفراديبإجراء 

عن جمة اھي تلك النّ ، جنبیةات الأالإستثمارن تمس أالتي یمكن المخاطر برزأإن من 

،أو بتعبیر على ما ھو ملك للمستثمر الأجنبي الاستیلاءمن أجل ولة لإجراء انفرادي الدّ اتخاذ

ثارآالمقام على إقلیمھا ، فمثل ھذا الإجراء من شأنھ أن یرتب يالإستثمارأخر المشروع 

و لى حرمانھ من بسط سلطتھ على مشروعھوخیمة بالنسبة للمستثمر الأجنبي ، بحیث یؤدي إ

ر ستثماولة المضیفة للإلى درجة طرده من إقلیم الدّ الحقوق المتصلة بھ ، وقد تصل أحیاناً إ

2.سوى المطالبة بالتعویض العادل و السریع وعلیھ لا یكون بإمكانھ 

ظر تستوجب النّ ، ولةطرف الدّ المتخذة من الانفرادیةھذه الإجراءات و علیھ فإن مثل

ولة و الثاني یتعلق ولى تتعلق بمدى مشروعیة الفعل الذي قامت بھ الدّ إلیھا من زاویتین الأ

3.ل  میزان قانوني و أخر اقتصاديمتراء ، وذلك لكون العقد یشجاجم عن ھذا الإرر النّ بالضّ 

.97التحكیم في عقود الأستثمار، المرجع السابق ، ص لما أحمد كوجان ، 1
.135،المرجع السابق، ص خالد أحمد عكاشة 2
.99، ص نفس المرجع، لما أحمد كوجان3
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الملك الخاص (على ما ھو ملك للأجانببالاستیلاءأن  قیام الدولة باعتبارو

حتمال وقوعھ إن مسألة ألي ، إلا یخضع للشروط معینة وفقاً لقواعد القانون الدو)الإستثمارب

ولو طغى ي لأیة دولة ، وحتىالإستثمارلة للمناخ عتبارات الرئیسیة المشكإطار الإتدخل في 

منازعات التي تنشأ حولھا تكون ذات الن إلا أ،الاستثنائیةالطابع السیاسي لھذه الإجراءات 

ولة صاب المستثمر بسبب إخلال الدّ رر الذي أتحدید الضّ حولطابع قانوني ینصبّ 

.صیل لھیئة التحكیم الأالاختصاصو مثل ھذه الأمور تدخل ضمن ، عھداتھاو تلالتزاماتھا

خذة من طرف المتّ الانفرادیةبالإجراءاتكثر للجوانب التي تحیط ولتوضیح و فھم أ

المستثمر الأجنبي لابد من معرفة المقصود بعبارة ستثمار على ممتلكات ولة المضیفة للإالدّ 

،ى معنى ھذه العبارةلو في الواقع یصعب الوصول إ،)جنبيالممتلكات العائدة للمستثمر الأ(

رى فئة تن ھناك ، ولذلك نجد أمحدداً للممتلكاتولي لم یتضمن تعریفاً لكون القانون الدّ 

كما نجد من  رفض ذلك ،خرى تفئة أاخلي لتحدیده، وھناك لى القانون الدّ جوع إضرورة الرّ 

و بالعودة  الى لى مصادر القانون الداخلي و المبادئ العامة للقانون لتحدید مفھومھا ، یرجع إ

حو التاليفقد تم تعریف الملكیة على النّ »ماكو ضد لیبیا بل«  سوابق التحكیم بتحدید في قضیة

المملوك عقاراً فإن حق الشيءما إذا كان أيء المملوك شّ الاستغلالو استعمالالحق في «

.»رضوما تحت باطن الأفوقز الموجودالملكیة یشمل الحیّ 

على ملكیة الاستیلاءلطرق المختلفة التي تنتھجھا الدّولة في وعند التطرق إلى ا

المستثمر الأجنبي و ھي متعدّدة ، إلى أنھّا تتلاقى كلھا فیكونھا إجراءات تتم بالإرادة المنفردة 

سواء بطریقة ، و التي غایتھا نزع الفوائد المالیة للمستثمر تلك المتأتیة من أموالھللدّول

.غیر مباشرةمباشرة أو

ھذه، و ھي نزع الملكیة الاستیلاءفي عملیة المنتھجةنستطیع أن نذكر ثلاث طرق 
للمنفعة العامة، المصادرة، التأمیم مع الإشارة إلى وجوب توفر شرط المنفعة العامة لتبریر 

.الاستیلاءمشروعیة ھذا 

:نزع الملكیة-أ

بموجب  الصالح العاملأشخاص خاصة لدواعھو تملك الدّولة لأموال عقاریة مملوكة

.قرار إداري یصدر عن جھة مختصة

و الأول یتعلق بنزع الملكیة الفردي ، ن من نزع الملكیة للمنفعة العامةوھناك نوعی

و مجموعة من الأفراد بدون أن أالمتخذة في مواجھة فرد الإجراءاتالذي یتمثل في تلك 

و الإقتصادیةفي تلك التغییرات یشتمل على بقیة أفراد المجتمع، و الثاني و المتمثل 

في ھیكل المجتمع و ھو یشبھ التأمیم بصورة كبیرة و یشترك معھ في نفس جتماعیةالإ

الأحكام، و تعود أھمیة التفرقة بین النوعین عند الشروع في تقدیر التعویض، كذلك ففقھ 

القوق الدّولة أخذ بالمفھوم الواسع لمصطلح الملكیة بحیث یشمل كاف صور المساس ب

إجراءات البیع المكتسبة للمستثمر الأجنبي، سواء كانت تتمثل في صورة تطبیق ضرائب أو



53

بالتصرّف فیھ أو والجبري، أو الحدّ من سیطرة المستثمر على ممتلكاتھ أو حرمانھ منھا، أ

1.تشغیلھمشروع أو ءعند منعھ بإنشا

:المصادرة-ب

على ملكیة  لاءیستللإالسلطة العامة جراء المتخذ من طرففي ذلك الإالتي تتمثل

ل ویمكن دون مقابالأشخاصو كاملھا تلك المملوكة لأحد أ،و الحقوق المالیةأبعض الأموال 

و في الحالتین تكون في حدود ما یسمح بھ القانون ، و قضائيأن تكون ذات طابع إداري أ

.ق المصادرةح التنفیذیةو ي تخوّل للسلطة القضائیة ألى نصوصھ التإستناداإ

و ورودھا ،من جھةعنصر التعویض  نتفاءإعن نزع الملكیة في المصادرة وتختلف 

عقوبة جنائیة عتبارھاإوھي من إجراءات السیادة التي یمكن ،على المنقولات من جھة أخرى

أو الإقتصادیة، المرتكبون للجرائم دولة على ممتلكات الأشخاص الجناةتستولي بمقتضاھا ال

و أخرى تتعلق بخرق قواعد المنافسة الحرّة أو ذات الطابع الجمركي أوتلك  الماسّة المالیة 

.بسلامة الأقتصاد و أمن الدّولة

:التأمیم-ج

مة الممثلة في لى ملكیة الأإو شركات أفراد أمن  ،ملكیة مشروعھو إجراء نقل

شریطة توفر قرار إداري  بموجبشخص الدولة قصد تحقیق مصالح الجماعة و یكون ذلك 

:العناصر التالیة 

یتسم بقرار السلطة العامة التنفیذیة او التشریعیة دون القضائیة :من حیث الشكل -

فلا یمكن ذلك ك) عقاریة او منقولة (یرد على أموال خاصة :حیث الموضوعمن -

.لدولةملك لموال تأمیم أ

عن طریق  عامة لى ملكیةوھو یتمثل في تحویل ملكیة خاصة إ:من حیث الغایة -

.ولة علیھا سواء كلیة و تدعى التأمیم الكلي او جزئیاً و تدعى التأمیم الجزئي بسط سلطة الدّ 

ولة في إتخاذ مثل حقیة الدّ ولي إستقر على أن الفقھ الدّ ومن خلال ما سبق یمكن القول أ

رض ھذه الإجراءات على أساس مبدأ سیادتھا الإقلیمیة ،غیر أن ذلك یجب أن یكون  بغ

م عد ةامع مراع، نتقام منھو الإألقضاء على المستثمر بغرض او لیس ، العامتحقیق النفع 

یأمّن و بین المواطنین كما لابد من توفیر تعویض كافي أ، التمیز بین المستثمرین الأجانب

.خر مر إقامة مشروع جدید في مكان أللمستث

.37،المرجع السابق، ص خالد أحمد عكاشة 1
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لمركز الدّولي اة بین قاربمدراسة « میة للتحكیالآلیات الإجرائ:الفصل الثاني 

:»"CNUDCI")الأونسیترال(وھیئة تحكیم "C.I.R.D.I"الإستثمارلتسویة منازعات 

مدى توسّع نطاق تدخّل التحكیم في فض رقنا في الفصل على الأول على أن تطبعد 
، كوسیلة بدیلة للقضاء الوطني الذي یعتبر في غالبالإستثمارالمنازعات الناشئة عن 

و قد تضغط ،الأحیان متحیز لجانب الدّولة المضیفة للأستثمار بإعتبارھا تمثلّ السلطة العامة
على قضائھا الوطني لأجل التحصّل على أحكام في صالحھا و على عاتق المستثمر الأجنبي 
، الذي بدوره لا یثق في ھذا القضاء الوطني ، كذلك و بإعتبارھما طرفین مستقلین في عقد 

.نشوء منازعة قانونیة بینھماو عند إتفاقھما الصریح على اللجّوء إلى التحكیم عند ارالإستثم
إجراءات معینة لأجل الأستفادة من التحكیم في طرفي العقدیتبعانفلا بد من أ

الثنائیة أو متعددة أو للأتفاقیات ،نزاعھا، سواء كان التحكیم  خاضعا للقانون الوطني
، و بإعتبار الأجراءات الخاصة بالتحكیم لا بد المبرمة في ھذا الشأنالمعاھداتوالأطراف أ

جراءات دقیقة و سھلة، فھي  في غالب الأحیان إ،توفر فیھا عنصر السرعةأن یمن 
مؤسسات التحكیمیة التي تضع قواعد خاصة الالتحكیم ضمن ك التي تخصّ خصوصا في تل

.بھا في ھذا المجال
لیات التحكیم ضمن التشریع الدّخلي و ا الأول إلى آنتطرق في بحثنفسوف كذلك، 

الآلیات الإجرائیة الدّولي و دور مراكز التحكیم، أما في بحثنا الثاني فسوف نتطرق إلى
لمركز الدّولي لتسویة منازعات اجراءات المتبعة ضمنالإة بینقاربمدراسة  ضمنللتحكیم 

ة نلجھیئة تحكیم لأختیارطرفي النزّاعك المتبعة عند لجوءتل و،»C.I.R.D.I«الإستثمار
.»CNUDCI«)الأونسیترال(الأمم المتحدة للتجارة الدّولیة 

:آلیات التحكیم ضمن التشریع الدّاخلي و الدّولي ودور مراكز التحكیم:المبحث الأول

و خاصة تلك التي ھي إلى حاجة من قبل الدّول المضیفة للإستثمار،لقد أعتبر التحكیم

و بالخصوص الدّول النامیة ،لأستقطاب رؤوس الأموال الخاصة بالمستثمرین الأجانب بالغة

و یكون دور ھذه ،الإستثمارلأجانب لأجل تحفیزھم على اكضمانة أساسیة تقدّم للمستثمرین 

حمایة للمستثمر الأجنبي من تعسف الدّولة من خلال تشریعاتھا الدّاخلیة، و ھو الضمانة 

أھمیة كبیرة إلى حدّ أن الدّول أصبحت تقوم بإدراج تعدیلات على تكتسي ھذه الضمانة

بالتحكیم التجاري لأجل مواكبة التشریعات الخاصةالإستثمارتشریعاتھا الدّاخلیة الخاصة ب

كل ذلك سوف نتطرّق إلیھ ، تفق علیھا ضمن المعاھدات و الأتفاقیات الدّولیةالدّولي التي أُ 

في المطلب الأول على إجراءات التحكیم في ف من جھة، مبحثا ھذا أین سوف نتعر ضمن

على دور ھذه الأتفاقیات في المطلب الثاني ، و من جھة أخرى، إطار التشریع الجزائري 

الإستثماربك المتعلقة تل و بالخصوصولي بصفة عامة، الدّولیة في میدان التحكیم التجاري الدّ 

ھذه الأتفاقیات  بعضھ و كذلك و بإعتبار أن و مكانة التحكیم في فض المنازعات الخاصة ب

تضطلع بالمھمّة التحكیمیة فسوف نتطرق إلى دور ھذه المراكز مؤسساتیة أنشئت مراكز 

.الإستثمارالتحكیمیة في فض منازعات عقود 
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:إجراءات التحكیم في إطار التشریع الجزائري:المطلب الأول

المنزاعات راف بالتحكیم كوسیلة بدیلة لحلّ لقد كانت الدّولة الجزائریة  ترفض الأعت

التي لم تبقى الجزائر ، لكن و مع التطوّرات التي عرفھا الأقتصاد العالمي الناشئة للإستثمار

نضمام إلى عدّة إتفاقیات قد أجبرتھا على تقبل التحكیم  وذلك من خلال الإف ،نھاعن منئى ع

لأتفاقیة واشنطن المنشئة للمركز الدّولي ، و أنضمت كذلك1988منھا إتفاقیة نیورك في سنة

، و لقد قامت بتعدیل تشریعاتھا الدّخلیة الخاصة بالتحكیم 19951لتسویة المنازعات عام

صادھا الوطني و و تحقیق الفاعلیة في تنظیم إقت، التجاري لأجل مواكبة ھذا الرّكب

ا في دراستنا في ، فتطرقن2009داریة الجدید لسنة بالخصوص قانون الإجراءات المدنیة و الإ

أو كم ل صدور الحقب التشریع ماجراءات الأولیة للتحكیم في إطار إلى الإ،منھاالفرع الأول

فتطرقنا إلى،الفرع الثالثأما في، عند صدوره ،في الفرع الثانيو،القرار التحكیمي

و تنفیذه و بھلاعتراف اعند ك المتبّعة أو تل يحكم التحكیمالما بعد صدور المتبعةالإجراءات

.فیھالمتاحة طرق الطعن 

.الإجراءات الأولیة للتحكیم في إطار التشریع ما قبل صدور الحكم:الفرع الأول

:المحكمة المختصة في التحكیم:أولا

فقد  ،ة اتفاقیات دولیة تخص التحكیمعتبار أن المشرع الجزائري صادق على عدّ إب

م بصفة عامة و التحكیم التجاري بصفة خاصة، و ذلك سعیا ساھم  في تنظیم إجراءات التحكی

جوء للقضاء كذلك لتوفیر حلول بدیلة عن اللّ ،منھ لتخفیف الإجراءات على المتقاضین

من عقود التجارة الدّولیة فھو في الإستثمارات الناشئة، و باعتبار عقد النزّاعالوطني في حلّ 

كیم  للقوانین و التشریعات التي تنضّم التحكیم الجزائر یخضع عند لجوء الأطراف إلى التح

من قانون 1039التجاري و إجراءاتھ، و یعتبر التحكیم دولیا حسب ما ورد في المادة 

لقانون التحكیم الذي یعد التحكیم دولیا، في مفھوم ھذا ا«الإجراءات المدنیة و الإداریة 

، فزیادة عن الطابع 2»على الأقللدولتینالإقتصادیةات المتعلقة بالمصالح یخص النزّاع

فھو یتمیز بالطابع  الدّولي كذلك فھو یخص مصالح ، الدّوليالإستثمارالتجاري لعقد 

ولة المضیفة للأستثمار و المستثمر الأجنبي الذین لا بد أن یكونا إقتصادیة لطرفي العقد ، الدّ 

.1039ما جاء في نص المادة ذو جنسیتین مختلفتین أي یكونا من دولتین على الأقل، و ھذا 

زیادة عن ذلك، فالتحكیم باعتباره دولیا یمكن أن تنعقد محكمة التحكیم في الجزائر أو 

فیمكن أن تنعقد 1042و1041أن تنعقد خارج الجزائر و ھذا ما نصّت علیھ المادتین 

.محكمة التحكیم في الجزائر أو خارج الجزائر

346-95المرسوم الرئاسي وصادقت علیھا بموجب 21/01/1995المؤرخ في 04-95الأمر موجب إنضمت إلى ھذه الإتفاقیة ب1

.30/10/1995المؤرخ في 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، 2008فبرایر سنة 25الموافق ل 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08القانون  2

.21ادر في الجریدة الرسمیة  العدد المعدل  الص
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  :ئرإنعقاد محكمة التحكیم في الجزا-أ

فالمحكمة المختصة ھي المحكمة المنصوص ،إذا كان التحكیم یجري في الجزائر

یة في إتفاقیة التحكیم ، إذا لم تحدّد الجھة القضائ«التي تنصّ على1042علیھا في المادة 

ختصاص إلى المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصھا مكان إبرام العقد أو مكان یؤول الإ

.1»التنفیذ 

:د المحكمة المختصة حسب المادة ھي أي تعّ 

:لمحكمة المحددة في إتفاقیة التحكیما-

تفاقیة مقر محكمة التحكیم ضمن دائرة إختصاصھا ھي المحكمة التي حدّدت ھذه الإو 

، یعني أنھّ إذا ما تمّ إختیار ھیئة التحكیم دائمة كالغرفة التجاریة الدّولیة فإن تكوین ھیئة 

فقرة08حكام التي تكون الأطراف قد قبلت بھا مسبقا و ذلك وفقا للمادة التحكیم یكون وفقا للأ

إذا إتفق الأطراف «:من قواعد التحكیم الخاصة بالغرفة التجاریة التي تنص على أنھ01

:أي.»على اللجّوء إلى تحكیم غرفة التجارة الدّولیة ، فإنھّا تخضع بالتالي لھذا النظّام 

.ي دائرة إختصاصھا مقرّ التحكیم المحكمة التي یحدد ف-1

.محكمة مقر إقامة المدعى علیھ في النزّاع -2

.محكمة إقامة المدعى إذا كان المدعى علیھ لا یقیم بالجزائر-3

.لمدعى علیھ إلى صعوبات امقر المدعى أو قد یؤدي تحدیدف

نصّت علیھ و ھذا ما :المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا مكان إبرام العقد-4

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید فعندما لا یوجد في اتفاقیة 1042المادة 

من أن یؤول و برضا الطرفین، كتابة فلا بد یین مكان إنعقاد محكمة التحكیم التحكیم تع

الإستثمارالتي یقع في دائرة إختصاصھا إما مكان إبرام عقد ، الأختصاص إلى المحكمة

أو مكان تنفیذه و یقصد المشرّع ھنا ھو محكمة الدّولة المضیفة ، لي بین طرفي العقدالدّو

.للأستثمار

:إنعقاد محكمة التحكیم خارج الجزائر-ب

مجموعة من الأعمال الإجرائیة المتوالیة و الرّامیة إلى ، و تعتبر إجراءات التحكیم

لنزّاع  القائم بین طرفي التحكیم و فاصل في اى صدور حكم من الھیئة التحكیمیةالوصول إل

المطروح أمامھا، و قبل أن نتعرّض لھذه الإجراءات في القانون الجزائري لابد أن تتحقق 

أمور معینة تكون سابقة على عرض النزّاع  على ھیئة التحكیم و قبول، فالأمر الأول یتعلق 

مثلة في الفصل في النزّاع ، و بتشكیل ھیئة التحكیم و قبول المحكم للمھمة الموكلة لھ و المت

ذه المسألة لا تشكل صعوبة مر الثاني یتعلق بتحدید النزّاع  المعروض على التحكیم في ھالأ

كون إتفاقیة التحكیم في مرحلة لاحقة على نشوء النزّاع ،  ففي ھذه الحالة یكون تعندما 

1
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید  2008فبرایر سنة 25الموافق ل 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08القانون  

.21الصادر في الجریدة الرسمیة  العدد 
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لة شرط التحكیم و ھو ورود التعیین و تحدید النزّاع   واردا في إتفاقیة التحكیم، أما في حا

ه نصّ في العقد الأصلي یقضي باللجّوء إلى التحكیم عند نشوء النزّاع  في المستقبل ، ففي ھذ

ذ یتم تحدید النزّاع  إما بوثیقة إیخ نشوء النزّاع  و عند منذ تارالحالة فإن التحكیم لا یبدأ إلا

.الدعوى الذي یقدّم إلیھخاصة أو في طلب التحكیم أو أمام ھیئة التحكیم في بیان

كذلك و بإستقراء النصوص القانونیة الخاصة بأحكام التحكیم التجاري الدّولي في 

، و التي تنظّم التحكیم نستنتج أنھّ 08/09قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید رقم 

إذ ھو یعتبر  طریق خاص في حلّ المنازعات و معناه الخروج عن طرق التقاضي العادیة،

یقوم على إرادة اطراف النزّاع  في اختیار القضاة المكونین لمحكمة التحكیم بدلا من الاعتماد 

.على التنظیم القضائي ، و بالتالي ینشئ التحكیم على أساس إرادة و رضا طرفي الخصومة

كذلك و التمكن من معرفة المحكمة التي تختصّ في ھذه الأجراءات و كیفیة إختیارھا 

.1039لعودة إلى المواد و النصوص المذكورة أنفا، و بالخصوص المادة و با

:كیفیة تعیین المحكمین-ثانیا

المحكم تعتبر مسألة  تعیین المحكمین خاضعة  لمبدأ حریة الأطراف في إختیار

و الأنظمة الأخرى ، مع العلم أن المرسوم أستعانة  بالھیئات بطریقة مباشرة من دون الإ

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ذكر إمكانیة الإستعانة 93/09رقم التشریعي 

على  ،بمثل ھذه الأنظمة في التحكیم التي تعتمد على مستوى مراكز و ھیئات التحكیم  الدّولیة

التي بإمكانھا المساھمة في تعیین المحكمین، ومن أجل إجتناب محاولة أحد المساعدة و 

عمل المشرّع على وضع قواعد مناسبة تشمل معظم ،مثل ھذا الإجراءالأطراف عرقلة 

:المسائل أو الفرضیات المحتملة  و في ھذا المجال لابد من التمییز بین حالتین

:إنعقاد محكمة التحكیم في الجزائر:الحالة الأولى-أ

كمة أنھّ تعود مھمة التعیین لرئیس المح،یتبینّ لنا  جلیا1041فبقراءة المادة 

، وفي غیاب أو إغفال »الجھة القضائیة المحددة في إتفاقیة التحكیم «المختصة بمعنى آخر 

، فإنّ المحكمة التي تقع في دائرة تفاقیةتناول ھذه المسألة في الإالأطراف لھا أي عدم

إختصاصھا مقر إنعقاد ھیئة  التحكیم أو محكمة  مقر إقامة المدعي علیھ  في النزّاع  ھي  من 

، ونشیر ھنا  إلى الحالة التي یكون فیھا اص في تعیین  المحكم أو المحكمینود لھا الإختصیع

فالإختصاص یعود للمحكمة التي تقع في دائرة ، المدعي علیھ غیر مقیم في الجزائر

.إختصاصھا مقر إقامة المدعي

:إنعقاد محكمة التحكیم خارج الجزائر:الحالة الثانیة -ب

طراف على الخضوع لقانون مع إتفاق الأجاري في الخارج كیم عندما یكون تح

كذلك یمكن للقاضي ،تصاص یعود لرئیس محكمة الجزائر، فالاخجراءات الجزائريلإا

اقیة التحكیم  بین تفإتأكد من وجود الو ذلك بعد ،مر على عریضةأن المحكم بموجب یتعی
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كم الذي یعیینھ القاضي یستلزم على ستقلالیة المحإو ،جل ضمان  حیادأو من طرفي النزّاع 

1.طراف لأن محكم من جنسیة مختلفة لجنسیة اییھذا الاخیر تع

المتعلق بقانون 08/09رقم ،من القانون  الجدید1041في حین نجد نص المادة 

و بالرجوع أیمكن للأطراف مباشرة «:أنھّ ت علىقد نصّ ، داریة المدنیة و الإالإجراءات

ظام التحكیم ، تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید شروط تعیینھم و شروط عزلھم أو لى نإ

استبدالھم  في غیاب التعیین، وفي حالة صعوبة تعیین المحكمین أو عزلھم او إستبدالھم ،

2:یجوز للطرّف الذي یھمھ التعجیل القیام بما یلي 

تصاصھا التحكیم ، اذا كان رفع الأمر إلى رئیس المحكمة التي یقع في دائرة إخ-1

.التحكیم یجري في الجزائر

رفع الامر الى رئیس محكمة الجزائر، إذا كان التحكیم  یجري في الخارج و -2

3.»إختار الأطراف تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بھا في الجزائر

.إمكانیة و كیفیة إستبدال أو  ردّ المحكمین: ثالثا

المتعلق  09-08د المحكمین في القانون رقم لمسألة رلقد  تطرق المشرع

:التي نصّت على ما یلي 1016و في المادة ، لجدیدالاجراءات المدنیة و الإداریة ا

:یمكن ردّ المحكم «

طراف ،فر المؤھلات المتفق علیھا بین الأعندما لا تتو-1

كیم الموافق علیھ من قبل منصوص علیھ في نظام التحعندما  یوجد سبب ردّ -2

الأطراف، 

، لا سیما بسبب وجود لیتھستقلاإتتبین من الظروف شبھة مشروعة في عندما -3

.مصلحة أو علاقة اقتصادیة أو عائلیة مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طریق وسیط

، أو شارك في تعیینھ، إلا قد عینھلا یجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان 

.التعیینبھ بعدعلم لسبب 

.الطرف الآخر دون تأخیر بسبب الردوتبلغ محكمة التحكیم

.339ص المرجع  السابق ، ، عیبوط محند وعلي1
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 2008فبرایر سنة 25الموافق ل 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08القانون  2

.21الجدید  الصادر في الجریدة الرسمیة  العدد 
القدیم من القانون02مكرر 458من خلال دراستنا لنصّ ھذه المادة نلاحظ أنھّا لم تأتي بأي جدید یذكر  فھي نسخة من المادة3

ففي فقرتھا الأولى نجد أنھا 1993أفریل 25المؤرخ في 03-93الصادر بموجب المرسوم التشریعي  جراءات المدنیةالخاص بالإ
تسمح للأطراف من تعیین محكم أو أكثر ، وكذا إمكانیتھم في تحدید شروط تعیینھم و عزلھم أو إستبدالھم بطریقة مباشرة أي من تلقاء 

دة إلى ما اتفقوا علیھ من قواعد في إتفاقیة التحكیم ، مما یعني حریة الأطراف في تعیین المحكمین سواء في إتفاقیة نفسھم أو بالعو
التحكیم أو بمجرد وقوع النزّاع  ، في حالة ما أستوجب التحكیم توفر أكثر من محكمین یكون للأطراف تعیین  محكم ثالث أو ترك ذلك 

أما الفقرة الثانیة من نفس المادة فقد أشارت إلى إمكانیة العودة إلى النظّام التحكیمي لتعیین المحكم أو للمحكمین الذین تم تعیینھم ، 
تفاق أو رغبة الأطراف على عرض النزّاع  على ھیئة دائمة ، و في حالة غیاب ذلك لابد من العودة إالمحكمین و یرجع ذلك  إلى 

في حالة عدم توفر الأوضاع السابقة و إذ تم التحكیم في الجزائر  إلى رئیس المحكمة كما یجوز لمن یھمھ الأمر الرجوع  . للقاضي 
التي یقع في دائرة إختصاصھا مكان التحكیم ، أما إذا تمّ التحكیم في الخارج  مع إتفاق الأطراف على الخضوع للقانون الإجرائي 

كم أو أكثر و تحدید شروط تعیینھم ، فإذا لم یتم تحدید الجھة الجزائري فیتمّ الرّجوع إلى رئیس المحكمة بمقتضى أمر لتعیین مح
.1042القضائیة المختصة فیعود الإختصاص مباشرة الى المحكمة مكان ابرام العقد او مكان تنفیذه  و ذلك حسب المادة 
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وفي حالة النزّاع ، إذا تضمن نظام التحكیم كیفیات تسویتھ أو لم یسع الاطراف 

مر بناء على طلب من یھمھ لتسویة إجراءات الرّد ، یفصل القاضي المختص في ذلك بأ

.1»لأي طعن ھذا الامر غیر قابل، التعجیل

یتبین لنا جلیا من خلال قراءة و تحلیل نصّ ھذه المادة أنھ ھناك حالات على سبیل 

ذلك المحكم وھي عندما یكون،الحصر تحدّد فیھا شروط یستوجب  توافرھا لردّ المحكمین

منازعة التحكیم ھاموضوع أنھّ بصدد معالجة قضیة تحكیمیةأو ،ناقص أو منعدم التأھیل

،لنزّاعالفصل في امن  بأریحیةإختصاصھ العلمي و المعرفي لكي یتمكن نلیست ضم

المتفق علیھا ، وكذا عندما یكون سبب الرّد مذكور تلك طراف أو لأبالصّفة التي یرغب بھا ا

التحكیم و یقصد المشرع ھنا عند إتفاقیةفي نظام التحكیم الذي إتفق علیھ الأطراف بموجب 

یم المؤسساتي أو مركز تحكیمي أین توجد قواعد خاصة بكل لجوء الأطراف إلى التحك

لأحد  ثبتیفیھا إلى كیفیة عزل أو ردّ أو إستبدال المحكیمین و قتطرّ ت ،مؤسسة تحكیمیة

أن من بین ھذه الأسباب توافرت شروط عزل أحدھم، أو عندما یظھر لأحد طرفي النزّاع

ام بھ المحكم و أتصّف ھذا التصّرف الطرفین دون الأخر شبھة أي مجردّ شكّ أو تصرّف ق

ریدیمن أنھّ تحیزّ لأحد الأطراف على حساب الطرف الثاني أو فھم من تصرفھ على أنھّ

.أحدھم على حساب الطرف الثانيمفاضلة 

وارد بمعنى لتعدّدھا و إختلافھا فھو ، فالمشرع ھنا یضع مصطلح الظرّوف كذلك 

محلّ یكونفیضع المحكم نفسھ فیھا الممكنة التي قدالحالاتماح بضمّ كلالسّ  لأجل تعمیمال

حیاده أوشفافیتھ  وفي مدىالتحكیم منازعة یخلق شكّ في ذھن أحد أطراف شبھة أو قد

أو من ، حتى في تبعیتھ للطرف الأخر مادیاأو في التحكیم موضوعیتھمدى و ،مإنصافھ لھ

، كأن یكون قد حد طرفي المنازعةبأو علاقة مصلحة تجمعھ أقتصادیة إرابطة تواجدخلال

أو الفنیّة الإقتصادیةستشارة ان التسییر أو المناجمنت أو الإدخدمات في میفي الماضي أدى

فائدة  أو ھدیة أو مزیة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة من ھ سوف یتلقى لأحد الطرفین أو أنّ 

كذلك عندما یكون للمحكم ،الحكم لصالحھمقابل صدورقبل أحد طرفي الخصومة التحكیمیة  

علاقة عائلیة مع أحد الأطراف أو ھناك شخص أجنبي قد توسّط  لطرف ما عنده  لتحقیق 

.في صدور الحكم التحكیمي لصالحھالھدف المنشود

نھ من ذي قبل و حتى كذلك فلا یمكن ردّ المحكمین من قبل الطرف الذي كان قد عیّ 

اف في حق المحكم نفسھ الذي یجد نفسھ یجري في كل بمجرد مشاركتھ في تعیینھ ، فھذا إجح

قد تقرّر ھبأن غُ لّ بَ یُ   قد الاتجاھات فتارة یعین و تارة أخرى یردّ فعند انتقالھ إلى مكان التحكیم

سبق قد ه، لكن ترك المشرع الباب مفتوح لأستثناء وحید وھو لسبب من الأسباب التي ردُّ 

كذلك  فردّ ، م بالتعیین أو شارك فیھ بعد التعیینأو أي سبب أخر أتى لعلم من قا، ذكرھا

ھ نّ أظھرت بعد ھذا التعیین، مع العلم المحكم المعین من  أحد الأطراف لابد أن یكون لأسباب 

جدید  الصادر في الجریدة ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ال2008فبرایر سنة 25المؤرخ في 09-08القانون  1

.21الرسمیة  العدد 
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ع الى القاضي المختص من طراف حول مسألة تسویة إجراءات الرّد فیتم الرجولأختلف اإإذا 

.فیھطراف بأمر غیر قابل للطعن لأحد اأخلال طلب 

:إجراءات  التحكیم في إطار التشریع الجزائري  عند صدور قرار التحكیم:الفرع الثاني

:الحكم التحكیميصدور شروط  -أولا

فمصطلح القرار ،استبدلھ المشرّع الجزائريحیثقرار التحكیم و یسمى كذلك

ت التي مسّت من أبرز التعدیلاه یسمى بالحكم التحیكمي و ھذ09-08أصبح بموجب القانون 

ن یتوفرّ الحكم التحكیمي على مجموعة من الشروط سواء أو ینبغي ،1إجراءات التحكیم 

، 1028، 1027، 1026، 1025الشكلیة منھا أو الموضوعیة ،  ھوما نصت علیھ المواد 

فكأصل عام  الحكم التحكیمي یخضع 09-08من القانون 1031، 1030، 1029

ذا لم تتضمنھا ھذه إستثناء إتفاقیة التحكیم ، و كإفة مسبقة في ءات المتفق علیھا بصللإجرا

.و إقرارھا أحكمة التحكیم ھي من تتولى ضبطھا متفاقیة فالإ

وجوب ذلك د على ، زإصداره في شكلیة معینةلابد أن یتمّ ، ة حكم التحكیموعلیھ لصحّ 

و أن یتم إصداره وفقا لأغلبیة أصوات »1025المادة  «توافر  السّریة في المداولات 

مع ضرورة سرد وقائع الدعوى وتضمینھا عرضا موجزا ،»1026المادة  «المحكمین 

أي أن یذكر »1027المادة  «و أوجھ دفاعھم و مع تسبیب ذلك الحكم ،لإدعاءات الأطراف

الحیثیات التي بنیت علیھا إقراراتھ و إستنتاجاتھ و أسباب وصولھ إلى النتیجة ، إلى المحكم 

»1028المادة  «جانب تدوین بعض البیانات الضروریة  كإسم ولقب المحكم أو المحكمین 

، أسماء و ألقاب الأطراف و موطن كل منھم ، و تسمیة الأشخاص الإعتبارین و ذكر مقره 

م و كل من قدّ ألقاب المحامین أسماء و أصدور الحكم ، مكان التحكیم و الاجتماعي ، تاریخ 

                .قتضاء المساعدة للأطراف عند الإ

و كذا ، ار التحكمي مكتوباً ومعین المكانن یكون القرألابد  ،جل ذلكأومن 

ھم ، فإذا رفض أحد»1029المادة  «ع من طرف جمیع المحكمین ن یكون موقّ أضرورة 

ه  كونھ موقع من جمیع ثارألى ذلك ، فھو ینتج إالتوقیع فعلى بقیة المحكمین الإشارة 

.لابد أن یكون مسبباً الذيالمحكمین و تفادیاً لإبطال ذلك القرار

فیتمثل »1030المادة«القانونیة الناجمة عن صدور الحكم التحكمي ثارللآبنسبة  أما

2.علیھإضفاء صبغة الشيء المقضي فیھفي إنھاء مھام ھیئة التحكیم ، و 

وتعدّ العبرة من إخضاع حكم التحكیم لشرط الكتابة  ھو تبریر وجوده و لا لإثباتھ ، 

، بالإضافة أن الحكم ثارأذلك ان إصداره شفھیاً ینفي عنھ وصف حكم التحكیم و ما یرتبھ من 

النظّام القانوني للتحكیم التجاري الدّولي في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید، المجلة الجزائریة عجابي إلیاس ، 1

.64، ص 03/2010للعلوم القانونیة الأقتصادیة و السیاسیة، العدد 

ائل القانونیة لتفعیل الأستثمارات في الجزائر ، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم تخصص القانون، الوسمعیفي عبد العزیز،2

.348،  ص  2015كلیة لحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود ممري تیزي وزو ، 
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نفیذ كون معظم القوانین تشترط الشفھي لا یحوز حجیة الشيء المقضي فیھ و لا یكون قابلاً للت

1.لتنفذه صورة أصلیة من الحكم و ھو ما لا یمكن أن یحصل إلا بموجب حكم مكتوب 

:القانون الواجب التطبیق-ثانیا

للأطراف الحریة الكاملة  لإختیار القانون الواجب التطبیق الجزائريعلقد منح المشرّ 

طان الإرادة ، لكن إذا لم یتم تحدیده من قبل الأطراف على موضوع النزّاع  وفقا لقاعدة سل

فھنا تعود المھمّة لمحكمة التحكیم بشكل الدّولي، أو أي إتفاق لاحق علیھ، الإستثمارفي عقد 

و الأعراف التجاریة التي تراھا ،مباشر لتحدید ھذا القانون إعتماداً على قواعد القانون

قانون المتعلق ب09-08من القانون 1050ص المادة خلال نمن مناسبة و ھو ما نستنتجھ من 

تفصل محكمة التحكیم في «:التي نصّت على أنھّ ،الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید

طراف ، وفي غیاب ھذا الاختیار تفصل حسب ختاره الأإنزّاع  عملا بقواعد القانون الذيال

نھ ھذه المادة أن محكمة لمبدأ الذي تتضمّ فا2»عراف التي تراھا ملائمة قانون و الأقواعد ال

التحكیم تطبق القانون الذي  أختاره  أو إستقر علیھ الأطراف ، و الإستثناء في حالة غیاب 

أو مناسبا من المبادئ العامة للقانون أو  امثل ھذا الإختیار فالمحكمة تطبق ما تراه ملائم

.الأعراف التجاریة السائدة 

ولي المعمول ومن ھنا نجد أن المشرع الجزائري قد تبنى نفس توجھ  نظام التحكیم الدّ 

من نظام التحكیم الغرفة التجاریة 03فقرة 13عید العالمي و ھوما تأكده المادة بھ على الصّ 

للأطراف حریة تحدید القانون الواجب على المحكم تطبیقھ على «:ھ أنّ الدولیة بنصھا على 

حدد قاعدة التنازع التي تطراف طبق المحكم القانون الذي ، فإذا لم یحدده الأموضوع النزّاع

3.»یراھا المحكم ملائمة في ھذا الخصوص 

حكیم و الاعتراف بقرارات الت(الإجراءات ما بعد صدور حكم التحكیم :الفرع الثالث

:)تنفیذھا و طرق الطعن فیھا

و منھا یستمد حكم بعد صدور الحكم التحكیمي أساسیة، جراءات التي تتبعتعتبر الإ

ه في ذمّة آثارو یحقق حكم التحكیم نافذا في حق الأطراف، التحكیم كل أھمیتھ فبفضلھا یصبح 

و في تنفیذهكیفیةثم  أطراف العقد، و تتمثل ھذه الإجراءات في الأعتراف بالحكم التحكیمي

.النھایة طرق الطعن فیھ

:یةعتراف بالقرارات التحكیملإا-أولا

.276المرجع السابق، ص رفیقة قصوري، 1

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید  الصادر في الجریدة 2008فبرایر سنة 25المؤرخ في 09-08القانون  2

.21الرسمیة  العدد 

.69السابق،  ص ، المرجععجابي إلیاس 3
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ضمن قانون الأجرءات المدنیة و المت09-08لقد أورد المشرع الجزائري في القانون 

ول ، الأقرارات التحكیم الدوليعتراف بة الإشرطین ھامین من أجل صحّ ن دیداریة الجدالإ

.ظام العام الدولي القرار التحكیمي ، و الثاني بأن لا یكون مخالفاً للنّ یتعلق بإثبات وجود 

:قرار التحكیميضرورة إثبات وجود ال-أ

نلاحظ  ،من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة1052من خلال تحلیلنا لنص المادة 

بإتفاقیة أن عملیة الإثبات تتم من خلال تقدیم نسخة أصلیة من القرار التحكیمي مرفوقة 

أو نسخ من الوثائق مستوفاة للشروط اللازّمة لصحتھا ، زد على ذلك الإجراءات ،التحكیم

تودع الوثائق «:من نفس القانون التي تنص على 1053الأخرى الواردة في نص المادة 

أعلاه ، بأمانة ضبط الجھة القضائیة المختصة من الطرف 2052المذكورة في المادة 

ابعة من إتفاقیة في فقرتھا الرّ 04تضمنتھا المادة كذلك فنفس الشروط، 1» لالمعني بالتعجی

قتین سواء نیویورك ، مع إضافة شرط ضروري یتمثل في تقدیم ترجمة للوثیقتین الساب

فیھ التنفیذ ، على أن یصادق على لى اللغّة الرّسمیة للبلد الذي یتمّ إالأصل منھا أو النسّخ 

.و قنصلي أعون دبلوماسي أي وأف ، مترجم محلّ  رجمة  مترجم معتمدالتّ 

و للتنویھ فإن المشرع الجزائري قد أغفل عن ذكر ھذا الشرط المھم ، فنشوء نزاع 

تجد قد بین طرفین یكون أحدھما طرف أجنبي و بعد رفع النزّاع  إلى محكمة التحكیم ، 

لوثائق محرّرة بلغات أجنبیة أن انظرا إلىصعوبة في فھم النزّاع  و الإسراع في الفصل فیھ 

مختلفة ، لكن ومع ذلك و بإعتبار الجزائر مصادقة على الإتفاقیة فیقع على عاتقھا الحرص 

على مراقبة تطبیق الأحكام التي تتضمّنھا الإتفاقیة ، خاصة ما تعلق بالوثائق اللازّمة تقدیمھا 

قد أدخلتھا في نظامھا الدّاخلي منھا ، فبمجرد مصادقتھا على الإتفاقیة تكون04وفقاً للمادة 

2.وتكون لھا الأولویة في التطبیق عن أي نصّ قانوني یتعارض معھا 

:التحكیمي مخالفا للنظام العام الدّولي لحكمأن لا یكون ا-ب

إشترط المشرع الجزائري لتنفیذ الأحكام التحكیمیة ، و عند الإعتراف بھا ألا تكون 

، و من خلال ذلك نجد أن 1051ذا حسب ما جاء في المادةوھ3مخالفة للنظّام العام الدولي

دنیة و الإداریة ، یتضمن قانون الإجراءات الم2008فبرایر سنة 25الموافق ل 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08القانون  1
.21الجدید  الصادر في الجریدة الرسمیة  العدد 

.350الوسائل القانونیة لتفعیل الأستثمارات في الجزائر ، المرجع السابق ، ص  معیفي عبد العزیز،2
الدوليالعامالظّاممفھومولح موقفا لیتخذالفرصةالجزائري للقضاء بعد تسمح فلتعریف النظام العام الدّولي، نستطیع القوا أنھّ لم3
الدوليالعامالنظاممفھومتحدید في الحریةلھالذي،علیھیعرضتحكیمي حكم بإبطالطعن بمناسبة ،وحدهالدلالي فھوالمصدرذو
الأساسیةئالمباد مجموعة أنھ على "الحقیقيالدوليالعامالنظام"تعریفیمكن، مبسطة فبصفة إیاهمنحھیعتزمالذيالنطاقو

بغض النظر عنالدوليالمحكم قبل من إخلالھا معاقبة یتعینالتيالمشتركةبالقواعدالدولي و یتعلق الأمرالمجتمعلتنظیمالضروریة
.النزاعموضوعیحكمالذيالوطنيالتشریع

المبادئمجموعوالدولیةالأعرافولیةالدوالاتفاقیاتتضعھاالتيالقواعد من مجموعة ھوالدوليالعامالنظامأنالقولیمكنو
التزام :في تتمثل الجزائريالقانون في الدوليالعامالنظامقواعدحولالفرضیات بعض بخشي الدكتورأورد قد و.علیھاالمتفقالدولیة
الاقتصادیةالعلاقاتمجال في النیة حسن مبدأ،الخارج من المالیةالعلاقاتمجال في العمومیةللسلطاتالرقابةسلطاتاحترام
.الدفاعحقوقلاسیماللعدالةالأساسیةالقواعدإحترام،الدولیة
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المشرع قد خالف بعض تشریعات الدّول المقارنة في ھذا الشأن ، بل أكثر من ذلك نجده 

خالف حتى أحكام إتفاقیة نیویورك التي إشترطھ عدم مخالفة القرار التحكمي للنظّام العام 

.الوطني 
1

:التحكیمیةلأحكامتنفیذ ا-ثانیا

و التي من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید 1054الذي تضمنتھ المادة و

إلى 1035أحالت الأطراف فیما یخص بتنفیذ القرارات التحكیمیة لتطبیق نصوص المواد من 

التحكمي ، یتم  حكممن نفس القانون و التي تفید إلى أن إضفاء الصیغة التنفیذیة على ال1038

الملف من مختلف جوانبھ من قبل رئیس الجھة القضائیة المختصة ، الذي من خلال دراسة

ضبطّ یتولى إصدار أمر على ھامش أصل القرار التحكیمي ، من أجل تمكین رئیس أمناء ال

من تسلیم نسخة من القرار في حالة مطالبة أحد الأطراف ذلك ، للجھة القضائیة  المصدرة لھ

.غة التنفیذیة و تكون محمولة أو ممھورة بالصّی

الطرفأيالطالب،یقومفیھالمقضيالشيءلقوةالتحكیميالقراركتسابإ بعد و

لكونالإداریةوالمدنیةراءاتجالإلقانونوفقاالتنفیذالأمربمباشرةلصالحھصدرالذي

.التنفیذیةبالصیغةامھاره بعد قضائي حكم بمثابة أصبحالتحكیميالقرار

رئیس(بالتنفیذالأمرمصدرالقاضي لخّ یتد قد التنفیذ،اءاترجإمباشرةلالخ و

.تثار قد التيالتنفیذإشكالات في الفصل لجأ من ذلكو)المحكمة

بأحكامالاعترافیتم«: ةالإداریوالمدنیةالإجراءاتقانون من 1051المادة تنص

غیرالاعترافھذاكانو،ودھاجوبھاتمسكمنأثبتإذاالجزائر في الدوليالتحكیم

.الدوليالعامللنظاممخالف

المحكمةرئیسعنصادربأمرالشروط،بنفسوالجزائر في للتنفیذ قابلة تعتبرو

مقركانإذاالتنفیذمحل محكمة أوتصاصھاإخدائرة في التحكیمأحكامصدرتالتي

.2»الوطنيالإقلیمارجخ وداجموالتحكیم محكمة

بخصوصالمختصةالمحكمة على تنصلمأنھا،المادةذهھ في نلاحظھ ما أول

وبالتنفیذالأمربإصدارالمختصةالمحكمةعنالثانیةفقرتھا في نصتحین في عترافالإ

:التاليالنحو على التحكیمبمقرمرتبطھو

صدرالتيھيالمختصةالمحكمةفانالجزائر، في وداجموالتحكیممقركانإذا-

.القرارالتحكیمياصھاتصإخدائرة في

التنفیذمحل محكمة رئیسفإن،الجزائرارجخ وداجموالتحكیممقركانإذا-

.ھوالمختصّ 

.351نفس المرجع ، ص  معیفي عبد العزیز،1
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 2008فبرایر سنة 25الموافق ل 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08القانون  2

.21ادر في الجریدة الرسمیة  العدد الجدید  الص
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أيفرعیاالاعترافطلبكانفإذاالتحكیمي،بالحكمعترافالإأمربخصوصأما

.المذكورةالقواعدلنفس ضعیخفإنھبالتنفیذبالطلبمرتبطأنھ

ینفذس التيالمحكمةطرفمنعترافالإفیتم،أصليافعترالإطلبكانإذاأما

1 .اتصاصھإخدائرة في التحكیميالقرار

:التحكیمیةالأحكام طرق الطعن في  - ثالثا

تناول المشرّع الجزائري مسألة الطعن ضد القرارات ، مثلھ مثل التشریعات الأخرى

المتنازعة من خلال تكریس التحكیمیة ، وذلك بغیة حمایة و الحفاظ على  مصالح الأطراف 

.طرق تتمثل أساساً في الطعن بالإستئناف و الطعن بالبطلان و كذا الطعّن بالنقض

.الطعن بالاستئناف-أ

حالات التي یكون فیھا رفض )06(ستة  1056لقد حدّد المشرع الجزائري في المادة 

بیل الحصر و التي أو تنفیذ القرار التحكمي قابل للإستئناف و المذكورة  على سالإعتراف

:تتمثل أساساً 

و أاو بناءاً على اتفاقیة باطلة إذا فصلت محكمة التحكیم دون اتفاقیة التحكیم -1

،نقضاء مدة الاتفاقیة إ

،ین المحكم الوحید مخالفاً للقانون یو تعأإذا كان تشكیل محكمة التحكیم -2

إلیھا،إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المھمة المسندة -3

،ا لم یراعى مبدأ الوجاھیةإذ-4

،سباب كمھا ، او إذا وُجد تناقض في الاإذا لم تسبب محكمة التحكیم ح-5

2.إذا كان حكم التحكیم مخالف للنظام العام الدولي-6

الطرف المعني برفع الطعن فیقوممن نفس القانون 1057كذلك وحسب المادة 

لتبلیغ واحد یبدأ سریانھ من تاریخ اشھرة بالاستئناف أمام المجلس القضائي خلال مد

.القاضي برفض الأعتراف و التنفیذالرسمي لأمر رئیس المحكمة

كر السابقة الذّ 1056في المادة الستة  التي وردتكثر لھذه الحالات وللتوضیح أ

:ختصار على الشكل التالي قوم بشرحھا بإسن

التنمیةقانونالدولي، رسالة لنیل شھادة ماجیستیر، فرعالتجاريالتحكیممجال في الوطنيالقاضيدورحدادن الطاھر،  .أ1
.120، ص 04/07/2012وزو،تیزي–معمريمولودالقانون، جامعةالسیاسیة، قسمالعلوموالحقوقالوطنیة،  كلیة

25الموافق ل 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08القانون  ، من قانون الأجراءات المدنیة و الأداریة الجدید1056المادة 2

.21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الصادر في الجریدة الرسمیة  العدد ، 2008فبرایر سنة 
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لى ثلاث أسباب  التي من شأنھا في الحالة الأولى المذكورة نستخلص أنھا تتوفر ع-

نتھاء یمي وھي عدم وجود إتفاقیة التحكیم ، بطلانھا أو إستئناف الحكم التحكأن تسمح بطلب إ

.تفاقیة التحكیم ھا ، فھي كلھا تظھر وجود خلل في إمعاد

عتبار القاضي الجزائري التأكد من وجود إتفاقیة التحكیم و مدى صحتھا بإلك على لذف

ة ختصاص محكمة التحكیم و مدى صحّ إلطات التي یتمتع بھا ، وكذا مراقبة السّ ذلك من 

تفاقیة التحكیم وجود إو عدم فصل ھیئة التحكیم في إختصاصھا ، مع العلم أن مسألة وجود أ

و تحت طائلة البطلان ، ن یتم إثبات وجودھا بالكتابة ، على أیبینھ القانون المطبق علیھا

لفصل في موضوع لة المحددة و المحكمین بالمدّ د المحكم أما إذا تقیّ بالإضافة إلى مراقبة 

.النزّاع

فكما أشرنا إلیھ سابقاً  فإن حریة الأطراف ھي الأساس في تشكیل ، الحالة الثانیة-

بعض الاستثناءات المتعلقة بتوفیر الشروط مع مراعاةن المحكمین ،یو تعیمحكمة التحكیم أ

.حترام حقوق الدفاعإإلىاد محكمة التحكیم بالإضافة ألة حیالقانونیة في المحكم ، مس

لیھ ، و إة المسندة ن على  المحكم الا یتعدى حدود المھمّ نفھم منھا أ، الحالة الثالثة-

عن في طراف التحكیم، فمن البدیھي المطالبة بالطّ فصل فقط في المسائل التي یطلبھا أن یأ

.رف المحكم ة من طمّ أداء ھذه المھفي تجاوز الحالة 

یة یعد خرقاً للقانون فكما مبدأ الوجاھیقصد بھا أن عدم مراعاة،ابعةالحالة الرّ -

ظام العام فعلیھ نّ لساسیة المضمونة ، وھي من اق الدفاع یعتبر من بین الحقوق الأن حنعلم أ

.لابد من تمكین المحكوم علیھ من تقدیم دفوعھ

 و غیر ي معللاالقرار التحكمي مسبباً أ، و المقصود بھا أن یكون الحالة الخامسة-

ضرورة ذلك من عدمھ ، و ھنا حول جدالا، إن مسألة التسبیب عرفتمتناقض مع الأسباب

رارات تینیة التي تأخذ بإلزام قیام المحكمین بتسبیب القلى رأي مدرستین المدرسة اللاّ نشیر إ

ظھار الأسس التي بني علیھا القرار فوع و إن مناقشة الطلبات و الدّ التحكیمیة ، كونھا تعتبر أ

أنالتي لا تلزم ، المدرسة الأنجلو سكسونیةرأيعن  خلافاحترام لحق الدفاع إبمثابة  تعد و 

                  .لة یة معلّ تكون القرارات التحكیم

تم حسم ھذه المسألة من خلال 1965تفاقیة واشنطن لسنة أن في  إ، ومع  الإشارة 

ات الحكم على كافة الطلبن یردّ یجب أ«  ت علىالتي نصّ الثالثةرة في الفق48المادة نصّ 

.»كون مسبباالموجھة في الدعوى ، كما یجب أن ی

طراف تھا من قبل الأثارإابقة التي یتم فھي عكس الحالات السالسادسة،الحالة -

1.امكذلك فھي تعدّ من النظّام العكون الجھة القضائیة ھي التي تثیرھا من تلقاء نفسھا

:الطعن بالبطلان-ب

.133،المرجع السابق،  ص حدادن الطاھر1
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أنیمكن«:أنھّ على الإداریةوالمدنیةالإجراءات قانون من1058المادةتنصّ 

الحالات في بالبطلانطعنموضوعالجزائر في الصادرالدوليالتحكیم حكم یكون

.أعلاه1056المادة في علیھاالمنصوص

طعن،أيأعلاهإلیھالمشار يالدولالتحكیم حكم بتنفیذیقضيالذيالأمریقبل لا

 تخلي أوالتنفیذأمر في الطعنالقانونبقوةیرتبالتحكیم حكم ببطلانالطعنأنغیر

».فیھالفصلیتم لم إذا،التنفیذطلب في الفصل عن المحكمة

الصادرةالتحكیمیةالقراراتونبیةجالأالتحكیمیةالقراراتبینإذنفالتمییز

1.بالبطلان للطعن عتخض یرةخالأھذهأنھوالدوليتحكیمالمجال في بالجزائر

 على ثم بالبطلانالطعنالتي یجوز فیھاحالاتالإلى یليفیماوسوف نتطرق

.المتبعةراءاتجالإ

:بالبطلانالطعنحالات-

 في الجزائر في الصادروليالدّ التحكیميالقرار في بالبطلانالطعنوردت حالات 

التيوالإداریة والمدنیةالإجراءاتقانون من1056المادة في علیھاوصالمنصالحالات

":یليفیماالمتمثلةوشرحھا بقس

:التالیةالحالات في إلابالتنفیذأوعترافبالإ القاضيالأمراستئنافیجوز لا

أوباطلةتفاقیةإ علىبناءا أوتحكیماتفاقیةبدونالتحكیم محكمة فصلت إذا-1

تفاقیة،الإمدة ءانقضا

للقانون، مخالفا الوحیدالمحكمتعیینأوالتحكیم محكمة تشكیلكانإذا-2

إلیھا،المسندةالمھمةیخالف بما التحكیم محكمة فصلت إذا-3

اھیة،الوجمبدأ ىراعی  لم إذا-4

،بابالأس في تناقض وعدإذاأو،حكمھاالتحكیم محكمة تسبب لم إذا-5

.الدوليالعامظامللنّ  مخالفا التحكیم حكم كانإذا-6

وازج عدمإلىنظرا،تقریباالتشریعات عجمیعلیھتجري ما النصوصھذهتقرر

طلب في التحكیم حكم ضدهیصدر لمن الحقتقریر من الدولي،التحكیمأحكام استئناف

الوحیدةالضمانةھي بل ،أساسیة ضمانة ھذهوأعلاه،المحددةللأسبابالحكمذلكإبطال

2.الحكمهضدّ یصدر لمن احةالمت

:بالإبطالالطعنإجراءات-

بالبطلانالطعنیرفع«:الإداریةوالمدنیةالإجراءاتقانون من 1059المادة تنص

الذيالقضائيالمجلسأمام،أعلاه1058المادة في علیھالتحكیم المنصوص في حكم

.58ص ،السابقالمرجع،كمالقربوعیوشعل1

25الموافق ل 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08القانون  ، من قانون الأجراءات المدنیة و الأداریة الجدید1056المادة 2

.21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الصادر في الجریدة الرسمیة  العدد ، 2008فبرایر سنة 
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 بحكم النطقتاریخ من ابتداءالطعنیقبلو.اختصاصھدائرة في التحكیم حكم صدر

 للأمر الرسميالتبلیغتاریخ من )1( واحدشھرأجل بعد الطعنھذایقبل لا .التحكیم

1.»بالتنفیذالقاضي

التحكیميالحكم ضد بالبطلانالطعن في ظربالنّ ختصاصالإفإن،المادةلھذهطبقا

صدرالذيالقضائي سالمجلختصاصإ من یكونالدوليالتحكیمفي میدانبالجزائرالصادر

قانون ببموج صدرالتحكیميالحكمكانذاإلا یھموالحكمھذااختصاصھدائرة في

تمّ أوالطرفانتارهاخ نبيأجرائيإجلقانونطبقاأوالجزائريالإداریةوالمدنیةراءاتالإج

.المحكم قبل من احتیاطیاتیارهاخ

 لالأجھذاساریانیبدأ،واحدھرش لأجلالخ التحكیميالقراربطلاندعوى عترف

الجالآھذهحترامإومراعاةعدمأن على ،بالتنفیذالقاضي للأمر الرسميالتبلیغتاریخ من

.بالبطلانالطعنرفضإلىیؤدي

الشكلیةراءاتالإج علجمیمستوفیة مكتوبة عریضة ببموج الدعوى عترف

وفق لةمعلّ العریضةھذهتكونوداریة،الإوالمدنیةراءاتالإجقانون في علیھاالمنصوص

.الإداریةوالمدنیةراءاتجالإقانون من 1056المادة في علیھاالمنصوصالحالات

أولایبلغأنعلیھیجبالتحكیميالقرارببطلانطعنالذيالطرفأن، ھذ من یفھم

یتمكن حتى ذلكوالإداریةوالمدنیةراءاتالإجقانونلأحكاموفقاضدهالمطعونالطرف

.الطعنرفضإلىیؤديالمبدأبھذالالإخو كلدفوعھ،تقدیموالطعنھأوج مناقشة من

ن یرفق بالعریضة، القرار التحكیمي المطعون فیھ و كذا إتفاقیة التحكیم و أو منطقي 

ذلك حتى یتمكن القاضي بالمجلس القضائي بتفحصھا و مراقبة إن كان القرار التحكیمي 

ا بناءا على إتفاقیة تحكیم صحیحة و أن المحكمین تم تعیینھم و فقا للقانون أو أن صادر

محكمة التحكیم فصلت وفقا للمھمة المسندة إلیھا و فقا لمبدأ الوجاھیة و أن الحكم التحكیمي 

.ظام العام الدّوليمسبب و غیر متناقض و غیر مخالف للنّ 

، إمّا أن یقبل الطعن أو یرفض و لكلتا و بعد صدور قرار المجلس نكون أمام حالتین

.أثارالحالتین 

ففي حالة قبول الطعن بالبطلان، فإن ذلك یؤدي إلى إلغاء القرار التحكیمي المطعون 

فیھ دون النظّر في صلب الموضوع أو الفصل في القضیة من جدید، بل تقتصر جھة الرقابة 

التحكیمي و إعادة الأطراف على ما على إلغاء القرار فحسب، یترتب عن ذلك إبطال القرار

كانت علیھ قبل إجراءات التحكیم ، و في ذلك إحترم المشرع الجزائري إرادة الأطراف، إذ 

یحقّ لھ من جدید تشكیل محكمة تحكیم جدیدة للفصل في المنازعة، أو صرف النظّر عن 

.التحكیم و اللجّوء إلى القضاء الوطني

25الموافق ل 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08القانون  ، من قانون الأجراءات المدنیة و الأداریة الجدید1059لمادة ا1

.21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الصادر في الجریدة الرسمیة  العدد ، 2008فبرایر سنة 
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بإبطال حكم التحكیم الدّولي، أي تنفیذ القرار التحكیمي یبقى أن الحجیة الدّولیة للحكم

:رغم إلغائھ تتراوح بین حالتین

فأولا ، و عند إصدار قضاء الدّولة مكان التحكیم لحكم ببطلانھ، كان لھذا البطلان 

.حجیة دولیة عامة ، فلا یجوز تنفیذ ذلك الحكم في دولة أخرى موقعة على إتفاقیة نیورك

عند قیام دعوى لأجل إبطال الحكم في بلد صدوره یوقف أیة مطالبة في و ،أما ثانیا

.، إلى أن یفصل في دعوى البطلان بحكم نھائي مدولة أخرى في تنفیذ ذلك الحك

 بعض قضاء لكن منھا،الخامسةالمادة في نیویوركاتفاقیة في ما ھو مذكوراھذ

یقضيالتيالتحكیمأحكامنفیذت یجیزوذلكغیریذھب إلى -فرنسا اصخ ھجبو - ولالدّ 

  .اصدورھدولة في ببطلانھا

الطعنلقبول معاكسة ثارآعن ذلكیترتب، نبالبطلا الطعنرفض حالة  أما في

فإنبالبطلانالطعن بعد التنفیذطلب عن تخلت قد المحكمةكون حالة في بحیثبالبطلان

التحكیميللقرارالتنفیذیة غةالصیإضفاءإلىیؤديالطعن بالبطلان برفض المجلسقرار

إلىیؤديبالبطلانالطعنرفضفإنبالبطلان،الطعن قبل صدر قد التنفیذأمركانإذاأما.

قرار في بالنقض الطعنأنو اصةخ والتنفیذمباشرة بالتالي ووقف التنفیذ حالة عرف

ةثارإیرخالأ في لنا ىیبق.التحكیميالقرارتنفیذلا یوقفبالبطلانالطعنرفضالذيالمجلس

الذيالأمرلایقبل«:تنصّ التيوأعلاه1058المادة من الثانیةالفقرة في ورد ما مناقشة و

 حكم ببطلانالطعنأنغیرطعن،أيأعلاهإلیھالمشارالدوليالتحكیم حكم بتنفیذیقضي

طلب في لفصلا عن المحكمة تخلي أوالتنفیذأمر في الطعنالقانونبقوةیرتبالتحكیم

تضمنتھ ما والفقرةھذه من یفھم ما القضیةحولراعو»فیھالفصلیتم لم إذا،التنفیذ

أيیقبل لا الجزائر في الصادروليالدّ التحكیم حكم بتنفیذیقضيالذيالأمرأنھو،صراح

ببطلانالطعنأنباعتبار مباشر غیرطریق عن إلاضدهیطعن لا و،ضده مباشر طعن

طلب  في الفصل عن المحكمة تخلي أوالتنفیذأمر في عنالطّ القانونبقوةیرتبالتحكیم كمح

.فیھ،الفصلیتم لم إذا،التنفیذ

أنھو،لھاالمخالفةبمفھوم،یفھمالذيوالمادةھذهصراحةعنھ تعبر لم ما أنغیر

الصادروليالدّ كیميالتحالحكمتنفیذ برفض القاضيوالمحكمةرئیس عن الصادرالأمر

ھناوالحدوثنادرةتكونس الفرضیةھذه كانت إنوتئناف،سللإ قابلا یكونالجزائر في

ببطلانالطعنفإن،الشأنھذا في المحكمةرئیس من أمرصدر ما إذا«:حالتینأمامنكون

،لبطلانبا الطعنتسجیلفبمجرد،التنفیذأمر في الطعنالقانونبقوةیرتبالتحكیم حكم

الصیغةطلبعلیھالمعروضالقاضي على والتحكیمي،القرارلتنفیذ موقفا أثرایرتب

الجھة على المعروضةالبطلاندعوى في الفصللحینذلك في البتإرعاءالتنفیذیة

 من بعد الأمر في الفصلیتم لم إذاأماالمعجلفاذبالنّ  مشمولا القراریكن لم ما ،المختصة
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 في الفصلحینإلىالتنفیذطلب في الفصل عن المحكمة تخلي یتعینفإنھ كمةالمحرئیس

.1»البطلاندعوى

.الطعن بالنقض-ج

قانون من1061المادة نصت قدو من طرق الطعن الغیر العادیةھو بالنقض الطعن

و 1056و1055للموادتطبیقاالصادرةالقراراتتكون«:والإداریةالمدنیةراءاتجالإ

2.»بالنقض للطعن قابلة ،أعلاه1058

الطعن في فصلھا بمناسبة القضائیةالمجالس عن الصادرةالقراراتفإن بالتالي

المادة في الواردةھجالأوأحد على الطعن سیؤسوض بالنق للطعن قابلة تكونن،بالبطلا

.المقامھذا في لذكرھاداعي لا ،358

تاریخ منفي سریانھا بدأت(02) شھرین لجأ في العلیاالمحكمةأمام بالنقض الطعن عیرف

 ثلاثة إلى بالنقض الطعن لجأیمددو، اشخصی تم إذافیھالمطعونللقرارالرسميالتبلیغ

 على یترتب لا طبعاو،المختارأوالحقیقيموطنھ في الرسميالتبلیغ تم إذا،أشھر(03)

.المجلس عن الصادرالقرارتنفیذوقف بالنقض الطعن

 عن الناشئةالمنازعاتبتسویةالخاصةواشنطن ةتفاقیإأن،یرخالأ في نشیر

القضائیةالجھاتأمامطعنبأي تسمح لا ،رىخالأالدولرعایابینوالدولبینالإستثمار

كتابیاطلبایقدمأنالطرفین من طرفلأيیجوزأنھمنھا25المادة نصت بحیثالوطنیة

:التالیةبابالأس من ببس لأيالحكم لإلغاء امالعالسكرتیرإلى

،المحكمةتشكیل في طأخ  -أ

، تصاصاتھاخا عن زائدة طةلس المحكمةتعمالسإ-ب

، كمةاالمحأعضاء من عضو صلاحیةعدم-ج

،المحكمةراءاتجإ من يأساسراءجلإ طیرخ إھمال-د

3، علیھا بني التيبابلأساذكر في المحكمة فشل -ـھ

عالة و حیادیة لتسویة لیة فیمكن القول أن التحكیم التجاري الدولي یعد أ،یرو في الأخ

ات الإستثماراد العالمي و كذا لیھا بنظر للتطور الاقتصإجوء زداد اللّ ، إالإستثمارمنازعات 

ولة الجزائریة أصبح التحكیم نفتاح المبتھجة من قبل الدّ الأجنبیة ، فمن خلال سیاسة الإ

لى جوء إللّ اجانب الذین یرغبون الضمانات الممنوحة للمستثمرین الأھم ن أالتجاري الدولي م

.المنازعات و ضمانات التي تمكن من تنفیذ مثل ھذه القراراتتحكیم عادل و حیادي لفضّ 

ق بقانون الاجراءات المدنیة و المتعل08/09فبموجب تكریس الدولة  الجزائر للقانون 

ولیة و لیھ التشریعات الدّ د تحكیمیة تعد أحدث ما توصلت إالإداریة و الذي  یشمل على قواع

صبح بوسع الجزائر ضمان التحكیم یة المبرمة في ھذا المجال ، حیث أولتفاقیات الدّ الإ

.146،المرجع السابق،  ص حدادن الطاھر1

فبرایر سنة 25الموافق ل 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08القانون  ، الأجراءات المدنیة و الأداریة الجدیدقانون2
.21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الصادر في الجریدة الرسمیة  العدد ، 2008

.147المرجع السابق،  ص حدادن الطاھر، 3
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جل یر من أولي للأجانب وذلك عن طریق وضع حزمة من الضوابط و المعایالتجاري الدّ 

جراءات التحكیم إو كذا ضبط ،توفیر وضمان تحكیم عادل و سریع في الفصل و التنفیذ

صدار الحكم إلى تحدید المسائل المتعلقة بتشكیل محكمة التحكیم و كیفیة إاخلي ، بالإضافة الدّ 

لى طرق الطعن المتاحة فیھا ، وھو ما  یكرس ضمانات ملموسة للمستثمرین و یفتح إوصولاً 

1.الإقتصادیةة جنبیة التي تساھم في التنمیموال الأق رؤوس الأمام تدفّ أالباب 

النظام القانوني للتحكیم الدّولي في تسویة منازعات عقود :المطلب الثاني 

.الإستثمار

تعتبر الأسس القانونیة للتحكیم الدّولي ذات طبیعة خاصة ترتبط بعامل العلاقات 

ت و عوامل أخرى و منھا الأنتماء إلى التكتلا،بین البلدانالإقتصادیةالدبلوماسیة و 

نتماء الجغرافي و اطق التبادل الحرّ الناتجة عن الإتحادات و منو التجاریة و الإالإقتصادیة

نائیة تفاقیات و معاھدات ثدي بھذه الدّول على إبرام إ، ما یؤالإقتصادیةتبادلات التجاریة و ال

حتى و لأجل إرساء الأطر القانونیة أو التشریعیة أ،المجالاتأو متعددة الأطراف في شتى

و تجاةالإسعت الكثیر من الدّول في ھذا مجال التحكیم الدّولي، و ھكذا ففيالتنظیمیة لھا

مراكز متخصصة في نشيء عن بعضھا مؤسسات و عقدت إتفاقیات في مجال التحكیم، 

المطلب فمن جھة سوف ندرس دور و ھذا ما سوف نتطرق إلیھ في ھذاالتحكیم الدّولي، 

و من جھة ثانیة سوف ،)الفرع الأول(الإستثماري تسویة منازعات  تفاقیات الدّولیة فالإ

.)الفرع الثاني(الإستثمارندرس دور المراكز الدّولیة في تسویة منازعات 

.الإستثماردور الاتفاقیات الدّولیة في تسویة منازعات عقود :الفرع الأول

القانون الدّولي الخاص ريالتي تثتفاقیات الدّولیة من أھم القواعد المادیة تعتبر الإ

نذكر  كما ھو معروف القواعد التي تتضمن تنظیماً مباشراً لبعض العقود الدّولیة ،،ومن بینھا

تفاقیة واشنطن لتسویة المنازعات إلقواعدتفصیلالق بوعلیھ سوف نتطرّ ،الإستثمارھنا عقد 

يء بموجبھانشألأخرى التي او مواطني الدّولالمضیفة للأستثماریة بین الدّولةالإستثمار

ھم الاتفاقیات الدّولیة في ھذا تفاقیة تعد من أولي لتسویة المنازعات كون ھذه الإالمركز الدّ 

.ات الدّولیة و التحكیم التجاري الدّوليالإستثمارحمایة مجال

س الأموال تدفق رؤوزیادةفي دعم ثقة المستثمر مما أدى إلى فعالا ادور تكما لعب 

بین الدّول الإستثماروكما ستشمل دراستنا حول اتفاقیة تسویة منازعات ، لتي تفتقر لھاللدول ا

التي تعتبر نموذج من اتفاقیة واشنطن مع بعض الاختلاف ، العربیة و المواطنین العرب 

2.فیما یليالذي سنحاول إظھاره 

.78لسابق،  ص المرجع اعجابي إلیاس ، 1

.63، ص  2005، التحكیم  في منازعات عقود الأستثمار، دار ھومة للنشر، الجزائر ،حسان نوفل2
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:1965واشنطن  اتفاقیة -ولاً أ

الذي سینجم ،صة في مجال التعاون الدّوليات الدّولیة الخاالإستثماربھدف تشجیع 

تفاقیة في الإھذه لدّول النامیة تم تقدیم مشروع خاصة في االإقتصادیةعنھ تحقیق التنمیة 

،البنوك الدّولیة محافظيلمجلس  ةسنویالالدورةبمناسبة المجتمعین على المحافظین 1962

شروع في الأمر بالالتنفیذیین حیث طالب مدیر البنك منھم إصدار قرار یعطي للمدیرین 

.تحت إشراف البنك الدّوليالإستثمارإنشاء جھاز خاص لتسویة منازعات إمكانیةدراسة 

دراسات مطولة جمعت العدید من الأطراف على غرار رئیس عدّة بالفعل تمت و

، وكذا مختلف الدّول الأعضاءالبنك ومجلس المحافظین والمستشار العام و حكومات

التي ساھمت ،قلیمي في مناطق مختلفة من العالملإستشاریة على الصعید اماعات الإجتالإ

حدة و المقر الأوروبي للأمم لأمم المتّ ل الإقتصادیةجان صعید الإداري كل من اللّ العلى فیھا 

لتحكیم في لنشأ بموجبھا مركزاً التي یتفاقیة الإدیباجة و نصّ صیاغة بموجبھا تمو المتحدة، 

وازن عتبار إحداث التّ خذ بعین الإیتم الأحیث،الدّول المتعاقدةالناشئة فیما بینعاتالمناز

نتجت ھذه أوقد ،المنتمین للدول الأخرىو المستثمرینالمستضیفة للأستثماربین الدّولة

تفاقیةلإ نھائي وضع مشروعأین تمّ 1965مارس 18بتاریخثمارھا الحثیثة المجھودات

تفاقیة البنك الدّولي لتسویة المنازعات بین إ«تحت تسمیة الأطراف ةمتعدددولیة

.1966اكتوبر 14بتاریخ دخلت حیز التنفیذ »الدّول ومواطني الدّول الأخرى

أصحاب لدى قة و الطمأنینة بعث الثّ إعادةتفاقیة ھيالغایة من ھذه الإف ،في الحقیقةو 

خلال  منعبر إنشاء مشاریع إنتاجیة أو تنمویة ، الأموال الذین یرغبون إستثمارھرؤوس ا

.إجراءات بعض الدّول كالتأمینتفادي 

-إنشاؤه(الأول یتعلق الأحكام الخاصة بالمركز، تفاقیة إلى عشرة أبوابقسمت الإ

فقد ، ثالثما الباب الأ، تصاصات المركز و الھدف من إنشائھخإوالثاني تضمن ، ...)ھتھیكل

، ابعخصص الباب الرّ قد و، تشكیل لجنة التوفیقإجراءات ق فیھ لطلبات التوفیق وتطرّ التم 

تشكیل محكمة التحكیم وما یتعلق بالحكم إجراءاتللتحكیم وكیفیة تحریر طلبات التحكیم و

باب الفي و تنفیذه،عتراف بھ و وإعادة النظر فیھ و إبطالھ و الإمن كیفیة إصداره وتفسیره

أو تكالیفمصاریفعن ما ، أجنة التوفیق و المحكمینتحدث عن أعضاء ل، الذي الخامس

و فیما یخص ،طراف النزّاع  تضمنھا الباب السادسأالإجراءات  و الرسوم التي یدفعھا 

مكان إجراء التحكیم و التوفیق والمنازعات بین الدّول المتعاقدة فقد وردت في الأبواب 

و ن أحكام نھائیةمّ تضفالباب العاشر في توالي وأخیراالعلى   ة و التاسعةالسابعة و الثامن

.ختامیة لنصّ الأتفاقیة

إنشائھا   بدایة عند  ام بإنضم، بشكل كبیرقبال إزدیادا في الإھذه الاتفاقیةو قد عرفت 

إحدى عشرة)11(دولة إفریقیة وأربعة و ثلاثون)34(دولة أوربیة وثمانیة عشر)18(

من بینھا الولایات المتحدة  اأمریكالتابعة لقارةدولعدد من البالإضافة إلى  ،دولة أسیویة

یع من إنجازات نستطتھبرز ما حققأومازالت الدّول تنظم إلیھا سنة بعد سنة  ومن ، الأمریكیة
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، إدخال نظام التحكیم بین الدّول المضیفة و المستثمر الأجنبي أي بین شحص من القانون ذكر

یع الدّاخلي ثم لم تعد جزء من التشرلیة للدّول الموقعة علیھا ،اص في التشریعات الداخخال

.تفاقیة دولیة على التشریعات الداخلیةفحسب بل ھي الأولى كإ

،نضمام إلى إتفاقیة واشنطن في وقت مبكرظم الدّول العربیة مقبلة على الإعو كانت م

1968فالصومال 1967ثم المغرب 1966و أول ھذه الدّول المنضمة نجد سوریا و تونس 

1982فالأمارات 1979الكویت 1976البحرین 1973ثم السودان 1972الأردن و مصر 

ة الأخیرة و ھي أحدث الدّول المنضمة ھي الیمن و كانت الدّول1995ثم عمان 1983لبنان 

المؤرخ 95/346المرسوم الرئاسي ،أما الجزائر فقد إنضمت لھذه الأتفاقیة بموجب 1998.1

المتضمن المصادقة على إتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة 1995أكتوبر سنة 30في 

لسنة  66ي الجریدة الرسمیة العدد ، الصادر فبین الدّولة و رعایا الدّولة الأخرىالإستثمارب

1995.

بین الدّول العربیة و المواطنین الإستثمارإتفاقیة تسویة منازعات :ثانیا

.1974العرب

تفرغت فكرة ،سعارهأرتفاع إالتي صاحبة 1973على إثرالأزمة النفطیة لسنة

لى إولي من الإطار الدّ نتقالالذي یعني الإ،العربیة المستثمرةتفاقیة واشنطن للدولإتعریب 

،سوریا،السودان،ردنبین كل من الأ1974جوان 10تم التوقیع في حیث،الإطار الإقلیمي

لاحقاً ، ثمالإستثمارتفاقیة فض النزاعات المتعلقة بالیمن على الإ،مصر ،الكویة،العراق

في  الاقتصاديمت إلیھ كل من لیبیا و الإمارات العربیة  وصادق علیھ مجلس الوحدةنضّ إ

1976.2اوت 20ودخلت حیز التنفیذ في 1974دیسمبر

ول العربیة في واشنطن وكذا  متطلبات الدّ  ةتطبیقاً لتفاقی، قیة في الواقعتفاتعتبر ھذه الإ

ختلاف الإمع بعض ، تفاقیتین تتشاركان عدة نقاطالإن أختلف المیادین فعلیھ یمكن القول م

:ددة التي سنلخصھا كما یلي البسیط على نقاط اخرى  مح

ن یكون أتفاقیتین تنص على وجوب كلا من الإ:ما یتعلق بالتحكیم المختلط -

ابع ومن جھة اخرى ت،شخص من جھة تابع القانون العاملبمعنى أن یكون ا، التحكیم مختلطاً 

ن التحكیم أفي كن الاختلاف یكمن ل، و شخصین أن دولتین ألذالك یستبعد ،للقانون الخاص

ي لم یفسح المجال للمنازعات أ،ن یكون بین فریقین عربیینأالعربیة یجب تفاقیةالإفي 

.بیة و مواطني الدول غیر العربیةالعر
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ن یكون من رعایا ألمستثمر تفاقیتین تفرضان على اكلا الإف :یتعلق بالمستثمر ما - 

لك لتفادي تحكیم ما زاع وذطرفاً في النّ ة التي تكونولغیر الدّ ،لى الإتفاقیةإمة المنضّ الدولة

.ولة و أحد رعایاھا بین الدّ 

«من اتفاقیة واشنطن على أنھ26المادة تنص :ما یتعلق باستنفاذ طرق المراجعة-

سائر سبل حل ستبعاد إتفاقیة تعني اتفاقھما على فین على التحكیم وفقا لھذه الإموافقة الطر

ستنفاذ سبل إولة المتعاقدة أن تطلب زاع الأخرى إلا إذا نص على غیر ذألك ویجوز للدّ النّ 

.»تفاقیةفقتھا على التحكیم طبقاً لھذه الإو القضائیة كشرط لمواأحل النزاع المحلیة 

تجعل موافقتھا على ن أولة المتعاقدة تستطیع الدّ انھمن خلال ھذه  المادةنستخلص

ن یأخذ أویمكن ، ددة في التشریع الداخلين تستنفذ كل وسائل المراجعة المحأحكیم بشرط الت

.ھذا الشرط أشكال مختلفة 

تفاقیة العربیة فقد عملت بنفس القاعدة دون ذكر أي استثناء یمكن للدول ما الإأ

ة قد میع وسائل المراجعة الداخلیالمتعاقدة من تعلیق موافقتھا على التحكیم بأن تكون ج

ول التي تكون بین الدّ الإستثمارتحكیم في المنازعات المتعلقة بن الأمما یعني ت،ستوفیإ

ما  زاعات التي یمكن تطبیقھا وھوحل النّ في وسیلة من بین الوسائل ھي تفاقیة مة للإالمنضّ 

.تفاقیة من الإالمادة الثانیةتبینھ 

:الإستثمارعات عقود دور المراكز الدّولیة في تسویة مناز:الفرع الثاني

و تطور ،ة تطورا كبیرا بزیادة حجم التبادلات التجاریة و قوتھایعرفت التجارة الدّول

إقتصادیات بعض الدّول المتطورة و منھا الیابان ، أمریكا، ألمانیا، فرنسا ، و الصین و بروز 

و بقوّة ھذا ما أدى عدد من البلدان مثل كوریا الجنوبیة و مؤخرا تركیا و البرازیل و التي تنم

العاملة بكثرة التي تمتلك المادة الأولیة و الطاقة و الیدّ ،ات في الدّول النامیةالإستثماربتطور 

.و أقل تكلفة

ركز القوة بین الدّول أدى إلى تباین القوانین و التشریعات و إختلاف مكل ذلك 

سایسیة منھا و المستثمر اصة الخلمعرّضة إلى عدید من المخاطر و بستثمار االمضیفة للإ

رى و الذي یكون في غالب الأحیان ینتمي إلى دولة متطورة خالأجنبي المنتمي إلى الدّول الأ

و بعد ،نتاج و التوزیع و بذلكلأموال و تكنولوجیة التصنیع و الإإقتصادیا یمتلك رؤوس ا

یمیة تضطلع دراسات كثیرة فكّرت ھذه الدّول المتطورة إلى إنشاء مؤسسات و مراكز تحك

و تقوم بتنظیمھا لصالح طرفي النزّاع القانوني، و بھذا ظھر ،بمھمة التحكیم و إجراءاتھ

و مركز الأمم الإستثمارالعدید منھا و نذكر بالخصوص المركز الدّولي لتسویة منازعات 

المتحدة للتجارة الدّولیة الیونیسترال و عدد من المراكز الأقلیمیة الأخرى و التي سنعمد

:لدراستھا فیما یلي
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:»C.I.R.D.I«الإستثمارالمركز الدّولي لتسویة منازعات :أولا

في الوقت الذي كانت فیھ مسألة التنمیة 1965أنشئ المركز بموجب اتفاقیة واشنطن 

دولة أودعت  145حیث وقع علیھا ،في  الدّول النامیة بحاجة ماسة للاستثمارات الأجنبیة

سجلت في المركز 2004والى غایة سبتمبر ، 2003قھا حتى نوفمبر منھا وثائق تصدی140

.قضیة أغلبھا فصلت عن طریق التحكیم100أزید من 

غیر أنھ الإستثمارھمیة الكبیرة للمركز ودوره في تسویة منازعات الأرغم من الفب 

المختلفة خاصة بعد أن كرس المركز التحكمیات ،فیھ دول العالم الثالث بالإحباطیشعر أصبح 

التي جرت على مستواه قواعد التي تجعل اختصاصھ ملزم ، وفي الواقع نجد أن معظم 

التي ھي في الحقیقة لإستثمارلالقضایا رفعت من قبل المستثمر الأجنبي ضد الدّولة المضیفة 

،ضد الدّول المتقدمةمن الدعاوي المرفوعة لأن ھناك حالات محدودة جداً ،من الدّول النامیة

1987وأخرى ضد نیوزیلاندا سنة 19831كر على سبیل المثال دعوى ضد آیسلاندا سنة نذ

و رابعة )مرتین(1999كانت ضد كل من الولایات المتحدة الأمریكیة عام ، و حالة ثالثة 

.ضد إسبانیا 

وبشكل كبیر الثغرات القانونیة الموجودة في الدّول ، ستغل المستثمر الأجنبيإلقد 

لى ساحات التحكیم الدّولي فیتحصل بذلك على تعویضات إحتى ینشأ نزاعا یدفع بھا ،النامیة

غلب الدعاوي قد رفعت من أكما قلنا فإن ،ذاتھا من الناحیة الفنیةالإستثمارتتجاوز عملیات 

ر الأجنبي ضد الدّول المضیفة للاستثمار فإن معظم الدعاوي التي صدرت فیھا طرف المستثم

.أحكام كانت ضد ھذه الدّول باستثناء حالة واحدة 

:ICCغرفة التجارة الدّولیة في باریس :ثانیا

 سمتجاریة الدّولیة في باریس في إنشاء مركز دولي للتحكیم یتّ یعود الفضل للغرفة ال

ات التجاریة الدّولیة، فمن وقت إنشاء محكمة التحكیم التابعة بالسمعة العالمیة في حل النزّاع

بمثابة محكم دولي بین الأطراف المتنازعة في مجال ھذه المحكمة تبقی1923للغرفة 

.العلاقات التجاریة  الدّولیة 

ھاأن، كتسبتھا الغرفة من خلال تعاملھا مع قضایا التحكیمإو بفضل الخبرة  التي 

أنشأت نظاماً موحداً و قضایا محددة للتحكیم توجھ بھا الأطراف الراغبین في التحكیم لدى 

لأطراف العقود الدّولیة الاعتماد علیھا بصیاغة شروط و قواعد التي یمكن الغرفة ، كما قامت

:تالیةالة عقودھم و التي یمكن تلخیصھا في النقاط في صیاغ

طراف الذین یریدون اللجوء إلیھا للتحكیم في وصت الغرفة التجاریة الدّولیة الأأ-1

جمیع «المنازعات التي تنشب في العقود الدّولیة التي تتضمن عقودھم الشرط النموذج التالي 

ھا وفقاً لنظام المصالحة والتحكیم لغرفة التجارة الخلافات التي تنشأ عن ھذا القد  یتم حسم

.»لك النظام او عدة حكام یتم تعینھم وفقا لذالدّولیة بواسطة حكم
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و خلاف او مطالبة أیسوى أي نزاع «:تحتوي عقودھم شرط التحكیم التاليأن-2

م لجنة و عن خرقھ او إنھائھ او إبطالھ عن طریق التحكیم وفقا لنظاأتنشأ عن ھذا العقد 

القانون التجاري للتحكیم كما ھو ساري حالیا ،تكون سلطة التعین  لغرفة التجاریة الدّولیة 

.»عتمدتھا الغرفة أالتي تتصرف تبعا للإجراءات التي 

عملت الغرفة على إنشاء المركز الدّولي للخبرة الفنیة لتقدیم تلك الخبرة للأطراف -3

جوء عند تفقت أطراف ھذا العقد على اللّ أ«:نموذجیاالعقود الدّولیة، و أدرجت لھ شرطا

الضرورة إلى المركز الدّولي للخبرة الفنیة التابع لغرفة التجارة الدّولیة و الخاصة بالخبرة 

.»الفنیة 

ظام الذي وضعتھ الغرفة الخاص بالتحكیم الحریة الكاملة في یكون للأطراف  في النّ 

غات لّ لاو إختیار مكان التحكیم لغرفة التجارة الدّولیة في أي مكان و بكل أختیار المحكمین إ

تضمن سلامة وسلاسة إجراءات فھي ومثل ھذه القواعد  التي وضعتھا الغرفة  ، الرسمیة

وھذا ما ، ة مثل ھذه المنازعات بین الطرفینة في تسویزاھجل تحقیق الحیاد و النّ أالتحكیم من 

لغرفة التجارة الدّولیة وء لجلّ ت الالإستثمارجعل بالكثیر من الأطراف المتنازعة بشأن عقود 

.بباریس لتسویة تلك المنازعات 

:»«CRCICAمركز القاھرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدّولي : ثالثا

لى إ،ول الأسیویة و الإفریقیة نظراً لأواصل التعاون فیما بینھالقد عملت حكومات الدّ 

فكان من أھم ،ندإنشاء لجنة قانونیة استشاریة ذات أمانة عامة مقرھا في نیودلھي بالھ

ا مسألة التحكیم ھمیة المشتركة التي كانت تتناولھا في جدول أعمالھالموضوعات ذات الأ

و التي ، 18/02/1977ة عشر المنعقدة في بغداد في، ففي دورتھا الثامنالتجاري الدّولي

تبنت قواعد التحكیم التجاري الدّولي للجنة الأمم المتحدة وإنشاء مراكز إقلیمیة لغرض تنفیذ 

.تلك القواعد

على إنشاء مركزین في ، وري التاسع عشر المنعقد في قطراع الدّ جتمالإ فرسأو قد 

القاھرةو عاصمة مالیزیا،لامبوركوالا على ختیارو وقع الإالأسیویة و الأفریقیةرتیناالق

حیث یمتد نشاط مركز القاھرة على الدّول العربیة و دول عاصمة مصر كمقرین للمركزین ،

.غرب أسیا و إفریقیا 

من توفیر إمكانیة تسویة منازعات التجارة و ، تنازعةمللأطراف الیمكن ھذا المركز

غة للم بفلو نتك ،قواعد الیونیستراللن خلال التحكیم والتوفیق وفقاً م، الدّولیینالإستثمار

466قضیة منھا 551الأرقام فقد بلغ عدد القضایا التي تم تسجیلھا على مستوى المركز 

قد  2006ن في عام أقضیة لم تفصل فیھا مع العلم 85بینما ھناك ،قضیة تم الفصل فیھا

ھي زیادة و%170نسبة  تبلغ ،القضایا المحالة إلى المركززیادة نوعیة في عددعرف 
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حین وصل عدد القضایا  في 2005قضیة جدیدة عام 37دیدة مقابل قضیة ج64تسجل 

1.قضیة جدیدة)25(،2007ول لعام صف الأنّ الداعھا في المركز خلال یتي تم إالجدیدة  ال

.CNUDCI)الأونسیترال(لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدّولي :رابعا

1966.

بتسمیةوالمعروفالدوليالتجاريللقانونالمتحدةالأمم للجنة التحكیميالنظام

الأحرفمجموعالأخرىھي تمثل والتيبالأنجلیزیة (UNCITRAL)،الیونسترال

:الإنجلیزیةللتسمیةالأولى

United Nations Commission on International Trade Law

:أما بالفرنسیة 
Commission Des Nations Unies Pour Le Droit Commercial International

أنشأت التي ، لجنة الأمم للقانون التجاري الدولينظام التحكیم  في إطار عتمد أ

یمنح و 1976فریل أ28بتاریخ ، 1966دیسمبر17المؤرخ في 2205بموجب قرار رقم 

من علیھا، زاع الإستناد النّ مجموعة مفصلة من الإجراءات التي یمكن لأطرافھذا النظام 

و من إدارة أدارة الأطراف إدراة الخصومة التحكیمیة، سواء كانت ھذه الأخیرة من إجل أ

.2010وت أ15و دخل حیز التنفیذ في 2006عدل ھذا النظام في سنة وھیئة تحكیمیة 

ن مھمتھ الرئیسیة ھوتسھیل أحیث ،ي شرطأجنة لا یحتوي على نظام تحكیم اللّ و 

ن تحكیم أو الجدیر بالذكر ، لم تنضم الى اتفاقیة واشنطنستخدامھ من طرف الدول التي إ

ن كانت إحتى وول، زاع القائم بین المستثمرین و الدّ جل حل النّ أستخدامھ من إجنة یمكن اللّ 

عتمدت قانون  نموذجي متعلق إجنة قد ن اللّ أكما . تفاقیة واشنطنإول قد صادقت على كل الدّ 

1985.2جوان 21یخ ولي وذلك بتاربالتحكیم التجاري الدّ 

الإستثمارالتحكیم وفقا للمركز الدّولي لتسویة منازعات :المبحث الثاني 

»C.I.R.D.I«

لأخیرة من طرف الدّول المضیفة ونة ابالتحكیم المؤسساتي في الآھتماملقد زاد الإ

ف في لما یكتسیھ من مزایا و یوفر من الوقت و التكالی،ستثمار و المستثمرین الأجانبللإ

التحكیم و بإعتباره یتوفر على إمكانیات بشریة و مادیة كفیلة بتأطیر عملیة التحكیم تأطیرا 

و الذي ،الإستثمارفنجد المركز الدّولي لتسویة منازعات ،ا و من أبرز مؤسسات التحكیمجید

بالنظر إلى عدد الأحكام التي أصدرھا و، الإستثمارحققّ نتائج باھرة في تسویة منازعات 

اد فقد زادت أھمیتھ بإعتباره من  روّ اتھ التحكیمیة، عدد القضایا التي تمّت تسویتھا بفضل ھیئ
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المنشئة لھ و ھي ة للأتفاقیةوما زاد من أھمیتھ عدد الدّول المنضمّ التحكیم في الساحة الدّولیة، 

الوضعیة في بحثنا فمن جھة سوف نتطرق إلى سندرس كل ذلك وإتفاقیة واشنطن، 

و سوف نقوم بمقارنتھ مع مركز ویة للمركز و إختصاص كل جھاز من أجھزتھ العض

جھة ، و من)المطلب الأول(التحكیم التابع للجنة الأمم المتحدة للتجارة الدّولیة الیونیسترال 

الإجراءات المتبعة في التحكیم أمام المركز الدّولي لتسویة إلى سوف نتطرق،أخرى

ة مع تلك التي تطبقّھا لجنة تحكیم الیونسترال مقاربقوم بدراسة و سوف نالإستثمارمنازعات 

).المطلب الثاني(للتجارة الدّولیة 

:الوضعیة العضویة للمركز و اختصاصاتھ:المطلب الأول

فلھا مھمّة جدا، الإستثمارتعتبر الوضیفة العضویة للمركز الدّولي لتسویة منازعات 

ء عنصر المصداقیة للأعمال الصادرة عن المركز تنظیم عضوي منتظم جدا یساھم في إضفا

ایة إلى التشكیلة العضویة ، كذلك فسوف نتطرق في البدكونھ جزء من البنك الدّولي العالمي

وسوف نتطرق )مجلس الأدارة، الأمانة العامة(بما فیھا أجھزتھ المختلفة للمركز، 

، أما )الفرع الأول(لیونسترال تصاص كلیھما ثم نقارنھا بالتنظیم العضوي لھیئة تحكیم الإخ

نھا ما تعلق بطبیعة في نھایة المطاف فسوف نتطرق إلى شروط إختصاص المركز الدّولي  م

ضا بین ات ثم إلى توافر شرط الرّ الإستثمارو مدي قانونیة النزّاع و تعلقھ بأطراف النزاع، 

قواعد الیونستیرال الأطراف و سوف نعرّج على مقارنة ھذه الشروط بتلك التي تنصّ علیھا 

).الفرع الثاني(للتحكیم الدّولي 

  :ة للمركزالتشكیلة العضوی:الفرع الأول

:مجلس الإدارة:أولا

للمركز،العلنیةالجمعیة بمثابة كذلك كونھالدولي للمركز الإداريالمجلسیسمى 

إداریةختصاصاتإب من مھامھ القیاموتفاقیةالإالموقعة علىالأطرفولالدّ جمیعیضمّ فھو 

یترأس.حینھا في نذكرھا خاصة مھام جانب إلى، واشنطنتفاقیةإأحكامتنفیذأجل من بحتة

.ختصاصاتھلإ رضعالتیستدعيممّا خاصة بمكانة عیینھ ت یتمرئیسالجھازھذا

تنظیمھكیفیةاسةردإلىتعرضن الإداري،المجلسخصوصیات لمعرفة ھكذا،

.یليفیما اصةوالخالعامةختصاصاتھوإ

:المجلستنظیم-أ

نصّھا جاء والتي،الإداريالمجلستنظیمإلىواشنطناتفاقیة من 04المادة تعرضت

:یلي كما

الممثلھذا لنائب ویمكنمتعاقدة،دولة كل عن ممثلا الإداريالمجلسیضمّ -1«

.مرضھوأالأخیرغیاب حالة في ولةالدّ ممثلّباعتبارهیجلسأنمقامھیقومأومن
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تعینّھمااللذینالمحافظونائبالبنك محافظ فإنآخر،تعیینھناكیكن لم وما-2

1..»ونائبھولةالدّ  لثمبم الخاصةبالوظائفالقانون بحكم یقومانالمتعاقدة،ولةالدّ 

ة،دول لكل ونائب بممثل الإداريالمجلستشكیلھ یتمّ أنالمادة،ھذهخلال من نستنتج

:الدول من مجموعتینإلى ظربالنّ معینةخصوصیةثیلالتملھذاأنإلا

ثلّمم البنك،أمامونائبھمحافظھافیعتبرالعالمي،البنك في العضوولةللدّ  بالنسبةف

أما،ملائما هرات آخربتعیینالمعنیةولةالدّ  قامت إذاإلاّ للمركز،الإداريالمجلس في ونائب

.المجلس في یمثلھا من تختارأنفلھاالأخرى،للدول بالنسبة

 لا الرئیسأنإلىالإشارة مع العالمي،البنكلرئیسالإداريالمجلسرئاسةتعود

فإنا،رشاغ منصبھكانأومرضھأوالرئیسغیاب حالة في، أعضائھطرف من ینتخب

 .للمركز الإداريالمجلسرئیسبوظیفةیقومالبنك في ھلّ مح یحلّ الذيالشخص

، یبررھا ما لھاالعالميالبنكرئیسبھاتعّیتمالتيالرئاسةیةزدواجإأنیلاحظ

 في الواردةالأھدافتحقیق قصد، العالميالبنك من بمبادرةكانالمركزإنشاءأنعتباربإ

منازعاتھا،تسویةتسھیلوضمانالأجنبیةالخاصةاتالإستثمارتشجیعوھينظامھ،

، المنازعاتتسویةمجال في بھیستھان لا دورا  لعب العالميالبنكرئیسأنإلى ظروبالنّ 

ھذاطرف من للمركز الإداريالمجلسرئاسةفإنلذلك،الضروریةالتسھیلاتتقدیمأو

 ةمھمّ  في الرئیستدخّلعدمرغمالمجال،ھذا في البنكأھدافتحقیقسھولةب  سیدعّمالأخیر

أنتفاقیةالإواضعوادرألھذاالمجلس، في التصویت بحق تعّتمی لا كما ا،ذاتھبحدّ التسویة

.كفاءةذو شخص افرإش سلطة تحت للمركز الإداریةالشؤونتسییریكون

المجلس عمل نظامإلىبالرجوعالمجلسأن على تنصّ الاتفاقیة من 01المادة 

ولھالسنة في مرةعادیةدورةأوجمعیة في یجتمعتذكر بأنھّ 07المادةأن نجد الإداري،

 باستدعاء أورئیسھ من بقرارإماالمجلسدوارات نعقادإیكون، وأخرىدوارات عقد مكانیةإ

.الأقل على أعضاء خمسة ذلكیطلبأنشریطة للمركز العامالأمین من

 زتمی لا ، فھيالبسیطالتقلیديالشكلتفاقیةالإواضعو فتبنى التصویت،یخصّ فیماأما

دولةكونفقد ت ،أحقیة إكتسابھا الصوت أیاّ كانت صفتھاأیة دولة في بین، تفاقیةالإأي 

 ما،بالأغلبیةیكونالتصویتأن 07المادة  تنصّ حیثلھ،مصدّرةأوالمالسرأل مستوردة

.الثلثینبأغلبیةبشأنھاالتصویتیكونأنالاتفاقیةشترطتإالتي ةالمھمتراراالق في  عدا

الأموال،لرؤوسالمستوردةالدولصویتالتمجال في المعتمدالنظامھذایخدم

للدول بالنسبة علیھھو امم العددحیث من أغلبیتھاإلى بالنظر النامیة،ولالدّ بالأخصّ 

  .خطر موضع في المتقدّمةالدول مصالح أنیعني لا ھذاأنإلاَ ، الأمواللرؤوسالمصدرة

بین الدّولة و رعایا الدولة الأخرى ، نظام تسویة المنازعات في إطار المركز الدّولي لفض منازعات الأستثمارقبایلي الطیب،1

.134، ص  2001مذكرة لنیل شھادة ماجیستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولودمعمري تیزي وزو ، سنة المناقشة 
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:اختصاص المجلس الإداري-ب

إضافة للمركز والماليالإداريالتسییر ةمھميالإدارالمجلسیتولىعامة، بصفة

بالتوفیقالخاصةالإجرائیة القواعدوضعمجال في بھایتمتعّالتيالتنظیمیةالمھمّةإلى

.منھا 06في المادة تنصّ إذالاتفاقیة، من ھذهلبیان.والتحكیم

حیثالتنظیم،لمجا في الإداريالمجلسبھاتعّمیتالتيالمھمّةھوھنا،یستوقفنا ما

بإجراءاتأوالدعاوىتقدیمءاتابإجر تعلقت سواء،بالإجراءات خاصة لوائحیضع

.التحكیمأوبالتوفیقالأمر تعلقإذا وسواءذاتھا،الخصومة

فاللوائحللمركز،المنشأةالاتفاقیة في وردت قد الرئیسیةائیةرالإجالأحكامأن علما

ولا، تكمیليطابعذاتئیةاإجرأحكاما تعتبر المجالذاھ في الإداريالمجلسیضعھاالتي

.مخالفتھا على افرالأطتفّق  لم إذاإلاتطبقّ

فلھالاتفاقیة،نصوص بموجب أخرىختصاصاتإب المجلستعّیتمسبق، ما إلىإضافة

ولالدّ دعوةیتولى كما،  الثلثینبأغلبیةیصدرهبقرار آخرمكانإلىالمركزمقرّ  نقلحق 

الدولیةالعدل لمحكمة الأساسيالنظام في افرطالأوغیرالعالميالبنك في الأعضاء رغی

.التصویتصیغة بنفس والاتفاقیة على التوقیعأجل من

 من ضروریةیراھا التي، والأخرىختصاصاتالإ كافة الإداريالمجلسویباشر

.»التطبیق موضع الاتفاقیةھذهأحكام«وضعأجل

بوصفھاواكتفتومداھا،»الأخرىالاختصاصات«نوعیةأعلاهلفقرةاتوضّح لم

تطبیقطلبھ یت لما طبقامباشرتھا في التقدیریةالسلطة للمجلس أنیعنيوھذا،"بالضروریة"

.واشنطناتفاقیةأحكام

الاتفاقیةلھ سمحت المھام،ھذه بكل القیام للمجلس یتسنى حتى ھذا، عن فضلا

.بھاللقیامضروریةلجانأیةتشكیلإلىیلجأأن06المادة  نص بموجب

.الاختصاصات الخاصة بالرئیس:ثانیا

المجلسلرئیسھامةجدّ ختصاصاتإالدولي للمركز المنشأةتفاقیةالإ لتخو

:یليفیماذكرھایمكنمجالاتةعدّ  في یتدخّلإذأحكامھا،تطبیقضمانأجل من الإداري

لھفیمكنوالمحكمین،الموفقینقوائمتشكیل في داريالإالمجلسرئیسیشارك1-

وأھمالعالم في القانونیةالأنظمةأھمتمثیلضمان مع قائمة، كل في أشخاصعشرةیعینّأن

.الاقتصاديالمجال في النشاطقطاعات

.الطلبتاریخ من یوماالتسعینخلالالتحكیم محكمة أوالتوفیق لجنة تشُكّل لم إذا2-

 في المصلحة صاحب الخصمطلب على بناء الإداري،المجلسرئیس لیتدخّ 

 من 38و30للمادتینوفقابعد،یعین لم الذيالمحكمأوالموفقتعیینأجل من التعجیل،

.الاتفاقیة
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لجانأیةینشئأنالإداري للمجلس «:أن على الاتفاقیة من 02و تنصّ المادة  

طابعأوعددھاأوتشكیلھاكیفیةتحدّدأندون»المركزأعماللإنجازضروریةیراھا 

التسعینةمدّ فإنالمذكورتین،المادتینوبموجبللاتفاقیةوفقاأنھالإشارة مع ،تخصّصھا

 على الاتفاقیمكنلتحكیم محكمة أوالتوفیق لجنة تعیین قصد للأطرف منحت التيیوما

.أطولةمدّ  على الاتفاقفاللأطرإذمخالفتھا،

أوالمحكمتعویضأجل من الموفقینأوالمحكمینأحدتعیین في الرئیسیتدخّل3-

 عملا المحكمةأو جنةاللّ موافقةدونمنصبھ من استقالالذيیأخذ كما .الاتفاقیة من الموفق

.الاتفاقیة من 58ادةماللنصّ طبقالردّ اطلباتبشأنلرئیسل، و یعود القرار 56بالمادة

الدولي،المركز حكم في بالإلغاء الطعنمجال في ھامبدورالمجلسیسرئمتع یت4-

الخاصةالتحكیم لجنة تشكیلأجل من الإلغاءطلبتقدیمإثریتدخّلالذيھوا إذ

-Ad-hoc- ّفقرة الثالثة52المادة شروطإحترام مع ،الطعن   في للبت.

الأمینوظیفة لشغل لمرشحیناتقدیم في الإداريالمجلسرئیسیتدخّل،أخیرا5-

الأمانةتشكیلیتمّ  حتى ،المجلسأعضاءطرف من انتخابھمأجل من نوابھوكذا للمركز العام

1.للمركز العامة

:الأمانة العامة:أولا

الأمینلإختصاصاتنتعرض ثم الدولي، للمركز العامةالأمانةتشكیلیليفیمانبینّ

و إدارةإجراءات التحكیمإعمالمجال في یؤدیھالذيوالدوروظیفتھنظرا لأھمیةالعام

.التحكیمیةالعملیة

:العامةالأمانةتشكیل-أ

سكرتیرا تضمّ بحیثالعامة،الأمانةتشكیلإلىواشنطنتفاقیةإ من 9ادةمال تعرضت

الموظفین من مجموعة على بالإضافة أكثر،أو مساعد عامعاما وأمینأمیناأو

الثلثین،بأغلبیةالمجلسأعضاء قبل من ومساعدیھالعامالأمیننتخابإیتمّ ، ووالمستخدمین

سنوات ةتّ س عن تزید لا عضویةةلمدّ ،10ادة ماللنصّ طبقاطرف الرئیس من تقدیمھم بعد

.تجدیدھاإمكانیة مع

 مانع حصولأوغیاب حالة في،  و تفاقیةالإ من03فقرة 10المادةلنصّ تطبیقافإنھ

 من أكثریوجدكانوٕاذا،العام المساعدالأمینمحلھّیحلّ منصبھ،شغورأوالعاممینللأ

وظیفةأعمالیؤدونبموجبھالذيظامالنّ  مقدما الإداريالمجلسیحدّدمساعد،عامأمین

2.العامالأمین

، مذكرة لنیل شھادة واشنطناتفاقیة ضوء على الأخرىورعایا الدولالدولبینالإستثمارعقود في التحكیمنظام قبایلي الطیب،1

.290، ص  21/06/2012وراه في العلوم تخصص القانون ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، تاریخ المناقشة دكت

.290المرجع السابق، ص  قبایلي الطیب، 2
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إلیھا قتتطرّ  فقد ومساعدیھ،العامالأمینوظیفة مع التعارضحالاتیخصّ فیماأما

طابعذاتنشاطأيّ  مع الوظیفةھذهتعارض على تنصّ حیثتفاقیة،الإ من  10المادة 

حالات في بھاماحالسّ الإداري للمجلس فیمكنالأخرى،بالنسبة للوظائفأما، سیاسي

   .فقط ستثنائیةإ

مساعدیھأحدأوالعامالأمین قبل من سیاسیةوظیفةأيممارسةأنھذا، من نستنتج

مادامنسبیة،تعارض حالة فھيآخرمھنينشاطممارسةأما، مطلقة تعارض ةحال تعتبر

 .سابقا المذكورةالقاعدة عن ستثناءإك بھایسمحأنالإداري للمجلس یمكن

تفاقیة الإواضعویولیھاالتيالأھمیة على تدلّ إنماشيء، على الأحكامھذهلتّدإن

.بھاتقومالتينظرا للإختصاصاتالأمانة،لجھاز

:إختصاص الأمین العام-ب

تدخلھ الواسعة،لمجالاتنظراموظفیھأھمبین من الدولي للمركز العامالأمینیعتبر

.لھوكاتبا للمركز قانونا ممثلا بصفتھأوللإدارةایرسم بصفتھمھامھحیث یزاول

:ختصاصات التي یقوم بھا الأمین العام بإعتباره مسیرا ھيو من الإ

المصالح في الموظفینتوظیف عن المسؤولیعتبرتفاقیة،الإ من 11ةالماد بموجب

.الشأنھذا في أنظمة من الإداريالمجلسیضعھ لما طبقا للمركز الإداریة

بخدماتنتفاعالإ مقابل الأطرافلھاالتي یتحمّ والمصاریفالرسومالعامالأمینیحدّد

و ذلك أعضائھاأتعابلتحدیدالتحكیم  مةمحك أوالتوفیق لجنة قبل من یستشار كما المركز،

1.الإداري للمجلس یقرّرھاالتيللوائحتطبیقا

أوالتوفیق لجنة طرف من تفاقیة،الإ من63ادةمال لنص تطبیقاالأمین،یستشار

 في علیھالمنصوصذلكغیرآخرمكان في التحكیمأوالتوفیقإجراءالتحكیم على محكمة

.تفاقیةالإ

 في سابقا،بیانھتمّ  كما نعقاد،للإ الإداريالمجلسیستدعيأن، العاملأمینل یمكنو 

.الأقل على المجلسأعضاء خمسة طرف من الطلبتقدیم حالة

للمركز،القانونيوالممثلالكاتببصفتھالعامالأمینیؤدیھاالتيختصاصاتالإأما

:یليفیما فتتمثل

.المتعاقدةولالدّ  من الواردةوالتبلیغاتالإخطاراتجمیعالعامالأمینیتلقى-1

 تستوفي كانت إنتسجیلھا، قصد والتحكیمالتوفیقطلبات بفحص العامالأمینیقوم-2

العامالأمینیخطرذلك، على بناء .علیھاتتوافر لا التي تلك واستبعادالقانونیة،الشروط

.عدمھ من الطلببتسجیلراف الأط

.291، المرجع السابق، ص  قبایلي الطیب1
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إلغاءهأوفیھالنظرإعادةأوالتحكیميالحكمتفسیرطلبات مبتسلّ العامالأمینیقوم-3

.تفاقیةالإ من 52و51،50للموادطبقاالشأنھذا قي المناسبةالإجراءاتتخّذیكما 

 من معتمدةصوربإرسال للمركز العامالأمینیقومف 49ادة ماللنصّ طبقاو -4

.الحكملصدور ایتاریخالصورإرسالیختارعتبارإ مع النزّاع،إلى أطرافالتحكیميالحكم

شتراطإیبرر ما أننرىو للمركز العامللأمینالممنوحةالمھامأھمیة لنا یتبینّھكذا،

أن على الإرادةھو،العامالأمانةرأس على نتخابھلإ الإداريالمجلسأغلبیة ثلثي أعضاء

.إلیھالمسندةالوظیفة بحكم المجلس لأعضاء الخاصةالأغلبیة بثقة العامالأمین عمتّ یت

لجنة الأمم المتحدة للقانون ختلاف الموجود  في الوضعیة العضویة مع الإ:ثانیا

:)الأونسیترال(التجاري الدّولي 

الإطارتحسینبأھمیةیسلمّونالكثیرونأصبحالاقتصادي،ترابطھیتزاید عالم في

ن بین ھؤلاء الفاعلین فكّرة لجنة الأمم و م،الدولیینالإستثماروالتجارةلتسھیلالقانوني

للقانونالمتحدةالأمملجنةُ المتحّدة بإنشاء فرع لھا یختص في التجارة الدّولیة و المتمثل في 

التي أصبحت بتطوّرھا مرصدا خاصا بالتجارة  و التحكیم ،)الأونسیترال(الدوليالتجاري

.الدّولیین

:)معیة العامةالج(منشأ الأونیسترال و العضویة فیھ -أ

قرار بمقتضى ،)الأونسیترال(الدوليالتجاريللقانونالمتحدةالأممأنشئت لجنةُ 

 في ھامبدور تضطلع، و التي 1966دیسمبر21المؤرخ في )د(2205العامةالجمعیة

الدولیةالتجارةقانونتعزیزمناسقة في إلیھاالمسندةبالولایة عملا الإطارذلكتطویر

القانونمجالاتعدد من في تشریعیةوغیرتشریعیةنصوصبإعدادریجیا،تد وتحدیثھ

 في تلك المجالاتوتشمل، عتمادھاإوالنصّوص تلك ستخدامإوترویجالأساسیةالتجاري

الإلكترونیة،والتجارةوالإعسار،والنقل،ولیة،الدّ التعاقدیةوالممارساتالمنازعات،تسویة

التفاوضویجريا، وبیعھالبضائعشتراءإوالمضمونة،املاتوالمعولیة،الدّ والمدفوعات

 في أعضاءدولمنھممتنوّعین،مشاركین تضم دولیةعملیةخلال من ھذه الصكوك على

حكومیةغیرومنظماتدولیة،حكومیةومنظماتفیھا،أعضاءودول غیرالأونسیترال،

ة تقدّمإذطاق،النّ واسع قبولا صوصالنّ  تلك تلقىَللجمیع،العملیة الشاملةلھذهونتیجة.مدعوَّ

وقد،الاقتصادي موالنّ  من مختلفة مراحل في ولبلدان مختلفة قانونیةلتقالید مناسبة حلولا

القانونیةالھیئةبأنھاإنشائھا، مضت على التيالسنواتطوالبالأونسیترال،عترُفأ

1.الدولياريالتجالقانونمجال في المتحدةالأمم بمنظومة الأساسیة

المتحدةمطبوعة صادرة عن مكتب الأمم.الدوليتجاريالالمتحدة للقانونالأمم لجنة عن أساسیة حقائقدلیل الأونیسترال ،1
.01ص  .2013فیینا،
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:)الأونیسترال(اللجّنة -ب

المنظماتأعمالتنسیقخلال من إلیھا،المسندَةبالولایةالأونسیترال تضطلع

أوسعلمشاركةالترویجبینھا،التعاونوتشجیعالدولي،التجاريالقانونمیدان في الناشطة

.الحالیةلموحّدةواالنموذجیةللقوانینأوسعولقبولالقائمة،الدولیةالاتفاقیات في

الترویج أوجدیدةموحّدةوقوانیننموذجیةوقوانیندولیةاتفاقیاتإعداد

بالتجارة المتعلقةوالممارساتوالأعرافوالأحكامالمصطلحاتلتقنینوالترویجلاعتمادھا،

،الاقتضاء عند المیدانھذا في العاملةالمنظمات مع بالتعاونقبولھا،نطاقولتوسیعالدولیة

في الموحّدةوالقوانینالدولیةالاتفاقیاتتفسیر تكفل التيوالوسائلالسبلترویج 

.موحّدةبصورةوتطبیقھاالدوليالتجاريالقانونمیدان

بما الحدیثة،القانونیةوالتطوراتالوطنیةالتشریعات عن المعلوماتوتعمیم جمع 

.لیةالدوالتجارةقانونمیدان في القضائیةالسوابقفیھا

ذلك على والحفاظوالتنمیة،للتجارةالمتحدةالأمم مؤتمر مع وثیقتعاونإقامة

.التعاون

المعنیةالمتخصصةووكالاتھاالمتحدةالأممھیئات سائر مع صلات على الحفاظ

.الدولیةبالتجارة

وظائفھالأداءمفیدةتراھا قد أخرىتدابیرأيِّ اتخاذ.

:العضویة في الأونیسترال-ج

دولاً ویمثلّونالمتحدة،الأمم في الأعضاءالدولبین من الأونسیترالأعضاءیخُتار

عضویةوكانت.الاقتصاديالنمو من مختلفة ومستویات مختلفة قانونیةتقالیدذات

عام في المتحدة للأمم العامةالجمعیةوسّعتھا ثم ، دولة29الأصل في تضم الأونسیترال

تجسیداالتوسیعذلكوجاءة،دول60إلى2002عام  في أخرىرةوم،دولة36إلى1973

الاھتمامتنشیطإلىوأفضىآنذاك،الأعضاءالدولغیردولومساھمةمشاركةلازدیاد

.المتوسّعالأونسیترال عمل ببرنامج

النظموأھمالجغرافیةالمناطق مختلف تمثیل تكفل بحیثھیكلةم العضویةلأنّ ونظرا

14و،أفریقیةدولة14 تضم الستینالأعضاءالدولفإنَّ العالم، في القانونیةوالإقتصادیة

و،والكاریبياللاتینیةأمریكا من دول10و،الشرقیةأوروبا من دول8و،آسیویةدولة

لمدةاللجنةأعضاءالعامةالجمعیةوتنتخب.الأخرىوالدولالغربیةأوروبادول من 14

1.سنواتثلاث كل الأعضاء نصف مدة ولایةنتھيوت،سنوات ست) 06(

تنتھيالتيالسنة تسبق التيالسنةنھایةقبُیلالانتخاباتتعُقدعامة،لقاعدةوتطبیقاً 

اة، العضویمدةفیھا تبدأالذيالیوم قبل مباشرةً الذي یأتيالیومفھوالفعليالانتھاء موعد أمَّ

المتحدةمطبوعة صادرة عن مكتب الأمم.الدوليالتجاريالمتحدة للقانونالأمم لجنة عن أساسیة حقائقدلیل الأونیسترال ،1
.03ص  .2013فیینا،
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العضویة مسألة النمطیة، تنُاقشالأحوالوفي.السنة تلك في عقدھاالمزمعاللجنةدورةفیھ

 في المقاعد من عدد محدّدمنھاكلٍ لدىالتيالإقلیمیة،التجمعات مختلف ضمن الانتخاب قبل

الدائمة،بعثاتھاطریق عن ترشیحاتھاالأعضاءالدولوتقدّمأعلاه،یلاُحظ كما اللجنة،

أيّ العضویة على یترتبّولا.إلیھا تنتمي لتياالإقلیمیةالمجموعاترؤساء مع بالتواصل

 من جزء وأمانتھاالعامة،الجمعیة في دائمة لجنة الأونسیتراللأنَّ إضافیة،مالیةمساھمة

.اللجنةأعضاءانتخاب في تشارك لا الأونسیترالأمانةولكنّ .المتحدة للأمم العامةالأمانة

:الأفرقة العاملة-د

یتناولھا التيالرئیسیةالمواضیعبشأنالموضوعیةلتحضیریةاالأعمالتسنَد ما عادة

السنة في دورتینأوواحدةدورةً عموماً  تعقد ، عاملة أفرقةإلىالأونسیترال عمل برنامج

الأعضاءالدولجمیعحالیاالعاملةالأفرقةوتضمّ ا، أعمالھسیر عن تقاریرَ اللجنةإلىوتقدّم

ینجز لكي عادةالفریقذلكیتُركعامل،فریقإلى ما موضوعأسُندومتىل،الأونسیترا في

اتخاذإلیھاطلبأوتوجیھاتمنھاالتمسإذاإلاّ اللجنة، من تدخّلدونماالموضوعیةمھمتھ

.بأعمالھیتعلقفیمامعینّةقرارات

معینّموضوعبخصوصالفریق العاملإلىالمسندَةالولایةتوضیحمثلاً ذلكومن

دورة كل وفي،معینّ نص بشأنالعامةالسیاسة من مستمدّةإطاریةمحدّدات على افقةالموأو

.بینھا من ومقرّرارئیسا لأعضاءاالدولوفودتختارالعاملة،الأفرقةدورات من

الأمانةوتتولىّل، الأونسیتراأمانة من موظفین من عامل فریق كل أمانةوتتألفّ

لھ،الإداریةالخدماتوتوفیرالعاملالفریقلاجتماعات عمل ورقاتإعداد عن المسؤولیة

 عن تقریره في الفریقینظرالعامل،للفریقدورة كل نھایةوفيدوراتھ عن تقاریروتقدیم

.السنویةدورتھا في الأونسیترال على یعُرَض لكي رسمیا،ویعتمدهالدورة تلك

 عاملة أفرقةفیھا تنظر التيالمواضیعفیھاتتقاطع كانت حینما،مناسباتعدّةوفي

.تنسیق فیما بینھاالوضمانالأعمالبینللتنسیق مشتركة دوراتعُقدتمختلفة،

:العاملةأفرقتھادوراتوفيالأونسیترالدورات في المشاركة-ھـ 

الشبك الموقع في العاملةالأفرقةودوراتالسنویةالأونسیترالدوراتوثائق رتنُش

 عمل وییسَّر.الستالرسمیةالمتحدةالأممبلغاتالوثائقوتتُاحنسیترال،بالأوالخاص

بطریقةالمناقشاتوتجري.الستالرسمیةاللغاتبجمیعفوریة ترجمة بتوفیرالدورات

 .مللتكل فرصة للوفودالجلسةرئیسیتیحإذرسمیة،

الأعضاء ولالد من الوفودوتكوین حجم مسألة في البتّ أمرالأعضاءللدولویعود

یتغیران قد وھماالعاملة،الأفرقةوفيالسنویةالدورات في المشاركةالأعضاءغیروالدول

الأعضاءغیروالدولالأعضاءالدولوفودتضمّ  ما وعادةالنظرقیدللموضوع تبعا

عادةً تضمّ  كما .الخاصالقطاع من محامینأوخبراءأوأكادیمیینأوحكومیینمسؤولین

ا.المنظمات تلك من موظفینالمدعوّةالدولیةالحكومیةالمنظمات من الوفود وفودأمَّ
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أوأكادیمیینتضمّ  ما وعادةً ممثلین، خمسة على فتقتصر الحكومیة المدعوّةغیرالمنظمات

طوالنسبیا ثابتة الوفود بعض عضویةوتظل،آخرینخبراءأوالخاصالقطاع من محامین

صوغولتسھیلآخرإلىاجتماع من أخرىوفودعضویةتتغیرّ قد نحی في مشروع،أيِّ مدة

تحقیقاوالترجمة وتسویتھاالمصطلحات مسائل لتحدیدوخصوصاً التشریعیة،النصوص

بدورةاقتراناصیاغةلفریقاجتماعات عقدت ما كثیراالمختلفة،اللغویةالصیغبین للتطابق

من  والمراقبونالوفودأعضاءویدُعى .ملةالعاالأفرقةودوراتالسنویةالأونسیترال

موظفي جانب إلىالاجتماعاتھذه في المشاركةإلىالستالرسمیةاللغاتمجموعات

.المناقشةقیدالصك عن المسؤولینومترجمیھاالمتحدةالأممومحرّريالأمانة المعینین

:الأمانة العامة عمل برنامج: ثانیا

الأمانة في القانونیةالشؤون لمكتب التابعةالدولي،التجاريالقانونشعبةُ تمثلّ-

 في أصلا توجد كانت التيالشعبة،نقُلتوقد.الأونسیترالأمانةَ المتحدة، للأمم العامة

بقائھا مع ،1979 سبتمبرفي  بفییناالمتحدةالأمم مكتب بنیویورك، إلىالمتحدةمقرالأمم

عدداالشعبة الفنیونموظفوویضم.نیویورك في القانونیةالشؤون مكتب من جزءارسمیا

الشعبةمدیرویقوم(القانونیة،البلدان والأعراف مختلف من المؤھلّینالمحامین من قلیلا

1).الأونسیترالأمینبمھمة

المھام، من متنوعة بمجموعة الأمانة تضطلع عملھا، في الأونسیترالولمساعدة-

 في النظریجريالتيالمسائلبشأننصوصشاریعوموتقاریرإعداد دراساتتتضمّن

ورقاتوتنقیحوصیاغةقانونیة،بحوثوإجراءالعمل، برنامج مستقبلا في إدراجھاإمكانیة

وإعدادالعمل، برنامج في أصلاالمدرجة بالمسائل التشریعیة المتعلقةوالنصوصالعمل

إلىالإداریةالخدمات من جموعةم وتقدیموالأفرقة العاملة،اللجنةاجتماعات عن تقاریر

تقالید من خارجیینخبراء من عونا تلتمس الأمانةأنویمكن.العاملةوأفرقتھاالأونسیترال

منھمأفراد مع مخصصة مشاوراتأعمالھا، فتجريإعداد في یساعدوھا لكي مختلفة قانونیة

الأفرقة تلك وتضمّ ، الاقتضاء حسب معینّ،میدان في خبراء لأفرقة جتماعاتإ تعقد أو

منظمات في وأعضاءومحكّمینومصرفیینوقضاةممارسینومحامینجامعیینأساتذة

 . مختلفة ومھنیةوإقلیمیةدولیة

 بل النصوص، لأحد الموضوعيبالإعداد عامل فریقیضطلع لم مناسبات،عدّةوفي

 مع بالتشاورالأمانة، ضطلعتإالمثال،سبیل فعلى خبراء مع بالتشاورذلك،الأمانةُ تولَّت

.1976عام في التحكیملقواعدأوّليمشروعبإعداد،التحكیممیدان في خبراء

:القوانینإصلاحأجل من التقنيالمجال في والمساعدةالتعاون-أ

المتحدةمطبوعة صادرة عن مكتب الأمم.الدوليالتجارية للقانونالمتحدالأمم لجنة عن أساسیة حقائقرال ،سیتونلأادلیل 1
.09ص  .2013فیینا،
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 بل واعتماده، نص لأيِّ النھائیةالصیغةوضع عند الأونسیترال عمل یتوقفّ لا 

.عتمادھاإوالتشریعیةوغیرالتشریعیةنصوصھاستخداماترویجأعلاه، كرذ حسبما یشمل،

.لھاتفصیلیة مناقشة أدناهوتردالأمانة،خلال من الأعمالھذهوتنُظَّم

:الأخرىالأنشطة-ب

م تنسیق في الوظیفیةبمھامھاالاضطلاع في أیضااللجنةإلىالمساعدةالأمانةُ تقدِّ

جدول في ،نطاقا أوسعسیاق ضمن الالأونسیترأعمالوترویج، أخرىمنظماتأعمال

،كلاوتنظامخلال من القانونیةللمعاییرالموحّدالتفسیروترویج،المتحدةالأممأعمال

.الخاصةالأحداثوتنظیم

لعددتتُاحسنة، كل فيف الزائرونوالباحثونالداخلیونالمتمرّنونأما بالنسبة إلى 

القانون في الأولالمستوى من جامعیةدرجة على مؤخّراالحاصلینھم منمن محدود

جامعیةدرجة على للحصول(،الجامعیةالكلیاّتإحدى في للتخرّج برنامج في والمسجّلین

التمرینمدةوطیلةطلبھمتقدیموقت في )علیادراساتلإعدادأوالثانيالمستوى من

الخاص،الدوليالقانونوأالدوليالتجاريالقانونأوالتجاريالقانونمجالات في الداخلي،

.الدوليالتجاريالقانون شعبة في داخلیینمتمرّنین بصفة للعمل فرصةٌ 

وبمشاریععمل الأونسیترال ببرنامج ترتبط ،محددةبمھامالمتمرّنونأولئك فویكل

على أعمالیتعرّفواأنالبرنامجھذا في المشاركونالأفرادویستطیع، الأمانةبھا تضطلع

ویمكن، الدوليالتجاريالقانون من معینّةبمجالاتمعرفتھمیزیدواوأنرالالأونسیت

القانونیةمكتبة الأونسیترالاستخدامالأمانة، مع ترتیبخلال من أیضا،القانونیینللباحثین

1.الدوليالتجاريبالقانون تتصل خصوصیةبحثیةمشاریع على للعمل

:المراكز الأقلیمیة-ج

 مركز إنشاء على ،2011عام في والأربعینالرابعةدورتھا يف اللجنةُ،وافقت

تكون  وسوف، كوریاجمھوریةإنشیون، في الھادئوالمحیطلآسیاالإقلیميالأونسیترال

والمحیطآسیا منطقة في والتنمیةالدولیةالتجارةتعزیزالإقلیمي للمركز الرئیسیةالأھداف

التجارةقواعد نشر خلال من الدولیةالتجاریةعاملاتالم في الیقینزیادةطریق عن، الھادئ

التقنیةالمساعدةوتقدیم،الأونسیترالوضعتھاالتي تلك وخصوصاً ومعاییرھا،الدولیة

وتفسیرھاالأونسیترالنصوصباعتمادیتعلقفیماالدولإلىالأطرافوالمتعددةالثنائیة

 مع تنسیقیةأنشطةتنفیذ في والمشاركة،دراسیةوحلقات عمل حلقات عقد خلال من، دالموحّ 

،المنطقة في التجاریةالقوانینإصلاحمشاریع في ،الناشطةوالإقلیمیةالدولیةالمنظمات

قد تمّ الإفتتاح الرسمي  ووالأونسیترالالمنطقة في الدولبینتصالإقناةوظیفةوأداء

2012.2جانفي  في لمركزل

.10،نفس المرجع ص  الدوليالتجاريالمتحدة للقانونالأمم لجنة عن أساسیة حقائقدلیل الأونسیترال ، 1
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:تحكیمیةورقابیة عیةتشریالأونیسترال كھیئة-د

،تفاقیاتلإمنھا االتشریعیةالنصوص من مختلفة أنواعةعدّ الأونسیترالأصدرت

.نموذجیةوأحكام،تشریعیة ةوأدل،نموذجیةوقوانین

:تفاقیاتالإ-

 تصبح ولكية مملز قانونیةنصوصبإرساءالقانونتوحید بقصد تفاقیةالإتحرّر 

 نص المتحدة للأمم العامالأمینلدىرسمیاودعت نأعلیھا بد فلا ما،تفاقیةإ في الدولة طرفا

.ھا الأونسیترالتعد التيتفاقیاتالإ حالة فيین للدول الأعضاء ملزمالنضمامالإأوتصدیقال

النصوص القانونیة  من أدنىعددإیداع على متوقفّاتفاقیةالإنفاذ بدء یكون ما عادة

بلوغھوالمنشودالھدفیكون عندما تفاقیةالإخدمستت ما وكثیرا،علیھا التصدیق قصد

القیامإلىالأطراف حاجة من لیقل مما المشاركة،الدول في تناسق القوانین من عالیةدرجة

ة الدول تلك بھتتعھدالذيالدوليلتزامالإ من القصدوأخرطرفدولةقانون عن ببحوث

الدولة تلك قانونیكونبأنضمانھو توفیرتفاقیةَ الإعتمادھاإ عند المنضمّة للجنة الأممیة

1.الاتفاقیة تلك أحكام مع متوافقا

:النموذجیةالقوانین-

قوانینھا من جزءاً لیكونبالتشریع لھ الدولتقومتشریعي نص ھوالنموذجيالقانون

تم ی عندما ومناسقتھاالوطنیةالقوانینلتحدیث مناسبة أداةھوالنموذجيوالقانون، الوطنیة

إلىتحتاجأنأوالنموذجينصھ على تعدیلاتإدخال في مستقبلا الدول ترغب أنالتوقع ب

 عندما أوآخر،إلى قانوني نظام من تختلف التيالمتطلبات المحلیة، مع ملائالتأجل من ذلك

 تجعل أنیمكنالتيھيبالذاتالمرونةوھذه، فیھ مرغوبا أوضروریاالتامالتوحیدیكون لا

یمكن لا لتزاماتإیتضمّن نص على التفاوض من أسھلنموذجيقانونفاوض علىالت

تتناولتفاقیةإ من قبولا أسھلالنموذجيالقانون تجعل أنأیضاً التي یمكنوھيتغییرھا،

 من رضیةم درجةإلىالتوصلحتماللإ وتعزیزاھذه المرونة،ورغم، ذاتھالموضوع

 في نموذجیا قانونا جدرت عندما التغییرات من ممكن قدر قلأإدخال على الدول عتشجّ ،ةدالوح

.القانونينظامھا

في  عتمادھاإوالنموذجیةللقوانینالنھائیةالصیغ بوضع الأونسیترالتقوموعموما،

خاص ذات طابع  مؤتمر عقد یقتضيالذيتفاقیة،الإعتمادلإ خلافا السنویة،تھاادور

إلاالاتفاقیة،إعداد تكلفة من أقلالنموذجيالقانونإعداد تكلفة العامل یجعلوھذا، دبلوماسي

المؤتمروظیفةالحالة تلك في تؤديالتيالعامة،الجمعیة جانب تفاقیة منالإمدتعتأإذا

وقد، رامؤخ الأونسیترالأعدّتھاالتيالاتفاقیات معظم الحال بشأنكان مثلما الدبلوماسي،

راالأونسیترالأنجزتھاالتيالنموذجیةالقوانینأرُفقت یقدّم »التشریعدلیل« بنص مؤخَّ

عینالحكوماتلمساعدةأخرىإیضاحیةومعلوماتخلفیةمعلومات ستخدامإ على والمشرِّ

.القانون نص

.11المرجع السابق ص دلیل الأونسیترال ، 1
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 في تنظر أن على الدول تساعد معلوماتالمثال،سبیل على ،تشریعالأدلةوتتضمّن

إنمعینّة،وطنیةظروفلمراعاةتغییرھاعینّیت قد التيالنموذجيالقانونأحكامماھیة

الخیاراتبشأنالعاملالفریقبمناقشات تتعلق معلوماتتتضمّن كما الأحكام،وجدت تلك

القانونبموضوع صلة ذاتتكون قد وأموراً العامة،بالسیاسةالصلةعتبارات ذاتوالإ

.النموذجيالقانون نص یتناولھا لم وإنالنموذجي

نصینبینالمقارنةفإنَّ الأونسیترال،أعدّتھاالنموذجیة التيالقوانین فئة إطاروفي

1985الدوليالتجاريللتحكیمالنموذجيالأونسیترالقانون«ھما القبیل،من ھذا «

1996الإلكترونیةالتجارةبشأنالنموذجيقانون الأونسیترال«و  توضح أنشأنھا من ،»

درجةومعالنظرقیدالموضوع مع النموذجيالقانونصیغةاءمةمو بھاالتي یمكنالكیفیة

.هصائغو ینشدھاالتيالمرونة

إجرائي،نصّ بأنھوصفھیمكنالذيالدولي،التجاريللتحكیمالنموذجيفالقانون

النموذجيالقانونھذاعتمادإلدى وصىوی، المترابطةالمواد من فردةنم مجموعة یقدّم

عتمدت إالتيالدولأدخلتفقد  العموم،وعلى، علیھالتعدیلات من نیمك ما أقلبإدخال

الإجراءاتأنَّ  على یدلّ  مما ھ،نصّ  على نسبیاعدیلات طفیفةت القانونتشریعیة في ھذاقوانین

للتحكیم متماسكا أساساتشكّلبأنھاواسعنطاق على فھمّوتبقبول تحظى التي یرسیھا

1 ..يالدولالتجاري

:التشریعیةالتوصیاتوالأدلة-

فرد،نم أو ملائم شكل في معینةأحكامصیاغةدائماالممكن من لیسعدّة،لأسباب

النظمتستخدم ما فكثیراوطنیة،قانونیة نظم في لإدماجھانموذجي،قانونأوتفاقیةإمثل 

تكون لا وقدمعینّة، مسألة حل في التباینواسعةتشریعیةب و مناھج أسالیالقانونیة الوطنیة

إیجادالحاجة إلىحولالآراءتتوافق لا قد كما مشتركة،قاعدة على تفاقللإة الدول مستعد

المسائلحولالآراءتوافق من مختلفة درجاتھناكتكون قد أومعینة، لمسألة موحّد حل

یكون من قد الحالات، تلك وفيا معالجتھینبغيوكیفمعینّبموضوعالمتعلقةالأساسیة

 مجموعة وضع في ھاعمل حصرت أن بل موحّد، نص وضعإلىالدّول   سعىت ألا اسبالمن

2.تشریعیةتوصیاتأومبادئ

أو للمبادئینبغيتشریعي،نموذجوتقدیمالمنشود،المناسقةھدفبلوغإلى اوسعی

التشریعیة الحلول من مجموعة النصّ یقدّمأنفیمكن،عامة أھداف بذكر تكتفي ألاالتوصیات

 لتلك النموذجیةالحلول من واحدة مجموعة بالضرورةلیسولكنمعینّة، لمسائل لمحتملةا

المسائل

 تبعا مختلفة،خیاراتإدراجالمناسب من یكون قدف الحالات، بعض فيأما 

خیارات مختلف مزایا مناقشة خلالومن، تطبیقھاالواجبالعامةالسیاسةعتباراتلإ

.18ص  .،نفس المرجع.الدوليالتجاريالمتحدة للقانونالأمم لجنة عن أساسیة حقائقیرال ،ستونلأادلیل 1
.18ص  نفس المرجعدلیل الأونستیرال ،2
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ختیارإوالمختلفةالمناھجتقییم على القارئیساعدأنللنصّ  كنیموعیوبھا،العامةالسیاسة

1.نمعیوطنيسیاقیلائمالأنسبنھجمال

التشریعیةوالھیئاتالحكوماتإلیھ تستند معیارلتوفیرأیضایسُتخدمویمكن أن

 من ذلكشابھوماوالمراسیمالتنظیمیةواللوائحالقوانینمدى ملاءمة في ظرالنّ لإعادة

.جدیدةقوانینوضعأوالقوانین تلك ولتحدیثمعین،میدان في التشریعیةنصوصال

النصوص من مختلفة لأنواعالنھائیةالصیغةوضع على قتطب مختلفة إجراءاتوثمة

المثال،سبیل على تفاقیة،إمشروععبارة عن المعنيالنصكانفإذاھا، عتمادإوالقانونیة

یستوجب القیام بل النھائیة،غتھاصی تضع أنوحدھال طیعتست الأونسیترال لاھیئة فإنّ 

.الشأنذلك في العامةالجمعیة اتتخّذھاتإجراءب

فإنتشریعیا،دلیلاأونموذجیا قانونا النصمشروعیكونأنریدأ ما إذاا أمّ 

یعتمدهأنیلزمولارسمیا،عتمادهإوالنھائیةصیغتھوضعبنفسھاالأونسیترال تستطیع

القرارذلكفإنالنص،ذلكبشأنراراق تعتمد قد العامةالجمعیةومع أنَ ، ضینالمفو مؤتمر

اللجنةمقرّرمنطوقفیكرّرالأونسیترال لجنة  بھ قامت تأییدھا لما عن یعرب ما عادة

2.قوانینھاوإصلاحتحدیثلدىالواجبالاعتبارتولیھبأنالدولویوصي

إلىبالرجوعتسویتھایمكن مسائل ثمة العقود، ةصیاغلدى:التعاقدیةالأسالیب-

ھذه ولعملیةد، قواعالأونودمن الب مجموعةإدراج إلىو حتىموحّدأومعیاري بندإدراج 

ینبغيالتيالمسائلجمیعتحددأنمزایا فیمكنھاعدّةإدراج المعاییر الموحّدة لعمل اللجنة 

غیر لا یة،فعال دوالبنلھذه كونت بأن كفلتتوأن ،القواعدأوالبنود تلك في تناولھاللأطراف

 في حالة أحیانایحدث مثلما تودي لدورھا بشكل صحیح  أي غیر معتلة أو فاقدة للفعالیة

ة، محدّد مسائل في العھدوحدیثةدولیابھامعترف حلولا تقدّموأنالتحكیم، على اتیتفاقالإ

العقدیتضمنحیثالمنازعات،تسویةمیدان يف لامث ،في ھذا المنوالالشائعةالأمثلةومن

قواعدستخدامإإلىمرجعیایشیرالمنازعاتلتسویةاییر الواجب إتخاذھا معلتحدید البندا 

.تالمنازعاتسویةإجراءاتلتسییردولیابھامعترف

وقواعد2010عام في لمنقحّة، ا 1976لسنة مللتحكیالأونسیترالوقواعد-

المعترفالموحّدةالقواعد تلك على مثالانھما1980الصادرة في سنةیقللتوف الأونسیترال

وقد،إعتمادھاوالنھائیة اغتھاصی بوضع اللجنةتتكفل  النصوص من النوعوھذا، دولیابھا

3.الأونسیترالعتمدتھاإالتيالتعاقدیةالنصوصمن   قائمة السادسالمرفق في درجتأ

:رىالأخالمنظماتأعمالتنسیق-ھـ

أعمالتنسیقھو الأونسیترالإلىالمسندَةالولایة في الھامةالجوانب منعتبر ی

وخارجھا،أالمتحدةالأمم منظومة داخلالدوليالتجاريالقانونمیدانالناشطة فيالمنظمات

.18ص  السابق المرجعدلیل الأونستیرال ،1
.19ص  السابق المرجعل الأونستیرال ،دلی2
.21ص  .المرجع السابق دلیل الأونستیرال ، 3
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لتنسیق اوالكفاءةوتعزیز،اتجھودمالزدواجیةإوتجنبّبینھا،فیماتشجیع التعاونبغیة

.الدوليالتجاريالقانونتحدیث في والتماسك

یاغةوصوضع القواعد تتولى التيالھیئاتعددتزایدو مع الأخیرة،السنوات فيأما 

في دور وایدازنلاحظ ت الدولیة،التجارةب تمسّ التيالقانونمجالات في القانونیةالنصوص

1.التنسیقیةالأونسیترالوظیفةأھمیة

والإقلیمیة،الدولیةبالمنظماتوثیقةعلاقات على لأونسیترالا تحافظ لولایتھا،وتنفیذا

وفيالأونسیترالأعمال في تشارك بنشاطالتيالحكومیة،وغیرمنھاالدولیةالحكومیة

الأونسیترالقد تكون وت لوماوالمعالأفكارتبادلتسھیلبغیةالدولي،التجاريالقانونمیدان

بالمواضیعیخصفیماوتتابع أعمالھاالمنظمات، تلك عاتجتماإ في أمانتھا،خلال من ،ممثلة

.بنشاطفیھاوتشاركالأونسیترال عمل برنامج في درجةالم

لتوحیدالدوليوالمعھدالخاص،الدوليللقانونلاھاي مؤتمر المنظمات تلك وتشمل

ومنظمة،الأمریكیةالدولومنظمةالدولیة،البحریةواللجنة،»الیونیدروا«القانون الخاص

ومؤتمرالمتحدة، للأمم التابعةالإقلیمیةواللجانالاقتصادي،المیدان في التعاون والتنمیة

للجمارك،العالمیةوالمنظمةالدولي،والبنك،»الأونكتاد«والتنمیةالمتحدة للتجارةالأمم

2.العالمیةالتجارةومنظمة،»الویبو«ة  الفكریللملكیةالعالمیةوالمنظمة

التجاريالقانون في والتطوّراتالأنشطةرصد في مھمتھا في اللجّنةولمساعدة

التشریعیةالمساعدة لأنشطة عامةالستقصاءاتبالأعداد لمجموعة من الإالأمانةقومت الدولي،

تعدّ وكذلك، الدوليالتجاريبالقانونذات صلةأخرىمنظماتبھا تضطلع التيوالتقنیة

بالقانون تتعلق منفردةمواضیعبشأنأنشطة من المنظماتبھتقوممّاع قةمعم تقاریر

الدولیةللمنظماتتاحیالسنویة، الأونسیترالدوراتإنعقاد وخلال، الدوليالتجاري

)رسمیةوغیرأرسمیة(تقاریرلعرضالفرصةُ الدوليالتجاريالقانونمیدان في الناشطة

.أنشطتھا عن

الأونسیترال، تضطلع ھذه،التنسیقوظیفة من الأخرىالجوانب ضمن ومن

الدراساتإجراء مثل بأعمالحكومیة،وغیرحكومیةأخرى،دولیةمنظماتبالاشتراك مع

 للجنةا مع بالتعاونأعُِدّتاستقصائیةدراسةٌ ذلك على الأمثلةومن.الدراسیةالحلقاتوتنظیم

Committeeدال  D)الدولیةللرابطةالتابعة،)كیمالتح لجنة باسم الآنتعُرفالتي

وتنفیذھاالأجنبیةالتحكیمبقراراتالاعترافاتفاقیةتنفیذ لرصد،لنقابات المحامین

 عبر الإعساربشأنالقضائیةالندوات من وسلسلةٌ ،الوطنیةالقوانین في »1958نیویورك«

والإعسارلھیكلةاإعادةن في عملیةلأخصائییل الدولیةالرابطة مع بالاشتراكالحدود،

 عمل ورقةل قد تم الإعدادو، الدوليالبنك مع ،2007ومنذ عام،)الإنسول(والإفلاس

بمساعدةلاھاي، لمؤتمر الدائموالیونیدروا والمكتبالأونسیترالأمانتيبینبالاشتراك

.22ص  .المرجع نفسدلیل الأونستیرال ، 1
.23ص  .المرجع السابق دلیل الأونستیرال ، 2
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الدولیةالنصوص  في الرئیسیةبخصوص السماتوتحلیلامقارنةتضمّنتخارجیین،خبراء

جل لأ أیضابأعمالضطلعت الأونسیترالإو، المضمونةالدولیة بالمعاملاتالصلةتذا

الدوليالبنكتلك المنجزة بإشتراكالمثالسبیل على ومنھامشتركة،دولیةمعاییرستحداثإ

.المضمونةالدولیةالمعاملاتوقانونالإعسارقانون مجاليكل من  في

 صلةالذاتالنصوص عتمادإأوستخدامإب اء،الاقتض عند الأونسیترال، توصيقد و

 عتشج المثال،سبیل فعلى، خرىالأمنظماتالضعتھاالتي ووالدوليالتجاريبالقانون

عترافالإتفاقیةإعقد   إلىباللجوء  ، ممكن أوسع نطاقالدّول علىنضمامإعلى  الأونسیترال

تفاقیةالإ على التصدیق ذلكوك،»1958نیویورك«وتنفیذھاالأجنبیةالتحكیمبقرارات

1.»1961جنیف«الدوليالتجاريالتحكیمبشأنالأوروبیة

الإستثمارشروط إختصاص المركز الدّولي لتسویة منازعات :الفرع الثاني

»C.I.R.D.I«:

إلى بالنظر مختلطا تحكیماالإستثمارمنازعاتلتسویةالدوليالمركزتحكیمیعتبر

كانفإذاالآخر عن متمیزّ قانوني لنظاممنھماواحد كل وخضوعالمتنازعین،الطرفین صفة

تسویة في صةمتخصّ دولیةھیئة«C.I.R.D.I»الإستثمارلتسویة منازعات الدوليالمركز

إسنادهأنإلا،الإستثمارب الخاصةبالعملیاتالمتعلقة تلك وھيالمنازعات من واحدنوع

بعملیة ة المعنیرافالأط في المشترطةالصفة ربتواف دقیم الشخصيالجانب من ختصاصالإ

:اسةالتحكیم و لھذا فسوف نتطرق في بحثنا إلى در

إرتباطھ بالمشروع  النزّاع أي مدى قانونیتھ أو الشروط المتعلقة بموضوع أولا، 

.يالإستثمار

تفاوتتمیزھاطرافالأ صفةبإعتبار أن بأطراف النزّاع متعلقةالشروط ال، ثانیاثم  

یاابمز یتمتعّسیادي شخص ھوالأولالطرفأنإلى جعاروذلكالقانونیة المراكز في

الثانيالطرفأنحین في، وليالدّ أوالداخليالقانونإطار في سواء خاصة تزامتیاإو

 مركز من ھب عتیتمّ  ما رغمخاص،میزةأوسیادةبأیةّیتمتعّ لا أخرىدولةیتبعأجنبیة ةرعیّ 

.قويقتصاديإ

إلى إلى شرط أساسي و ھام و ھو مدى تراضي الأطراف فسوف نتطرق و ثالثا، 

اللجّوء إلى المركز مع الأشارة في النقطة الرابعة إلى التباین الموجزد بین المركز و التحكیم 

.2لدى لجنة التجارة الدّولیة الیونیسترال من حیث الأختصاص

:شروط متعلقة بموضوع النزّاع -أولا

:النزّاع  ذو طابع قانونيأن یكون-أ

.25ص  .نفس المرجعدلیل الأونستیرال ،1

ز الدّولي لفض منازعات الأستثمار بین الدّولة و رعایا الدولة الأخرى ، نظام تسویة المنازعات في إطار المركقبایلي الطیب،2
.62المرجع السابق، ص 
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ازعات من إتفاقیة المركز الدّولي لتسویة من،فقرتھا الأولىفي 25شترطت المادة إ

على أن یكون النزّاع یكتسي طبیعة قانونیة حتى ینعقد إختصاصھ، و ھذا كشرط الإستثمار

زاع لتمییزه نیة للنقود من الطبیعة القانوعمطلق لا بد من توافره، غیر أن الأتفاقیة لم تبین ال

عن غیره من النزّاعات و على كل و قد سبق لنا و أن تطرّقنا في الفصل الأوّل لھاتھ النقطة 

كما  ،إظھارھارفي النزّاع في تبیان مدى قانونیة ھذا النزّاع وطفسوف نكتفي بإلزامیة تدخّل 

من قواعد ءفي النقطة الحاملة لحرف الھافي فقرتھا الأولى02إشترطت ذلك المادة 

أن یظھر المدعى الطبیعة القانونیة للنزّاع ب، و التحكیم أمام المركزإجراءات مباشرة التوفیق

، و ذلك بأن یحتوي طلب التحكیم على معلومات متعلقة بمسائل في النزّاع تشیر إلى أن ھناك 

1.نزاع قانوني بین الطرفین ، ینشأ مباشرة عن إستثمار

تفاقیة بالأخذ ام للمركز قد صرح أثناء صیاغة الإالعالأمین ، أن ما تجدر إلیھ الأشارةو

عند تحدیدھا للنزّاعات من النظّام الأساسي لمحكمة العدل الدّولیة 36المادة بما نصت علیھ 

مسألة من مسائل  ، أو أيالخلافات المتعلقة بتفسیر معاھدةعلى مل تتش ، و التيالقانونیة

بیعة مدى و ط،، و أخیراما لتزام دوليتشكل إنتھاكا لإقد اقعة و، أو تحقیق القانون الدّولي

نتھاك لذا یقتضي بنا الأمر إلى معرفة موقف محكمة العدل التعویض المترتب على ھذا الإ

عرّج بعد نتمییزه بذلك عن النزّاع السیاسي، و تحدیدھا للنزّاع القانوني وكیفیةالدّولیة في

2.موقف ھیئات تحكیم المركزمعرفة ذلك إلى 

و لفھم ھذا الموقف فلقد أكّدت ھذه المحكمة أنھا لن تفقد إختصاصھا في أكثر من 

، فإن أي منازعة تكون سیاسیة و من ثم ثارآقضیة بمجرّد أن القضیة المطروحة أمامھا لھا 

.ة للمنازعةف فیھا نجد فیھا عنصرا سیاسیا، لكن ھذا لا ینفي الطبیعة القانونیالدّولة طر

التمییز بین  عندلمركز التابعة للكن و عند التطرّق إلى موقف ھیئات التحكیم 

، نجد أنھّ و في بدایة عھد المركزالنزّاعات القانونیة و النزّاعات التي تكتسي طبیعة أخرى

كانت ھیئات التحكیم تعد النزّاع الذي یعرض علیھا نزاعاَ قانونیاَ، إذا كان الأمر یتعلق 

الأخیرة الآونةالتحكیم بین الطرفین، و في تفاقیةلإت قانونیة و فقا احقوق و إلتزاممعالجة ب

ھو التأكید بعض ھیئات التحكیم أنّ العامل الحاسم في تحدید الطبیعة القانونیة للنزّاع عتبرتأ

.لطلبات بإستخدام مصطلحات قانونیةعلى الحقوق القانونیة و التعبیر عن ا

على أن النزّاعات عتراضاتإكذلك أمام ھیئات التحكیم المركز و قد أثیرت 

أوسیاسیة أو إقتصادیة ثارآ، لكونھا تنطوي على طبیعة قانونیةاتعلیھا لیست ذالمعروضة

السیاسیة، أكدت ھذه الأخیرة الطبیعة ضد سلوفاكیاCSOB، ففي قضیة شركةمالیة

فأكدت حینھا ھیئة ،الفیدرالي التشكوسلوفاكيلإتحادالھ إرتباط وثیق بتفكیك كان ، لأنھّ للنزّاع

انب یة التي تكون الدّولة طرفا فیھا كثیرا ما تحتوي على جوالإستثمارالتحكیم أنّ النزّاعات 

.248المرجع السابق ، ص مصلح أحمد الطراونة و  فاطمة الزھراء محمودي ، 1
.250المرجع ، ص نفس ،مصلح أحمد الطراونة و فاطمة الزھراء محمودي2
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قانونیة أو لتزاماتإأنھّا تتعلق بحقوق و طالما، لكن ھذا لا یفقدھا الطابع القانوني سیاسیة

1.اكھاالمترتبة على إنتھ بالنتائجترتبط 

consorizoو في قضیة  groupement L.E.S.I – DIPENTA   ضد

طبیعة اتع ذ، دفعت ھذه الأخیرة بعدم إختصاص المركز على أساس أن ھذا النزّاالجزائر

زاع لا یتعلق بمبدأ التعویض، و إنما إذا كان النّ أنھّ حسابیة أو مالیة، إذ أكدت ھیئة التحكیم 

تحدید لا یتعلق بمبدأ التعویض، و إنما بالذي الطبیعة القانونیة للنزّاع بقیمتھ، فھذا لا یغیر من

عن مدى أحقیة، لكون الھیئة ھي التي تقرر القانونیة للنزّاعقیمتھ، فھذا لا یغیر من الطبیعة 

الأمر تعویض، من خلال تطبیق القواعد المعمول بھا، و إذا كان على  الحصول فيالمدعین 

2.التوزیع المختلف للتعویضمح باللجوء إلىھناك أسباب تسا كانت كذلك، تبحث فیما إذ

زاع لا یتوقف على ، أن تحدید الطبیعة القانونیة للنّ إذا یتضح من ھذه القضیتین

، فإذا قدم دعواه في شكل ما على الموقف الذي یتخذه المدعى، و إنةالظروف الواقعیة للقضی

.زاع غیر قانوني یكون من دون جدوىلنّ فع بأن اطلبات و حقوق قانونیة، فإن الدّ 

:الإستثمارأن یكون ذي علاقة ب-ب

وجود رابطة مباشرة بین النزاع القانوني و فلا بد من إلى كل ذلك  بالإضافة

تفاقیة الولایة القضائیة للمركز الأولى للإلقد أتاحت المسودةو في ھذا المنوال ف، الإستثمار

كان أو التي لھا علاقة بھ، لكن ھذا رالتي تنشأ عن إستثماونیة جمیعھابالنسبة للنزاعات القان

لذا إشترط ، زاعات القانونیةھیئات التحكیم سلطة واسعة في تحدید النّ إعطاءمن شأنھ 

.إستثمار كمعیار موضوعي أخر للنزّاعزاع مباشرة عن تفاقیة أن ینشأ النّ واضعوا الإ

ضرورة فقط یعني،الإستثمارونزّاعالبینمباشرة علاقة وجودطاشترإأنالحقیقة

الأستاذیرىالصدد،ھذا فيھ و عن خارجةبأمورولیسالإستثمارب زاعالنّ ھذاتعلقّ

DELAUMEG.شترطإف ،الإستثمارمنازعاتتسویةلتسھیلجاءتواشنطنتفاقیةإأن

:كمایلي،ذاتھالاتفاقیةمحلّ إلایعكس لا الإستثماروالنزّاعبینالمباشرةالعلاقة
«L’exigence d’un lien direct entre le différend et l’investissement ne fait

donc que refléter l’objet même de la convention»3

.Mالأستاذ یرى كما AMADIOالمعیارلغیابنظراالتحدید صعب الشرطھذاأن

ھوفالمبدأ لذلك ،الإستثماروزاعالنّ بینالمباشرةوغیرالمباشرةالصلةبینالفاصل

یؤدیھالذيالإستثماروالدوليالمركز على المطروحالنزّاعبینكافیة علاقة وجودضرورة

4.المضیفةالدولةإقلیم على الأجنبيالمستثمر

.253المرجع ، ص نفس ،الزھراء محموديمصلح أحمد الطراونة و فاطمة1
.254، ص السابقالمرجع،مصلح أحمد الطراونة و فاطمة الزھراء محمودي2

3
DELAUME Georges : La convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats

et ressortissants d’autres Etats, JDI N°1, 1966, P35.
نظام تسویة المنازعات في إطار المركز الدّولي لفض منازعات الأستثمار بین الدّولة و رعایا الدولة الأخرى ، قبایلي الطیب،4

.19المرجع السابق، ص 
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طلقتأمن خلال الرجوع الى  نصوص اتفاقیة المركز الدولي و كذا التسمیة التي 

ساسي ھو الحجر الأالإستثمارن أیتضح الإستثمارة منازعات على المركز الدولي لتسوی

ي تعریف للمقصود أفقرة الاولى25ضمن المادة تلنظام تحكیم المركز، رغم ذلك لم ت

تفاقیة یكمن في كون الرجوع للأعمال التحضیریة للإو السبب في ذلك ومن خلال الإستثمارب

و في أالإستثمارتفاق إعن رضاھم في ینرف، فتعبیر الطختیاريإختصاص المركز ذو طابع إ

إدراج تعریف دقیق إلى حاجة الدون الإستثمارن یحدد مفھوم أنھ أمن ش الإستثمارتفاقیات إ

ختلاف الذي یظھر بوضوح حول ھذا المفھوم من طرف في اتفاقیة المركز، زد عن ذلك الإ

لمركز نوع من المرونة ن عدم ذكر تعریف للاستثمار یمنح لاتفاقیة اأممثلي الدول، كما 

و تم أ متوقعةلم تكن  الإستثمارمنازعة خرى لأحالاتستیعابإللتكیف، التي من شأنھا 

.جنبیةستثمارات الأن یزید من الحمایة للإأنھ أتفاقیة و الذي من شوضعھا وقت صیاغة الإ

،مامھأي الإستثمارزاع زاع للفصل  في النّ طراف النّ ألى رضا إفكون المركز یستند 

ولة المضیفة و دّ بین الةالمباشریةتفاققد یتم تحدیده في الإالإستثمارن مفھوم أفھذا یدل على 

الإستثمارتفاقیات إو حتى في أو في القانون الوطني للدولة المضیفة ، أ،جنبيالمستثمر الأ

.طراف و المتعددة الأأالثنائیة منھا 

جنبي قد ستثمار و المستثمر الألإللمضیفة ولة االذي یتم بین الدّ الإستثمارتفاق إففي 

فھذا یعد بمثابة قرینة على ،لى تحكیم المركزإجوء من خلالھا یتم اللّ إتفاقیةو أیحتوي شرطاً 

بالحریة المطلقة في طرافمع ذلك فإنھ لا یعني ذلك تمتع الأعتبار المعاملة استثماراً، إ

تفاقیة المركز نستقرئ إمن  3فقرة 36ة ، فمن خلال نص المادستثمارإنھا أوصف المعاملة ب

لا یدور حول معاملة تجاریة زاع نّ لن اأالتأكد من القیام بالعام یتمتع بصلاحیة مینن للأأ

لكون ،العام برفض تسجیل طلب التحكیمالأمینن قام أو بالماضي حدثقد ف ، كذلكعادیة

.عن عقد بیع عادي للسلعزاع یولدنّ لا

مضیفة و ول الالذي قد تتناولھ بعض تشریعات الدّ ، و الإستثمارریف ما فیما یخص تعأ

سیاسات الخرى وذلك لتبایندولة أحیان مختلف من دولة الى الذي یكون في كثیر من الأ

من  02المادة عتمدتھ إستثمار الذي ة ، و نذكر ھنا التعریف الضیق للإفي كل دولالإقتصادیة

التي تنص الإستثماربتطویرالمتعلق01/03الأمر رد في و الواالجزائريالإستثمارقانون 

:ھذا الامر ما یأتي الإستثماریقصد ب«:نھ أعلى 

و توسیع قدرات أ، طار استحداث نشاطات جدیدةإصول تندرج في أإقتناء -1

؛و إعادة التأھیلأ، نتاجالإ

؛و عینیةأالمساھمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساھمات نقدیة -2

 ؛و كلیةأطار خوصصة جزئیة إشاطات في ستعادة النإ-3

یازاتمتالإ منح إطار في المنجزةوتلكالمنتجةالإقتصادیةالنشاطات-4

.1»والرخص

.2001أوت 22ر في ، الصاد47، الجریدة الرسمیة، العدد الإستثمارو المتعلق بتطویر2001أوت 20المؤرخ في 01/03الأمر 1
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قبیل من تعدّ التيالمنجزةالعملیاتبتعیین و تبیین أھمالمشرعقام ھكذا

 ئفطوادعدّ الذيالثنائيالإتفاقيالقانونموجود فيھو ما غرار على، اتالإستثمار

1.للاستثمارالقانوني للمعنى التعرضدونبالحمایة،المشمولةالأصول

ستثمار، وذلك من خلال إیجاد خرى على المفھوم الواسع للإأتعتمد تشریعات  مابین

تفاقیات الثنائیة لى الإإبالعودة ، فجنبيلیھا في تعریفھا للرأسمال الأإ تتفاصیل كثیرة تطرق

منھا تتضمن في موادھا تعریفاً العدید ، نجد الإستثمارو تشجیع ول لحمایة المبرمة بین الدّ 

تباع صیغة إھذه المعاھدات غالباً ما تتبنى المفھوم الواسع للاستثمار من خلال فستثمار، للإ

و أي نوع من أصول نوع من الأ  كل یشتمل في معناه علىالإستثمارن ألى إ، تنظر نموذجیة

وھذا الإستثماروضیحیة لأنواع الأصول التي تشكل عادة ت قائمة ، تم تلیھاأنواع الأصول

.على سبیل المثال لا الحصر

تفاقیات إستثمار الذي تتضمنھ ن المفھوم الواسع للإألى إشارة و تجدر الإ

التي تكون الطرف ول المصدرة لرأس المالالثنائیة یتم وضعھ غالباً من قبل الدّ الإستثمار

ستبعاد إستثمار وذلك قصد عطاء وصف مرن للإإلى إو التي تھدف ،المفاوضاتقوى في الأ

لى إجوء في ذلك اللّ  ةو التي لا تحبذ غالباً الخضوع لھ، مفضلولة المضیفة القضاء الوطني للدّ 

صول المستثمرین ألأموال و أوسع جل ضمان حمایة أمام المركز، و ذلك من أتحكیم ال

.لرأس المالولة المستوردة جانب على إقلیم الدّ الأ

طراف التي تشیر في متعددة الأالإستثمارتفاقیات إحین نجد تباین في  في       

.2ستثمارلى المركز في تعریفھا للإإجوء حكامھا على اللّ أ

التي تدخل التي تعد استثماراً كشرط الإقتصادیةشكال النشاطات إلة تحدید أمن مس

ةبدایة نشأى ھیئات تحكیم المركز ، ففي لد اختلافإعرف تختصاصھا إموضوعي لانعقاد 

ستثمار الذي یبنى على أسس شخصیة عتمدت ھیئات التحكیم المفھوم الواسع للإإالمركز ، 

خرى ذات الطابع الموضوعي في تحدیدھا أیر یصبحت تعتمد على معاأ2001ھ منذ نّ أ،غیر 

ي  مسألة تحدید مفھوم أة ن ھناك مذھبین یعتمد علیھما في ھذه المسألأمع العلم ، ستثمارللإ

3.في تحكیم المركز و ھما المذھب الشخصي و المذھب الموضوعي الإستثمار

.679ص،2006الخلدونیة، الجزئر، طبعةدارللاستثمار،الجزائريالقانون في الكامل:الجیلالي عجة 1
أو مؤسسة ، ةیّ أستثمار ، فھو یشمل عتمدت تعریفاً دقیقاً للإإ1139في مادتھا NAFTAتفاقیة نافتا إدد ذ نجد  في ھذا الصّ إ2

صول المادیة الأ،رباحھاأسھم في دخل المؤسسة و ین للمؤسسة ، المصالح التي توجب لمالك الأسندات الدّ أوالأسھم ، مجموعة من
، عقود البناء المفتاحخرى كعقود تسلیمأ، و مصادر الناشئة عن الالتزام برأس المال، و المصالحالمادیة المكتسبة لغایات تجاریةوغیر

ئتمان قصیر د التجاریة لبیع السلع و الخدمات، او الإي تتولد عن العقوتعد فقط المتطلبات المالیة الوعلیھ مثل ھذا التعریف نجده یستب، 
.المدة ذات العلاقة بالمعاملات التجاریة ، على سبیل المثال التمویل التجاري 

،  و من خلال ذلك یستخلص تحدید و المشروع المعنيأصول أم إذا كان ھذا المفھوم یشمل التم تقیّ الأطراف،تحتوي على موافقة 3

.اختصاصھا

صول في دائرة  نشطة و الأنتھاج ھیئة التحكیم مثل ھذه الطریقة قد قامت بتصور مجموعة واسعة من الأإن إ
.الاستثمارات

سس موضوعیة ، من خلال وجود مجموعة من أول  یقوم على ما الثاني اي المذھب الموضوعي فھو على خلاف الأأ

ویعود الفضل في ذلك الى .ستثمار وفقاً لاتفاقیة المركز إن تتوفر في النشاط للحدیث عن وجود أي یجب الخصائص الت

Schreuer وجود مدة معینة ، :ول من قدم الخصائص معظم العملیات  التي تعد استثماراً في تحكیم المركز وھي أباعتباره
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ضد المملكة Saliniلى القضیة التي وقعت بین شركة إفنشیر في ھذا الشأن 

الذي یربط إنشاء الطریق السریع(ن العقد المبرم مع الشركة أ، حیث إدعت المملكة المغربیة

ن لم تحدد إنھ حتى وأعتبرت إكن ھیئة التحكیم ، لاستثمارإلا یعد )لرباط و فاسمدینتین ا

العامة  التي تساھم في  ریعلى مجموعة من المعای رھا تتوفنّ أغیر الإستثمارتفاقیة مفھوم الإ

، و وجود المساھمة:تفاقیة المركز و ھي إات التي تتطلب حمایتھا بمقتضى الإستثمارتحدید 

المساھمة العملیة المقدمة لغرض تنمیة الدولة، زد على ذلك المخاطرومدة معینة

ن تقضي أوعلیھ یمكن للھیئة ،تفاقیة المركزإكذا اعتباره شرط موجود في مقدمة و المضیفة

حد  ھذه المعایر لكونھا  تعتبر مستقلة عن لأ الإستثمارختصاص في حالة فقدان  بعدم الإ

.برمیر في العقد المُ یر ھذه المعاتبرز مدى توفّ بعضھا البعض ، وبعد ذلك بدأت 

Saliniو ھي سنة صدور الحكم في قضیة  2001ن منذ عام ألى إو یجدر الاشارة 

یر یخذت ھیئة التحكیم من ھذه المعاأذ إ، باختبار سالینيصبحت ھذه المعایر یطلق علیھا أ

.متطلبات إلزامیة لانعقاد الاختصاص للمركز 

و الحفاظ الإستثمارع المركز في مجال تسویة منازعات ھدف تربُّو ب، و مما سبق

كثر في تحدید مفھوم أیر تتصف بمرونة یستناد الى معایادة على ھیئة التحكیم الإعلى الرّ 

خذ بمحمل خرى الأأ، ومن جھة طراف من جھة، الذي یأخذ بعین الاعتبار رضا الأالإستثمار

ة في المساھمة، و المدة، وكذا المخاطرة، فقط المتمثلره الثلاث یختبار سالیني بمعایإالجد 

1.، و ملائمة للمعني العادي للاستثماركونھا تعد كافیة

، تفاقیة المركزإفض من طرف واضعي رّ الر قوبلت بین ھذه المعایأوعلى الرغم من 

ن اختصاص المركز لابد ان یستند الى اسس موضوعیة و لا یفسح المجال كلیاً لا أغیر 

ھمّ أحد أو التي تشكل الإقتصادیةما فیما یخص المساھمة في التنمیة أزاع ، ف النّ طرا

تفاقیة و كذا تفاقیة المركز تحقیقھا و الذي تظھر ملامحھ في مقدمة الإإھداف التي تسعى الأ

.عتباره معیاراً مستقلاً في حد ذاتھ إن ھذا الھدف لا یمكن أن غیر یییذتقریر المدیرین التنف

تفاقیة إعتبار إطراف بتفاق الأإ، من منطلق الإستثمارلى مفھوم إن تلجأ أج المسلم بھ فالمنھ

2.ختصاصھ إنعقاد ساسي لإأطراف بتحكیم المركز شرط خذت من رضا الأأ

لتزام فالأول یفترض ان یأسس المفھوم على ن یكون الإأالجانبین ، ضرورة رباح و العوائد ،و جود المخاطرة من وجود انتظام في الأ

اسس ذاتیة ، من خلال تحدید انواع النشاط التي تدخل في اطار الاستثمار من الأطراف عند انصراف ارادتھم على التحكیم امام 

بمثابة اعتراف على ان معایر الاستثمار قد تم المركز، او بمعنى اخر فإن موافقة الاطراف على ان مشروع ما یعتبر استثماراً فھو

.اتخاذھا و علیھ لا تفرض اتفاقیة المركز اي قیود قضائیة اخرى 

بالإضافة الى ذلك فإن المذھب منح الاطراف السلطة التقدیریة الواسعة في تحدید مفھوم الاستثمار سواء تم ذلك في الاتفاق المباشر بین 

ضد   LECTOوفي ھذا الشأن نشیر الى القضیة التي وقعت بین شركة ، و في اتفاقیة الاستثمارألاجنبي ، الدولة المضیفة و المستثمر ا

وعلیھ فإذا كانت ھیئات التحكیم تسھل على نفسھا ، تفاق الامتیاز المبرم بین الطرفین یعتبر استثماراً إن أقرت ھیئة التحكیم أین ألیبیا ، 

ولة المضیفة ، و على العموم و الدفع في تنمیة الدّ أعتماد على الوثیقة التي جوھري ، المساھمة  لإتحدید مفھوم الاستثمار، من  خلال ا

.لا خصائص نموذجیة للاستثمارات وفقاً لاتفاقیة المركزإفإن ھذه الخصائص لیست بأحكام قضائیة فما ھي 

.289المرجع السابق ، ص مصلح أحمد الطراونة و  فاطمة الزھراء محمودي ، 1
.260المرجع ، ص نفسمصلح أحمد الطراونة و  فاطمة الزھراء محمودي ، 2



97

:شروط متعلقة بأطراف النزّاع -ثانیا

و تتعلق ھذه الشروط في الصفة الواجب توافرھا في طرفي النزّاع الدّولة من جھة

، و المستثمر الأجنبي الممثل في الشخص الطبیعي أو المعنوي مستضیفة للأستثماربصفتھا

، و ھذین الطرفین بتباین مراكزھم يالإستثماربصفتھ مواطنا لدولة أخرى و حاملا للمشروع 

الدّولي ولا بد من دراسة الإستثمارالقانونیة فھما یشكلان الطرفین المتعاقدین في عقد 

و الواجب توافرھا فیھما لكي یتقبل »C.I.R.D.I«وضعھا المركز الدّولي الشروط التي

إلى النظر في منازعتھما فسوف نتطرق من جھة إلى الأشخاص العامة و من جھة أخرى

.الأشخاص الخاصة

 :مةبالنسبة للأشخاص العا-أ

المركزختصاص إن أنجد ، ولىالأتھافقرفي  25المادة ستنادا لما جاء في نصّ إ

، و لة ككیان قانوني قائم بذاتھ فحسبولا یقتصر على الدّ الإستثمارولي لتسویة منازعات الدّ 

فإن ، وعلیھینھایة و الوكالات التي تتولى بتعوللى المؤسسات المكونة للدّ إنما یمتد كذلك إ

جوء الى ولة متعاقدة حتى تستفید من اللّ ن تكون الدّ أشتراط إنص المادة كان واضحاً بشأن 

.مام المركزأالتحكیم 

دولة زاع و رف في النّ الطّ المستضیفة للأستثمار ولة ن تكون الدّ أكما تشترط المادة 

لة متعاقدة إذا كانت طرفاً و تعد دو،المستثمر الأجنبي التي یحوز على جنسیتھا دولاً متعاقدة

الأمانة قبول لدى من تاریخ إیداع وثائق التصدیق أو الثلاثون یومتفاقیة آو بعد مضي في الإ

و أ، تفاقیةي دولة تكون عضو بالبنك الدولي على الإألمركز، مع إبقاء إمكانیة توقیع ل العامة

عضاء أثلثيكن ذلك یتم بعد موافقة ، لولیةظام الأساسي لمحكمة العدل الدّ في النّ اعضو

.نضمامھاإإدارة المركز على مجلس 

من نسحاب منھا ري فیحق لأیة دولة متعاقدة الإتیاختفاقیة تتمیز بالطابع الإلكون الإو 

أي البنك الدولي و لا یعتبر ھذا الانسحاب نافذاً إلا بعد ، الجھة المودعة بھاخلال إخطار

، كما یجور سحب آو تخلي عن طلب الانسحاب خلالخطارمن وصول الإشھرأستة مرور 

المركز الذي منحى قبل ختصاص إنسحاب على ن یأثر مثل ھذا الإأ، ومن دون ھذه المدة

.ذلك

ولة ختصاص للمركز ھو مشاركة الدّ نعقاد الإساسیة لإھم الشروط الأأمن بین ولعلّ 

ن یتضمن أنھا تشترط أنجد   تھا الثانیةفقرفي  36لى المادة إ، فبالعودة في إجراءات التحكیم

زاع ھي طرف في النّ ولة المر التأكد من أن الدّ أما أ، زاع بدقةنّ لطراف اأطلب التحكیم تحدید 

زاع لا یمتد نّ لذلك یمكن رفض التسجیل لأن ا، فإن صحّ العاممینلألدولة متعاقدة فیبقى 

ن تحوز صفة الدولة المتعاقدة من أو لذلك یمكن لدولة ، ختصاص المركز بشكل ظاھرلإ

اص ختصإولة المضیفة قد تقبل ن الدّ أ، مما یعني العامالأمینتاریخ قبول طلب التحكیم من 
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نھا ستحوز على الصفة عند أن تصبح دولة متعاقدة مادام أالتحكیم قبل تفاقیة إالمركز في 

.تقدمھا لطلب التحكیم

لى ذكر بعض القضایا في ھذا الشأن ، حیث إرتأینا إختصاصكثر مسألة الإأفھم ول

لى ع 1970ماي12خیرة بتاریخ ھذه الأ تین وافقأ، ضد لیبیاlectoنجد في قضیة شركة 

نھا لم أمتیاز الذي قامت بإبرامھ مع الشركة ، ومع العلم عقد الإختصاص المركز الدولي في إ

ن ھیئة التحكیم أ، إلا من نفس السنةلیة یجو 16 تفاقیة إلا بتاریختكون بعد  طرف في الإ

، وھو نفس تفاقیةنھا وقعت على الإأتفاقیة مادام ن لیبیا دولة متعاقدة بمفھوم الإأعتبرت إ

Cableنتھجتھ ھیئة التحكیم بالنسبة لقضیة شركة إمر الذي لأا TV ضد دولةSt.kitts

and nevis تم  الإستثمارمام المركز المدرج في عقد أ،  وذلك من خلال كون شرط التحكیم

St.kitts شركة حین لم تعتبر دولة في 1986سبتمبر  18توقیعھ بتاریخ  and nevis دولة

نتھجت نفس المبدأ إ، فھیئة التحكیم ھنا نجدھا  1995سبتمبر من عام 3متعاقدة إلا بتاریخ 

ولة تاریخ المعتمد في تحدید صفة الدّ الن أمفاده AMCOعتمدتھ من خلال قضیةإالذي 

الذي الإستثمارتفاق إولیس تاریخ إبرام ،زاع على المركزالمتعاقدة ھو تاریخ عرض النّ 

1.یحتوي شرط التحكیم

ولةلتحدید مفھوم الدّ  االمجال واسع تن ھیئة التحكیم تركأتضح ی، من خلال ذلك

و ذلك ،تى تقدیم طلب التحكیم لدى المركزنضمام مفتوحاً ح، من خلال ترك باب الإالمتعاقدة

ختصاص المركز، إ، وكذا توسیع من ول المنضمةكبر قدر ممكن من الدّ أبھدف زیادة 

، ومما جنبي الخاصالأالإستثمارا المتعلقة بكبر عدد ممكن من القضایألى فضّ إبالإضافة 

مام ھیئة التحكیم لا یشكل حاجز أزاع یعني كذلك وجود دولة متعاقدة وحدة كطرف في النّ 

تعاقدة ول المطلاع على قائمة الدّ الشخصي للمركز و ذلك من خلال الإختصاصنعقاد الإلإ

.المنشورة على موقع المركز

ن تكون كلا  من أشتراط  إختصاص المركز ھو إى ن من بین ما یضیق علإ

ده استبعإولتین متعاقدتین ، وذلك من خلال الدولة المضیفة و دولة المستثمر التي ینتمي إلیھا د

یة التي تكون فیھا إحدى الدولتین فقط دولة الإستثمارظر في العدید من المنازعات نّ المن 

.متعاقدة 

ول الغیر لیة التي تمكن الدّ لآالبحث عن اإلى للمركز  دى بالمجلس الإداريأمر ھذا الأ

لنقائص ل ه، و سدّ لیة المركزاتحكیم المركز و كذا زیادة من مدى فعبالاستفادة من متعقدة ال

فأصفرت مجھودات المجلس ،كبر للمستثمرینأختصاص، وتحقیق حمایة المتعلقة بالإ

الخاصة بالقواعد سمى عن وضع ما ی1978سبتمبر من عام 27الإداري بتاریخ 

تباع إجراءات معینة  من إلمركز بل  الأمانة العامةالتي من خلالھا تقوم التسھیلات الإضافیةب

1
.25المرجع ، ص نفسمصلح أحمد الطراونة و  فاطمة الزھراء محمودي ، 
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حد الشروط الواردة في أفاء یستإالمركز لعدم ختصاصإنزاع یقع خارج نطاق أجل فضّ 

1.من الإتفاقیة 25المادة 

قدرتھ على المساھمة في ھي كز سیمات التي یتسم بھا المرالكما نجد من بین 

وذلك ،خرى غیر متعاقدینأزاعات القانونیة التي تتولد بین دولة و مواطن دولة تسویة النّ 

لى رئیس إزاع من تقدیم طلب طراف النّ أن الذي یمكّ ، بالتحكیم الخاصعن طریق ما یسمى 

رض الفصل في النزاع و محكمین لغأسكرتیر العام للقیام بتعین موفقین الو أالمجلس الاداري 

على   منھا الذي ینصّ 22ده الشرط كّ أ، و ھو ما 1993طبقاً للشروط النموذجیة للمركز لسنة 

، و إنھائھأنتھاكھ إو تتعلق بأو دعوى تنشأ عن ھذا العقد أو خلاف أنزاع يّ أإن «:یلي ما

لطة وسUNISTRALن تتم تسویتھا عن طریق التحكیم وفقا لقواعد الیونسترالأیجب 

ن تكون للسكرتیر العام للمركز الدولي لتسویة منازعات أن المحكمین یجب یتعی

.»الإستثمار

وفقاً لقواعد و أتفاقیة نھ سواء جرى التحكیم وفقأً لأحكام الإأمما سبق نلاحظ  

ولة بنفسھا عقد برمت الدّ أوبة في حالة ما إذا عیة صأ، فإنھ لا تثار التسھیلات الإضافیة

كن الصعوبة تظھر في حالة ما إذا كان العقد المبرم مع و بواسطة من یمثلھا لأالإستثمار

المادة ده نصّ و ھو ما أكّ ،ولةجنبي تم إبرامھ من خلال أحد الاجھزة التابعة للدّ المستثمر الأ

ولة المتعاقدة لا یقتصر على تفاقیة فبمفھوم ھذه المادة تعبیر الدّ من الإفقرة الاولى 25

، بل یمتد لیشمل المؤسسات و الوكالات التابعة مار فحسبولة المضیفة للاستثحكومات الدّ 

  .لمركزدى اینھا و تحدید الكیانات التابعة لھا لیولة تعولة التي تتولى الدّ دّ لل

غبة في تغطیة رّ اللا دلیل على "الوكالات"ستخدام مصطلح إن الھدف من وراء إ

ي كیان یمارس مھامھ بالنیابة عن ألذي یشمل على او ، ةیلوكبر عدد ممكن من الكیانات الدأ

و إحدى المؤسسات التابعة لھا أالدولة المتعاقدة 

ولة بفسھا على تولي الدّ ولى الأتھافقرفي  25شتراط المادة إ،مرو في حقیقة الأ

في التحكم في مواجھة ن تقف كطرف على أو التي یحق لھا ،ھزة التابعة لھاجتحدید الأ

دقیق لھذه المؤسسات و الوكالات ترك مسألة وضع تعریف،مام المركزأجنبي الأالمستثمر

  . اثانویا مرأ

janفنذكر في ھذا الشأن قضیة de nulخیرة ضد مصر، من خلال قیام ھذه الأ

 لأجل، وتعد مؤسسة تابعة للحكومة المصریةلا  SCAن ھیئة قناة السویس أدعاء على الإ

 :لى الإجراءات التي یتخذھا المركز من خلال نصھا عإلى تد التسھیلات الإضافیة التي تطرقمن قواعالمادة الثانیة لى إرجوع الفب1
ختصاص المركز و إستثمار التي لا تقع ضمن إالقانونیة التي تنشأ مباشرة عن إجراءات التوفیق و التحكیم لتسویة النزاعات-1«

.و الدولة التي ینتمي إلیھا المستثمر بجنسیتھ لیست دولة متعاقدةألطرف في النزاع ذلك إما لكون الدولة ا
لمركز لكونھا لا تنشأ مباشرة عن التوفیق و التحكیم لتسویة النزاعات القانونیة التي تقع خارج نطاق اختصاص اإجراءات-2

.و التي ینتمي إلیھا المستثمر بجنسیتھ دولة متعاقدةأنزاع ن تكون الدولة الطرف في الأستثمار شریطة إ
ختصاص التسھیلات الإضافیة  لا ینعقد الإن حتى من خلال قواعد أمن خلال نص ھذه المادة یتضح».إجراءات تقصي الحقائق -3

من 25المادة حكام الواردة في طبق الأتسو الدولتین معاً ، وھنا بطبیعة الحال أللمركز ما لم تكون إحدى الدولتین دولة متعاقدة ،
.الدولي لتسویة منازعات الإستثمارنشأة للمركز تفاقیة المالإ
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من  8، 4،5ستناد الى المواد ذلك بالإالتبعیة حاولت ھیئة التحكیم و ي إثبات أإثبات العكس 

:لتساؤلات التي نستعرضھا فیما یليتفاقیة مسؤولیة الدولة من خلال وضع جملة من اإمسودة 

لى دولة مصر بسبب إھیئة قناة السویس تصرفاً ینتسب عتبار تصرفإھل یمكن -1

1.تفاقیة من الإ04اً لنص المادة ولة وفقلا جھاز تابع للدّ إن الھیئة ما ھي أ

دولة مصر بسبب إلىعتبار تصرف ھیئة قناة السویس تصرفاً ینتسب إھل یمكن -2

2.من الاتفاقیة 05ن الھیئة تعد كیان عام لھ سلطة ممارسة وظائف حكومیة وفقاً للمادة أ

لى دولة مصر بسبب إعتبار تصرف ھیئة قناة السویس تصرفاً ینتسب إھل یمكن -3

3.تفاقیةلإمن ا08ا تدیر شؤونھا تحت إشراف الدولة طبقاً للمادة كونھ

:بالنسبة للأشخاص الخاصة-ب 

رف ن یكون الطّ أھ لا یجوز نّ أنستخلص ، تفاقیة واشنطنإرجوع إلى نصوص الب

و أحدى الھیئات إو أو غیر متعاقدة أخرى متعاقدة أمام المركز دولة أالأخر في التحكیم 

ي أن یكون طرفاً أخر في تحكیم المركز أتفاقیة عة لھا، كما لا تسمح الإالمؤسسات التاب

ن ألى عدم جواز إتفاقیة ، بالإضافة مستثمراً أجنبیاً ینتمي إلى دولة أجنبیة غیر متعاقدة في الإ

، ولةي یحوز جنسیة ھذه الدّ أستثمار ولة المتعاقدة المضیفة للإیكون المستثمر من نفس الدّ 

خیر خرى فھذا الأأاسعاً لعبارة مواطن من دولة خذت مفھوماً وأتفاقیة ن الإأجد فمنذ البدایة ن

یكون شخصاً أنوأ، ول المتعاقدةلى إحدى الدّ إشخصاً طبیعیاً ینتمي بجنسیتھ ن یكون أیمكن 

ن یطلب التحكیم أول المتعاقدة لھ الطبیعي الذي یحمل جنسیة إحدى الدّ  شخصالعتباریاً ، فإ

و یجب على الشخص الطبیعي ، زاعرف في النّ ستثمار الطّ ولة المضیفة للإالدّ لدى المركز مع

طراف على عرض حدى الدول المتعاقدة في التاریخ  الذي یتفق فیھ الأإن یتمتع بجنسیة أ

و في التاریخ الذي تم فیھ تسجیل الطلب بمعرفة السكرتیر العام للمركز أ، مام المركزأزاع النّ 

ختصاص للمركز نعقاد الإإخر یستبعد نسیة في أحد التاریخین دون الأ، ففي حالة وجود الج

4،5ن ھیئة قناة السویس لا تعد مؤسسة تابعة للحكومة المصریة معتمدة في ذلك على نصوص المواد أالتحكیم على ستنتجت ھیئةإ1
تباع تقوم ھیئة  قناة السویس بإ«:نھ أعلى  المادة الرابعة، حیث نصت ھیئة قناة السویسالذي انشأ30/1975من القانون 10،

.»...لتزام بالنظم الحكومیة بع في المؤسسات التجاریة دون الإلما یتّ ستغلال وفقاً أسالیب مناسبة للإدارة و الإ
د المتبعة في المؤسسات لھیئة قناة السویس میزانیة مستقلة وفقاً للقواعن یكونأیجب «:نھ أمنھ على 5المادة كما نصت 

.»أموال ھیئة السویس أموالاً خاصةتعتبر « :نھ أمن نفس القانون التي نصت على 10المادة بھ  تلى ما قضإبالإضافة   »التجاریة

:فاء الشروط التالیة ی، حتى ینتسب تصرف للدولة لابد من إستمن الاتفاقیة5وبالرجوع الى المادة 2
.صرف من طرف كیان لھ سلطة ممارسة وظائف حكومیة ن یصدر التّ أ-أ

.داء التصرف داخل إطار ممارسة وظائف حكومیة أن یكون أ-ب
، من خلال یس لھا سلطة ممارسة وظائف حكومیةھ لا وجود لشك في كون ھیئة قناة السونّ أت ھیئة التحكیم قرّ أفقد و علیھ 

ھم من أحد أات المائیة في العالم و ھم الممرّ أكونھا تعد من ،قناة السویس و إدارة شؤونھاظ علىتقھا للحفااالمسؤولیة التي تقع على ع
، غیر مراسیم لتنظیم الملاحة في القناةلى تمتع الھیئة بسلطة وضع إ، بالإضافة قتصاد المصريعلیھا الإساسیة التي یعتمد المصادر الأ

یكون في إطار ممارسة  امأكن في ھذه الحالة تصرفھا متع بسلطة ممارسة وظائف حكومیة لن كانت ھیئة قناة السویس تتإھ حتى و نّ أ
.علاهأي لم یتحقق الشرط الثاني المذكورأھذه الوظائف 

بالأعمال محل التحكیم، ونتیجة كل ھذه من الدولة قدمت تعلیمات لھیئة قناة السویس للقیاأیظھر تبین لھیئة التحكیم لاوجود لدلیل3
.لى دولة مصرإعمال التي قامت بھا ھیئة قناة السویس نتساب الأإسباب قررت ھیئة التحكیم الأ
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ذه الحالة یكون ختصاص في ھخذ بعدم الإوعلیھ فإن الأ،1الإستثمارظر في منازعة نّ الب

ولة رتباطھ بالدّ إدعاء المستثمر بأن إ، ولا زاعولة الطرف في النّ موافقة الدّ وجوبي فلا تبرره 

رتباطھ في إرتباط غیر حقیقي على عكس  إھو تمتع بجنسیتھاو التي یزاعالطرف في النّ 

2.خرى ینتمي بجنسیتھ إلیھاأنفس الوقت بدولة 

ولة الطرف في و ھذا على خلاف فیما لو كان متعدد الجنسیة و لا یتمتع بجنسیة الدّ 

ختصاص للمركز مادام أن إحدى الجنسیات التي یحملھا ھي جنسیة دولةزاع فھنا ینعقد الإالنّ 

.الإستثمارإلتزامات عقد خرى غیر الدولة التي نشأت بینھ و بینھاأمتعاقدة 

لیھا تتعلق بالمستثمر عدیم إتفاقیة ن ھناك حالة لم تتعرض الإألى إشارة و یجد الإ

.یة دولة متعاقدةأجوء للمركز و ذلك لعدم تمتعھ بجنسیة الجنسیة فھو لا یملك حق اللّ 

تفاقیة كانت واضحة في ھذا الشأن من ري فإن الإعتباما فیما یخص الشخص الإأ

یكون أحد ظر في المنازعة التيختصاص المركز للنّ إھ لكي ینعقد نّ أخلال تأكیدھا على 

تفاقیة یة دولة في الإأعتباري بجنسیة ن یتمتع ھذا الشخص الإأ، لابد عتباریاإطرفیھا شخصاً 

عتباري في ا الشرط لدى الشخص الإن یتوفر ھذأ، كما یجب زاعولة طرف في النّ غیر الدّ 

ي تغیر لاحق في أ، و مام المركزأجوء للتحكیم طراف على اللّ التاریخ الذي یتفق فیھ الأ

زاع، و ظر في النّ ختصاص محاكم المركز للنّ إنعقاد إعتباري لا یأثر على جنسیة الشخص الإ

لألمانیة اklocknerة لیھ محكمة التحكیم في قضیة شركإلى ما ذھبت إفي ھذه المسألة نشیر 

قابة ، و للسیطرة و الرّ أحق للجنسیة لأخذ بالتغیر اللاّ اقرت بعدم أحیث دولة الكامیرونضدّ 

ستعمال التحایل من خلال إوعدم تأثر ذلك على شرط التحكیم ،  و ھذا ما یؤدي بذلك الى منع 

لمركز او ختصاص لمحكمة اإحداث تعدیلات غیر جدیة في الجنسیة من شأنھا خلق الإ

.ظر في نزاع معین ختصاصھا بالنّ إنعقاد إاستبعاد 

و مكان التأسیس ھو المعیار المعتمد في تحدید جنسیة أویكون مركز الإدارة الرئیس 

طار المركز في قضیة إقرتھ ھیئة التحكیم التابعة المشكلة في أعتباري، و ھو ما الشخص الإ

Indonesiaعتبارھا شركةإب Amocoasiaأسیا  مكوأ P.T.AMCOي شخص ذ

.قلیمھاإندونیسیة وفي نھ قد نشأ في ظل القوانین الأأإذ ندونیسیة،عتباري یتمتع بالجنسیة الأإ

تحدد معیار جنسیة الشركات فإن محكمة تحكیم المركز غیر مقیدة  لمتفاقیة فكون الإ

عن  ن تحیدأمحكمة المركز خر، و ھنا على وجھ الخصوص یحق لأبتطبیق معیار دون 

ن أجل أ، كما یجوز للمحكمة و من ان التأسیس لتحدید جنسیة الشركاتتطبیق معیار معین مك

خرى أ رین تطبق معایأطراف شركة أحد أزاع التي یكون نّ النظر في ختصاص لھا للّ یعود الإ

.و فكرة الرقابة أكمعیار رأس المال 

ختصاص للمركز في فض الإنعقادإتفاقیة یتعلق بستثناء في الإإنھ یوجد أو مع العلم 

حتى ولو نشأت بین دولة متعاقدة وشخص ،الإستثمارناشئة عن الالنزاعات القانونیة 

.36-35، المرجع السابق ، ص لما أحمد كوجان1
.384المرجع السابق ، ص مصلح أحمد الطراونة و الأستاذة فاطمة الزھراء محمودي ، 2
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ھ تمارس علیھ نّ أمادام ،اخلیةعتباري یحمل جنسیتھا طبقاً لمعاییر محددة في تشریعاتھا الدّ إ

عتباره إلى تفاق عإطراف على ھذا الوضع من خلال ن یوافق الأأجنبیة وذلك شریطة أرقابة 

.جنبیة مسیطرة علیھأجانب و ذلك لوجود مصلحة تھ معاملة المستثمرین الألماو مع

ستثناء خذت بھذا الإأقد بعض منھا النجد ، حكام ھیئة تحكیم المركزألى إوبرجوع 

Asiaقضیة  فيصادر العلى غرار الحكم  Amco أن علىقرار ھیئة التحكیم إمن خلال

الموافقة على تعامل ھو دلیلاً كافیاً علىلیسلى المركز بین الطرفین إتفاقیة التحكیم إإحالة 

ولة المضیفة جنبیة التي تشھدھا الدّ جنبي بسبب السیطرة الأأعتباري كشخص مع الشخص الإ

ن من شرط یفرض شكل معیتفاقیة نصّ ھ لا یوجد في الإنّ أكدت الھیئة على أ، كما رستثماللإ

جنبیة المعنویة و الطبیعیة التي تحكم الشخص المعنوي ص الأشخالجنسیة الأ،التحكیم ذاتھ

.رف في المنازعة ولة الطّ الذي یحمل جنسیة الدّ 

خذت في توسیع أحكام الصادرة من ھیئات  التحكیم  قد ن الأأیمكن القول ، و مما سبق

ذا زاع وككثر لأطراف النّ أتفاقیة حمایة جنبیة لكي تمنح الإشخاص المعنویة الأتعریف الأ

.الإستثمارمن منازعات عقود كبر عدد ممكن أتمكین المركز من فضّ 

:شرط التراضي بین أطراف النزّاع -ثانیا

الإستثمارولي لتسویة منازعات یتمثل تراضي الأطراف على اللجوء إلى المركز الدّ 

قة ك الموافمنازعاتھما و یرتبط ذلك بصدور تلظر في في موافقتھما على إختصاصھ في النّ 

في شكل معین مع وجوب صدورھا في توقیت معین و ھو ما سوف نتطرق إلیھ فیما یلي 

ختصاص المركز على أساس إختیاري اویة بالنسبة لإبإعتبار أن ھذه الموافقة ھي حجر الزّ 

تفاقیة لإلزامھا بإستخدام التسھیلات التي یقدمھا في تصدیق الدّولة على الإتلا یك ثبحت، بحی

اغبة في إحالة أیةّ نزاع علیھا ، دولة تبقي حرّة في إختیار مؤسسة النحكیم الرّ المركز ، فكل 

إلى جانب ذلك فنفس الشىء ینطبق على المستثمر فھو حرّ في إثبات إختصاص المركز و 

، فیجب أن تكون الموافقة على »1فقرة 25أنظر المادة «یتوجب أن یكون ذلك كتابیا 

ترط إتفاقیة نیورك صیغة محددة لھا، إلا أنھّ یجب أن إختصاص المركز مكتوبة، و لم تش

علان على ھذه ، كما لم تشترط موعدا معینا للإتكون واضحة و لا یشوبھا أیةّ غموض

.ا عند عرض النزّاع على المركزھ، إلا أنھّ یستوجب توافرالموافقة

ختصاصى إعل فاالأطر ضيتراأنحجّة على تقریرھم في تفاقیةالإواضعوأكّد
 بالتالي ،»راستثماإ«تشكل  بینھمالقائمةالقانونیةالعلاقةعتبارإ على دلیلایشكّلالمركز
قبیل من معینة صفقة أو ما معاملة كانت إذا ما لتقدیرفاللأطرواسعة سلطة تفاقیةالإ تركت

1.تاستثمارالإ

بصفة  جوء إلى التحكیم المؤسساتيللّ أساسيضا كشرط و سبق و أن تطرقنا إلى الرّ 

ستثمار و ھو ما لموافقة أن تكون بندا في إتفاق إعامة في الفصل الأول، كذلك فیترتب على ا

القاھرة، والتوزیع، للنشر الدار الجامعیةالإستثمار،منازعاتلتسویةالدوليالمركزمظلةّ تحت ،التحكیممحمدینوفاءجلال1
.33، ص 1995
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یقابلھا شرط للتحكیم، أو إتفاقا بعرض النزّاعات التي نشأت أو التي قد تنشأ في المستقبل على 

مار یفید ستثنصا في قانون الدّولة المضیفة للإأو ،التحكیمإتفاقیةالمركز و ھذا ما یقابلھ 

بشرط أن یوافق الإستثمارموافقتھا على إختصاص المركز بفئات معینة من منازعات 

1.المستثمر على ذلك كتابة

:حالة التراضي الثنائي-أ

الإستثمارالدّولي لتسویة منازعات المركزختصاصإ على الطرفینإن تراضي

 لا و الذي من دونھ مركزالتحكیم ضمن ھذا الإلى جوءاللّ  على تفاق مسبقإیستلزم وجود

دونتحكیم لا «:أنھھيعلیھمتعارفلماھووفقافالقاعدةالتحكیم،إجراءاتمباشرةیمكن

.»تحكیميتفاقإ

 نجد ،في فقرتھا الأولىواشنطنتفاقیةإ من 25المادة فبالرجوع إلى إستقراء  نصّ 

الإستثمارب ةمتعلق قانوني ابعطذاتمنازعات في ویبتینظرأنالدولي للمركز یمكن لا ھأنّ 

2.الكتابيالشكلوفي حةراص ذلك على الطرفان ى ضارتی لم ما التحكیمطریق عن،

 بصفة المتنازعینالطرفین من مؤكّدایكونأنیجبالمركزختصاصإ على ضافالرّ 

تفاقیةإ في عضواالإستثمار عقد في الطرفولةالدّ تكونأنیكفي لا بحیثصریحة،

 على علاوةیجب بل متعاقدة،أخرىدولةرعیةالثانيالطرفالمستثمرویكونواشنطن

أوالناشئعزاالنّ لتسویةالمركزختصاصإ على الطرفینبینكتابیةموافقةتكونأنذلك

.التعاقدیةعلاقتھمابصددینشأ قد الذي

إطار في وليالدّ المركز قبل من عازالنّ تسویة على تفاقالإ في الكتابةطارتشإیتوافق

تبدو، القانونیةالحمایةتاعتبارلإ ظران وليالدّ التجاريالتحكیمواقع مع واشنطنتفاقیةإ

أھمیةإلى ظربالنّ تبرمھالذيالتحكیمتفاقإلخطورةولةالدّ نتباهإ لفت في الشرطھذاأھمیة

موافقتھا سحب إمكانیةوعدمالقضائیةالحصانة عن تنازل من ، علی بةترتّ المالنتائج

مشترطالمركزتحكیم على ضيراالكتابي للتالشكلأنیبدوبالتالي،.المنفردةدتھاابإر

  .يالكتابالرضاغیاب حالة في صریحة نتائج ترتب لم الاتفاقیةأنرغم رضاالّ لصحّة

طلبات بفحص قیامھحال للمركز العامالسكرتیر على عینیتفإنھ،لھذه الأسباب

وٕالا للمركز ختصاصالإ منح على كتابي ضيرات وجود من التأكّدیلھا،تسج قصد التحكیم

3.الطلبتسجیلرفض

 على موافقتھاعدمأوموافقتھارّرتق أن في المطلقةبالحریةدولة كل تتمتعّھكذا،

یتمتعّھذا، جانب إلى.المركزختصاصلإ المستقبلیةأوالحالیةالإستثمارعاتانز إخضاع

ھذهأنإلا.واشنطناتفاقیةوروحنصّ رسھمای لما طبقاالحریة بنفس جنبيالأالمستثمر

.270المرجع السابق ، ص ، محموديأحمد الطراونة و فاطمة الزھراءمصلح1
، المرجع السابق، ص  واشنطناتفاقیة ضوء على الأخرىورعایا الدولالدولبینالإستثمارعقود في التحكیمنظام قبایلي الطیب،2

13.
.14نفس المرجع ، صقبایلي الطیب،3
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الطرفین ضياتر یحصلأنیمكن لذلك الكتابیة،الموافقةلھذه خاصا شكلا تحدّد لم الأخیرة

جھراإدیتمّ  كبند تحكیمتفاقإ شكل ضياالترتخّذیأنفیمكن،  مختلفة قانونیةأدواتبواسطة

مُنصبّ الإستثمار عقد عن مستقل تفاقإ شكل تخّذیأو،نزّاعال نشوء بلق الإستثمار عقد في

 مسبقا تعلم ولةالدّ أنفي  الصورتانھاتانیتم التمییز بین ول، بالفع نشأ قد نیّ مع نزاع على

أو نشأ التيالعلاقةدقیق مضمون  بشكل تعلم كما التحكیم،دعوى في المحتملینبخصومھا

.اعزالنخلالھا من ینشأ قد

أنیجبوليالدّ  للمركز المسندختصاصالإ على ضياالترفإنمر،في الأیكنمھما

فاللأطریبقى ف، التاریخھذاعداوماالتحكیم،عریضة بموجب إخطارهتاریخ قبل یحصل

.نزاعال نشوء بعد أو قبل سواءختصاصالإ على تراضيال في الكاملةیةالحرّ 

شرطینالمركزوضعالكتابیة،الموافقةشرطتجسید على فاالأطرتمكینأجل من

تطبیقاعنزاالطرفيرضا عن التعبیرمھمةتسھیلوضعا قصد وھماتفاقیةالإ من نموذجیین

.25ادة ماللنصّ 

یتعلقمرسومأيّ أوالإستثمارقانون في جھاردإیمكن:الأولالنموذجيالشرط

المركزختصاصلإ الخضوع في الدولةدةارإبمقتضاهتتحققّ،الإستثمار عقد على بالموافقة

:یلي كما شروط من یتضمنھ لما وفقا

لتسویةوليالدّ  للمركز الخضوع ترتضي )المتعاقدةولةالدّ  سمإ( حكومة إن«

 لكافة بالنسبة وذلك...........التحكیمأوالتوفیقبطریقالتسویةبھدفالإستثمارمنازعات

/القانون(لھذاطبقامتعاقدةدولةرعایاأحدبھیقومثمارستإ بمناسبة تثورالتيالمنازعات

یستوفيوأن)الجھة سمإ(لدىالكتابیةرضائھوثیقةالمستثمریودعأنشریطة)المرسوم

.1».................الآتیةالإضافیةالشروط

:الثانيالنموذجيالشرط

ویتحققّدةالمحدّ المصالحلدىبإیداعھاالمستثمریقوم مستقلة وثیقة في جھاإدریمكن

:یلي كما المركزختصاصإ على القبولبھ

 لمركز الخضوعیرتضي)المستثمر سمإ(فإن)المرسوم/القانون(لأحكامتطبیقا«

ستثمارإ كل بمناسبة الناشئةالقانونیةالمنازعاتتسویةبھدفالإستثمارمنازعاتتسویة

2».)ھعلیالمصادقالمرسومأوالإستثمار لعقد الإشارة(اطبق

القانونیة،داةالآ نفس في ضيارتالیكونأنتتطلبّ لم تفاقیةالإأن سبق مما واضح

أوالتحكیمشرط بموجب سواءختصاصالإ مسألة حولوالقبولالإیجاب عن التعبیرفیمكن

 من ذلكتمّ أومباشرةالمتطابقتیندتھمااإر عن التعبیرالطرفانتبادلوسواءالتحكیمإتفاقیة

.أخرىكتابیةوسیلةیةأأوالخطاباتتبادلخلال

، المرجع السابق، ص  واشنطناتفاقیة ضوء على الأخرىایا الدولورعالدولبینالإستثمارعقود في التحكیمنظام قبایلي الطیب،1
129.

.129، نفس المرجع، ص  قبایلي الطیب2
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توافرضرورةمبدأتكریسالمركزحیاة من الأولیینالعقدینخلالتمّ ولقدھذا،

نعقادلإ كأساس منفصلة وثائق في الطرفینموافقة عن التعبیرأوالتحكیمإتفاقیةأوشرط

 على المطروحةالقضایا أغلبف علیھروضةالمعالقضایا في للفصل للمركز ختصاصالإ

تقلیدیة،تحكیمتفاقاتإ على مؤسّسابھاختصاصھإكانالزمن، من الحقبةھذهخلالالمركز

 لبعض بالنسبة المركزختصاصإ على الدولةرضایصدرأنیمكنأنھ، بالذكر جدیر

سواھادون فقط  الرضالھذا القانونیةالقیمةو المراد في معرفةتفاقیة،الإ من زاعاتالن

 بصفة ولةالدّ  عن رالصادالرضالھذا25ادة ماللنصّ طبقاعلیھطرحھایمكنوالتي

.دیةارإنف

:ات علیھا الدّولة على إحالة بعض النزّاعحالة رض-ب

ت في قانونھا على إختصاص المركز كذلك، بإعتبار الدّولة المضیفة للأستثمار قد نصّ 

أي ،یعدّ موافقة بشرط موافقة المستثمر على ذلك كتابةلإستثمارابفئات معینة من منازعات 

أن ذلك قد یعتبر إیجابا من جانبھا إذا ما صادفة قبولا من جانب المستثمر و بذلك ینعقد 

، ذاتھالإستثمارإختصاص المركز، أو یستوجب إتفاق الدّولة مع ھذا المستثمر ثانیة في إتفاق 

ت ءاغراالدّولة لمجّد بیان للوسائل و الإالوارد في قانون و بھذا یتراجع النصّ القانوني

المتوفرة أمام المستثمر و التي یمكنھ اللجوء إلیھا لتسویة المنازعة، و یستوجب علینا الأمر 

عن تطبیقات الإستثمارأحكام التحكیم الصادرة في إطار المركز الدّولي لتسویة عن البحث 

1.عملیة لھذه المسألة

لحالتین السابق التطرّق لھما، نجد ھناك إختلاف حاد للفقھ في مسألة تحدید و لدراسة ا

منبع صدور رضا الطرفین أو موافقتھما ھل ھو قانوني أم تعاقدي، حیث یمیل البعض منھم 

إلى إختصاص المركز بالنظّر في النزّاع نتیجة لأتفاق الأطراف على تسویة المنازعات التي 

، و ذلك على أساس الإستثمارام المركز الدّولي لتسویة منازعات قد تنشأ بینھم في إطار نظ

لأستثمار یمثل إیجابا من طرفھا صادفھ قبولا من لأن النصّ الوارد بقانون الدّولة المضیفة 

جانب المستثمر الأجنبي ، و یمیل جانب أخر إلى القول بعدم إختصاص المركز بالنظّر في 

.د إتفاق صریح بین الأطراف على ذلكالنزّاع، و ذلك على أساس  عدم وجو

بحیث ینظمّ كل منھا الإستثمارو قد تبرم الأطراف أكثر من إتفاق واحد یتعلق بنفس 

، كذلك  قد ات الأخرى یتفاقیات دون الإتفاقفي بعض من ھذه الإالإستثمارأحد جوانب ھذا 

.ك المنازعاتتل ختصاص جھة ثانیة بنظربإات الأخرى نصا یفید یتفاقتتضمن أحد ھذه الإ

جوع إلى أحكام التحكیم الصادرة عن المركز الدّولي لتسویة منازعات و بالرّ 

Klockner، و بالتطرّق لنزاع شركة الإستثمار Industrie Anlagen GMBH و

، و الذي یتعلق بإتفاق إستثمار أبرم بین Socameرون و شركةخرین مع حكومة الكامآ

عداد إبشأن  ،)تفاق الأساسيالإ(1981الكامیرون في نوفمبر عام الشركة المدعیة و حكومة

.130المرجع السابق، ص قبایلي الطیب،1
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رون بطاقة إنتاجیة محددة، على أن تتم إدارة المصنع ماسمدة بالكلأو تجھیز و إدارة مصنعا ل

و %51بنسبة Klocknerشركة تساھم فیھاSocameرونیة تدعىكامبواسطة شركة 

ختصاص إتفاق شرط تحكیم  یشیر إلى ذا الإو تضمن ھ%49تساھم فیھا الحكومة بنسبة 

بتسویة أیة خلافات قد تثار بین الأطراف فیما الإستثمارالمركز الدّولي لتسویة منازعات 

الإستثمارتفاقات الأطراف فیما یتعلق بھذا إو تكرر نفس المعنى في الإستثماریتعلق بھذا 

نفس الأطراف وقعت1988أفریل عام 8، و في1983و 1982بشأن المصنع سنتي 

على إختصاص غرفة التجارة الدّولیة  اتعلق بإدارة المصنع، و أتفقت فیھى تأخریةإتفاق

.یةتفاقلخلافات التي قد تنشأ عن ھذا الإابتسویة 

عندھا ثارالتساؤل أمام محكمة التحكیم التي تمّ تشكیلھا في إطار المركز الدولي 

بمثابة تنازلا ضمنیا للأطراف عن  یةتفاقالإهھذ تعما إذا كانالإستثمارلتسویة منازعات 

 ةالمبرم ةالأساسییةتفاقو الوارد في الإزاع في حالة نشوب النّ إختصاصھ  على إلیھ  واللجّوء

داریة تفاقیة الإبیة فما مدى ولایة المركز على الإجابة سل، و إذا ما كانت الإ1981نھم عام بی

، أما ة التجارة الدّولیةك لوقت عن إختصاص غرفو التي أشارت في ذل1988المبرمة عام 

موضوع فشل في نظر الإذا كان الجواب إیجابیا فذلك یستلزم عدم إختصاص محكمة التحكیم ب

.في إدارة المصنعSocameشركة 

نساس أأو كان في تقدیر المحكمة أن النزّاع یدخل في إختصاصھا و ذلك على 

مثل حجر الزاویة في موضوعنا الحالي ت 1981م عام بینھفیما  ةالأطراف المبرمیةإتفاق

في تسویة المنازعات التي قد تثور في على إختصاص المركز یةتفاقالإهھذتحیث أشار

ارج خیقع 1988دارة المبرم عام ذلك فلا یمكن إعتبار أن إتفاق الإ، و على المستقبل

، و لا یوجد من ولیةالتجارة الدّ  ةإختصاصھا و یدخل في ذات الوقت في إختصاص غرف

في  Socame شركة وجھة نظر المحكمة أي شك في إختصاصھا بالنظر في مسألة فشل 

، أما 1981عام یةدارة الفنیة و التجاریة للمصنع طبقا لشرط التحكیم الوارد في إتفاقالإ

فھو ینصرف فقط إلى إختصاص غرفة التجارة 1988دارة لعام الإیةفي إتفاقدالشرط الوار

دارة و تخرج في ذات ین الأطراف فیما یتعلق بإتفاق الإبتسویة أیة خلافات تثار بلدّولیة ا

.یةتفاقركز مثل دفع الرسوم المذكورة بالإعن نطاق إختصاص المالوقت 

من ھذه المسألة یشوبھ لأن موقف المحكمةبالخصوص ، وو من وجھة نظرنا

ظر في موضوع الإدارة الفنیة و النّ الغموض و خاصة فیما یتعلق بمدى إختصاصھا في 

فة الأطراف إلى إختصاص غر اأشار فیھیةتفاقوفق لإSocameالتجاریة من جانب شركة 

و بذلك 1988بین الأطراف عام  ةالمبرمیةتفاقو نعني بھ الإفي حل النزّاعالتجارة الدولیة

إحتراما و تطبیقا لمبدأ ، و ذلك فیھظر نّ الكان الأجدر بالمحكمة أن تقضي بعدم إختصاصھا ب

.الإرادة في تراضي الأطراف على التحكیم أمام المركز
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:إختصاصھابالبث في ) الأونسیترال(إختصاص ھیئة تحكیم : ثالثا

:على أنھّ)الأونیسترال(من قواعد التحكیم للجنة الأمم المتحدة 01تنص المادة

قانونیة علاقة بشأنمنازعات من بینھمأ ینش ما إحالة على الأطرافاتفَقَإذا1-«

للتحكیم،الأونسیترالقواعد بمقتضى التحكیمإلىتعاقدیة،غیرأم كانت ةً تعاقدیّ ،محدّدة

ی  من الأطرافعلیھ فقتی قد بما رھناالقواعد،لھذهوفقاً  عندئذ المنازعات تلك تسُوِّ

الإختصاص بالنسبة لقواعد فإنھ ینعقد 01بموجب الفقرة الأولى من المادة، ».....تعدیلات

التحكیم ضمن ھیئة الأونیسترال بمجرّد ذكر الأطراف عبارة إحالة ما قد ینشأ من منازعات 

قواعد التحكیم للأونیسترال تعتبر كشریعة كیم بمقتضى قواعد الأونیسترال، إذا فإلى التح

مم المتحدة مما یعطي الأع لھیئةعامة في التحكیم نسبة إلى منبعھا و ھو التشریع الدولي التاب

التجاري في التحكیم  ةعامــ و شریعــة لھذه القواعد و یجعل منھا قواعدلزاميالطابع الإ

Universellesالدولـي de l’arbitrage internationalDes Règles  كذلك

مؤسساتیة أخرى أو فتترك الأونیسترال للأطراف الحریة بالتوجھ إلى مراكز تحكیمیة 

الحرّ، لكن في إطار و بشرط تطبیق قواعد التحكیم التابعة للأونیسترال، ھذا ما یسھل التحكیم 

مھمّة الدول في المطالبة في حقوقھا بالإتجاه إلى الھیئة التحكیمیة التي إختارت بالتوجھ إلیھا 

حسب قواعد نعقاد إختصاصھا لإتقدیم العریضة تقبل الھیئة التحكیمیة لحل نزاعھا ، فبمجرد 

:من قواعد الأونیسترال في فقرتھا الثانیة على أنھ01ونیسترال، و تنص نفس المادة الأ

أشاروا قد 2010 أوت 15 بعد مبرمَ◌ِ الالتحكیمتفاقاتإ في الأطرافأنَّ ضُ افترََ إ-2....«

 على اتَّفقَوُا قد الأطرافُ یكن لم ما التحكیم، بدء تاریخ في الساریةبصیغتھاالقواعدإلى

برمأُ  قد التحكیماتفاقیكون عندما الافتراضُ ھذاینطبقولا، للقواعدمُعیَّنةَصیغةتطبیق

و ھذا یعني أن الأثر ، »....التاریخذلك قبل مقدُّ عرْضا2010أوت 15 بعد الأطرافبقبول

بالنسبة لتراضي الأطراف لھ معنى في سریان قواعد الأونیسترال على نزاع ما ، و الزمني

ھو  بإختیار معلم اختصاصھاإنعقاد قاعدة العام الذي أسست علیھ الأونیسترال الإفتراض

و كل الاتفاقیات ، 2010أوت 15:زمني و ھو تاریخ تنقیح نسخة قواعد الأونیسترال أي 

تطبقّ القواعد بصیغتھا الساریة في تاریخ بدء المبرمة بعد ھذا التاریخ، كتحصیل حاصل،

تفقوا إتفقوا على غیر ذلك أي أقرّوا و إناء أن یكون الأطراف قد ستثبإالدعوى التحكیمیة ، 

و علیھم بتحدیدھا في نص الإتفاقیة ، أما في أخر على تطبیق صیغة معینة لھذه القواعد،

الفقرة الثانیة فقد أكدت أنھ یصبح ھذا الإفتراض غیر صحیح و معدوم ، إذا كان تراضي 

.التاریخالأطراف قد وقع على عرضا قدم قبل ھذا

و في الفقرة الثالثة فقد تطرق المشرع لھیئة الأمم المتحدة إلى إختصاص القواعد في الجانب 

:الإجرائي لعملیة التحكیم فھي تنصّ على مایلي 

 في حكم مع منھاأيٌّ تعارضإذاولكن،م،التحكیعملیَّةَ القواعدُ ھذهتنظِّم-3......«

 لذلك عندئذ الغَلبَةَُ  كانت عنھ،یخرجواأنللأطرافیمكن لا التحكیم على المنطبقالقانون
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، و الذي تسري علیھا بإستثناء وجود حكم في القانون یتعارض مع الإجراء و لا 1».الحكم

یمكن للأطراف الخروج عنھ و یقصد ھنا قانون التحكیم الخاص بالدّول المستضیفة 

لة المستثمر الأجنبي معا ، و یتغلب في للإستثمار و أو قانون التحكیم الخاص بقانون دو

.الأخیر ھذا الحكم على قواعد الأونیسترال في الجوانب الإجرائیة

:»C.I.R.D.I«الإستثمارأھمیة المركز الدّولي لتسویة منازعات :الفرع الثالث

بین الدّول المضیفة للأستثمار و الإستثمارلقد أنشيء المركز الدولي لتسویة منازعات 

تثمرین الأجانب المنتمین إلى الدّول الأخرى ، في إطار توازني بین مصالح طرفي عقد المس

.الإستثمار

:التزاید المستمر للجوء إلى المركز:أولا

لقد زاد إھتمام و تھافت الدّول على المركز الدّولى نظرا للمزایا التي توفرّھا عملیة 

من حیث عدد الدّول ، سواء یة واشنطنالمنشىء من خلال إتفاقالتسویة ضمن نظام التحكیم

.تفاقیة أو تزاید في معدل السنوي لنشاط المركزالأعضاء في الإ

:من حیث عدد الدّول المنظمة إلیھ-أ

عند إنشائھا حیزّ الإستثمارعندما دخلت إتفاقیة إنشاء المركز الدّولي لفضّ منازعات 

تفاقیة ثم على الإدولة بتصدیقھا عشرین )20(إنضمام، 1955أكتوبر 14فیذ، بتاریخ نالت

و بعدما دخلت .15/01/1986:دولة مصدّقة بتاریخ88لكي یصل إلى تضاعف ھذا العدد  

148تفاقیة إلى إحراز توصلت الإ1990دولة إلى غایة فیفري 91الأتفاقیة حیزّ التنفیذ في 

2.دولة131توقیع و دخلت حیز التطبیق في 

نضمام إلا أنھّ یسیر بخطى وثیقة و یتزاید یوما بعد الإكذلك و رغم بطىء وتیرة ھذا

یوم، و ھذا یمنح المركز مصداقیة و قیمة كبیرتین كمؤسسة دولیة مختصة في فض 

.الإستثمارالمنازعات الناشئة عن 

:من حیث نشاط المركز-ب

نشأتھ من مرحلة ركود حیث كان في ھذه الفترة لا یتجاوز بدایةلقد مرّ المركز في 

ترة نشاط دخل المركز ف1997، لكن و منذ بدایة غایة بدایة التسعیناتتین سنویا إلى قضی

   :فيو سبب ذلك یتمثل ،مكثف لم یشھد لھا مثیل

1 Règlement d’arbitrage de la C.N.U.D.C.I, Lois précités, Champ d’application Article Premier,
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توسع مجالات النشاط التي یتم اللجّوء بشأنھا أمام المركز من قبل الدّول -أولا

.المتعاقدة من كل القارات

، حیث لم یحصل و رارات التي یصدرھا المركزللأحكام و القحترام الكبیر الإ-ثانیا

.للمطالبة أمام محكمة العدل الدّولیة  لطلب تنفیذ حكم معینالآنأن توجھ أحد لحدّ 

عتراف بمصداقیة اللجّوء إلى مركز التسویة بإعتبار تزاید الدّول التي الإ- ثالثا

.تتوجھ إلیھ

:مدى تحقیق أھداف المركز:ثانیا

ات الإستثمارإن الھدف من  نشوء المركز ھو ضمان تسویة المنازعات الخاصة ب

الأخرى ، كھیئة دولیة متخصصة عن طریقالدولالأجنبیة التي تثور بین الدّول و رعایا 

جملة من التسھیلات التي یوفرھا فیما یليتوفیر نظامي التوفیق و التحكیم، وسوف نتناول 

.لمدى فعالیة عملیة التسویةالمركز للأطراف ، ثم نتطرق

:من حیث التسھیلات المقدمة-أ

، تسھیلات خاصة للأطرافالإستثمارقد وضع المركز الدّولي لتسویة منازعات 

تفاقیة ، لا یة التسویة بنظام متكامل یخضع للإبالخصوص من الناحیة الإجرائیة و ضمان عمل

بعملیة التسویة التحكیمیة جوء إلیة للقیام یمكن أن تكون الدّول المنضمة للمركز مجبرة إلى اللّ 

ام تسھیلاتھ ویعتبر رضا الطرفین و لیس إلا موافقة مبدئیة على إستخدإلیھمامو الانض

قبولھما على اللجّوء إلیھ شرط إضافي و محوري لا بد من توافره و من ھذه التسھیلات التي 

التي لا یجوز الآمرةث تحتل القواعد ، حیإلى حد كبیرالإجراءاتھي مرونة الاتفاقیةحققتھا 

.للأطراف مخالفتھا فیھا حیزا ضیقا الغرض منھا تجنب تعطیل عملیة التحكیم

التي تھمھم خلال سیر الإجرائیةبكل حریة على المسائل الاتفاقو یبقى للأطراف 

ع قة توزییجراء التسویة، طرإالخصومة، كذلك ما تعلق بعملیة إختیار المحكمین ، مكان 

أو الإجراءاتفي  الواجب التطبیق على النزّاع سواءاالمصاریف، اللغّة المستخدمة و القانون

ة في السیر في في الموضوع، و غیرھا من المسائل التي وضعت لتوفیر السھولة و اللیّون

 تلكبعض النقائص في الإجراءات خاصة  نجدزلنا العملیة التحكیمیة، رغم كل ذلك لا

، الأمر الذي یستوجب إعادة النظر الإختصاصل محكمة التحكیم و النظر في بتشكی متعلقةال

1.نظام سریع و فعال و مرن في عملیة التسویةلإرساءفیھا و تطویرھا قصد الوصول 

.133مرجع سابق ، ص ,حرزي لوناس1
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:من حیث فعالیة عملیة التسویة-ب

الأطراف على أتفقإن من ممیزات المركز أنھ ینفرد في النظّر في المنازعات التي 

كما  رادیة،بطریقة إنفتفاق بعد ذلك یث لا یجوز لأي طرف إلغاء ھذا الإبھا ، حإختصاصھ 

.جوء لوسائل أخرى للتسویةفي اللّ الإمكانیةلیس للأطراف 

على  الإلزاميو قصد ضمان عملیة التسویة فقد لجأ الأطراف إلى إضفاء الطابع 

على الإعتراف بالحكم متعاقدة ال، و ذلك إجبارا للدّولرارات التحكیم الصادرة عن المركزق

مصادق علیھا من طرف الأمین العام التي تكون أو القرار بمجرد تقدیم نسخة تنفیذیة منھ 

تفاقیة بالقضاء على ، و بذلك فقد تمكنت الإللمركز، لدى الجھة المعنیة في الدّولة المتعاقدة

.عتراف بالأحكام الأجنبیةمشكلة الإ

صادر عن النھائي اللحكم ل الإلزامیة، فیصبح متمتعا بالقوّة عتراف بالحكمبمجرّد الإو 

ویمكن تنفیذه و لو جبریا ضد المحكوم علیھ، سواء كان متعاقدة، الدولة الوطنیة في المحكمة ال

قة بین الدّول المضیفة و اعد الثّ اقدة و ھذا ما یساعد على إرساء قوجنبي أو دولة متعأمستثمر 

.المستثمرین الأجانب

فع بالحصانة التنفیذیة التي تتمتع بھا الدّول عن إشكالیة عدم التنفیذ عن طریق الدّ أما

تفاقیة اللجّوء من الإ64المادة یبقى بإمكان الدّولة بموجب ف، 55المادة المتعاقدة بموجب 

.لمطالبة دولیة أمام محكمة العدل الدّولیة 

:»CNUDCI«)الأونسیترال(أھمیة ھیئة تحكیم :الفرع الرابع

الدراسة  محل التسویتین من تسویة كل نفرادإ من الرغم على أنھیتبینسبق، مما

.الدولیةالتجارة في الحاصلةالتطورات مع تتوافققواعدھماأنإلامعینة،بخصوصیات

إلىأدىالتحكیم عصرنة أجل من الدولیةالمنظمات قبل من الممارس فالضغط

المنقحة للصیغةالتحكیمیةالتسویةعتمادو إالعالمي، المستوى على قواعدهوانتشارتطویر

للأمم  العامةالجمعیةأنشأتھاالتيالدوليالتجاريللقانونالمتحدةیةالأمم للجنةمن قواعد ا

 على دلیلخیرالدوليالتجاريللقانونالتدریجیینوالتوحیدالتنسیقتشجیعبغرضالمتحدة

.ذلك

ضرورة الرجوع على الإستثمارب المتعلقةالثنائیةتفاقیاتالإ نم الكثیرنصّ أن كما

، لم یغلق الباب على عمل ھیئة الإستثمارالمركز الدّولي لتسویة منازعات لقواعد

الأونیسترال التحكیمیة و التي بقیت تستقبل النزاعات التي لم یعد یختص بھا المركز أو لم 

تنازع في الأختصاص بینھ و بین ھیئة تحكیمیة یتوصل إلى حل نزاعاتھا لسبب أو لأخر أو 

أخرى أدّت إلى تخویل الأختصاص لھیئة الأونیسترال في النھایة للقیام بالتسویة التحكیمیة 

ھذه قبل من المستحدثةالتحكیمیةللقواعدالواسعنتشارالإمدى على یبرھنللنزّاع، كل ذلك 

المركز الدّولي لتسویة وقواعد عامة بصفة التحكیمقواعدتحدیثأن عن فضلا التسویة، 

ھذهانتشارإلىأدى قد خاصة، بصفة المنقحة ونسترالالأقواعد والإستثمارمنازعات 
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ولفترة كانت التيالعربیةالمنطقةفیھا بما العالمأنحاء في مختلف الدّولة لقضاء البدیلةالآلیة

1.التحكیم ترفض قصیرة

یسترال تضمّ عدد كبیر من الدّول المنضمة تحت قبةّ ونو أصبحت ھیئة التحكیم الأ

فقد أصبحت ة و الشمولیةعالمیاللما تكتسیھ من طابع الأمم المتحّدة للتجارة الدّولیة، ھیئة 

بمثابة محكمة تحكیمیة تنافس بقواعدھا و تنظیمھا المركز الدّولي لتسویة منازعات 

د المستمر للجّوء إلیھ، وقد تعرف في الإختصاص و الأھمیة و التزای، من حیث الإستثمار

المستقبل ھیئة الأونیسترال لتزاید في عدد القضایا التحكیمیة، و لما لا تصبح أكثر أھمیة من 

.المركز الدّولي لتسویة منازعات الإستثمار

الإجراءات المتبعة في التحكیم أمام المركز الدّولي لتسویة منازعات :المطلب الثاني

:»C.I.R.D.I«الإستثمار

، و بعد »C.I.R.D.I«الإستثماریعتبر اللجّوء إلى المركز الدّولي لتسویة منازعات 

التي سبق و أن تطرقنا إلیھا فلا إستیفاء كل الشروط الشكلیة و الموضوعیة في اللجّوء إلیھ 

التي تمّ تفصیلھا في قواعد تحكیم المركز و تنقسم ھذه الإجراءاتبد من إتباع مجموعة من 

:إلى ثلاث مراحل أساسیةالإجراءات

و التي تتصل بموجبھا دعوى التحكیم بالمركز و مرحلة ما قبل :الأولى ةالمرحل-

.صدور الحكم التحكیمي

لتطّرق إلى الموضوع من كل التي یتمّ فیھا إلى االمرحلةو ھي :المرحلة الثانیة-

.الحكم التحكیميفقھا من إجراءات خاصة و ھي مرحلة صدوراما یرجوانبھ، بكل

عتراف بالحكم التحكیمي و ھي الأخیرة و التي یتمّ فیھا الإو:المرحلة الثالثة-

.و السبل المتاحة في الطعن فیھ الإجراءاتإجراءات  تنفیذه و من ثم 

المركز أو قبل صدور الإجراءات الأولیة لرفع دعوى التحكیم أمام:الفرع الأول

:حكم التحكیم

مرحلة الأولیة ھي المرحلة الأساسیة التي بموجبھا تتصل الدعوى تعتبر ھذه ال

بما فیھا من دفع شكلیة لقبول الدعوى و دراستھا،التحكیمیة بالمركز و تتبعھا إجراءات 

لمصاریف الدعوى و تتمیز كذلك بمرحلة تشكیل المحكمة التحكیمیة بإختیار المحكمین الذین 

واجب التطبیق على و القانون الدالھم أو ردّھم ،وإمكانیة إستبسوف یفصلون في الدعوى

سنتطرق إلى تحدیدوالتطبیق على موضوع الدّعوى،و القانون الواجبإجراءات الدعوى، أ

ركز مع تلك التي تطبقھا قواعد الأولیة التي یتبعھا المالإجراءاتالموجود في الإختلاف

:ذلك بالتفصیل فیما یليو سوف نتطرّق إلى كل ونیسترال للتحكیم الدّوليالأ

.01المرجع السابق، ص  .دلیل الأونستیرال ،1
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:إخطار المجلس برفع الدعوى:أولا

و یتم إخطار المركز بواسطة رفع طلب أو عریضة إفتتاحیة تتصل بموجبھا الدعوى 

بالمركز من قبل الراغب في التحكیم و یستوجب أن تتوف بعض الشروط الشكلیة فیھا لقبولھا 

.من طرفھ

:ة و مضمونھاتقدیم العریض-أ

م أم فرد أكان دولة متعاقدة أمام المركز سواء ألى التحكیم إجوء ي اللّ على من یرغب ف

أو الأمینالسكرتیرلى إو عریضة للتحكیم أولة المتعاقدة بتقدیم طلب جنسیة الدّ شركة تتمتع ب

لى الطرف إالعام بإرسال نسخة منھ مینن یقوم الأأ، و یقدم ھذا الطلب كتابیاً على العام

:طلب المعلومات التالیة لیتضمن انأالمدعي علیھ ویجب 

.زاع بدقة وتحدید عنوان كل منھم نّ لطراف اأن یتعی-

.ولة المتعاقدةدّ لل ھیئة تابعةو أمؤسسة عبارة عن طراف حد الأأكان ا شارة إذا مالإ-

فیھا  تمام المركز و الوثیقة التي دونأفي التحكیم ا ضتاریخ تبادل الرّ إلىشارة الإ-

.الرضاھذا 

مع  ،خرىالأمتعاقدة الولة لى الطرف الثاني الذي یحمل جنسیة الدّ إة كذلك شارالإ-

جل أوذلك من ، و طبیعیاً أعتباریاً كان إصاً خجنسیة في تاریخ الرضا بالتحكیم شتحدید ال

.تفاقیةتطبیق الإ

تولى إقامة ، وعلى من یالإستثمارلھ علاقة بو زاع ذو طابع قانوني ن النّ أإثبات -

ن یقدم منھ خمسة أو،ن یحترم القواعد الخاصة بذلكأمام المركز ألتحكیم إجراءات طلب ا

كما یمكن رفض ھذا الطلب من قبل السكرتیر العام ، لى المركز مع الرسوم المقررةإنسخ 

كثر من شروط أو أصاص المركز لعدم توفر شرط ختإذا ما لاحظ وقوع ھذا الطلب خارج إ

قد العام للمركز مینن الأأقامة التحكیم و ننوه ھنا إفض قد یمنع من وھذا الرّ ،ختصاصالإ

1 .للطلببعد فحصھ 1993فض ثلاث مرات حتى عام تھ في الرّ طستعمل سلإ

:فحص العریضة و تسجیلھا-ب

العام و ذلك قبل أي الأمینفحص المسبق للعریضة یتمتع بھا السكرتیرالة إن مھمّ 

ستجابتھا إلى قواعد إظر إلى و صحتھا بالنّ تدقیق في فحص مدى قبولھاالتسجیلھا ، من خلال 

لیست بصفة مطلقة و تفاقیة ھذه المھمة الموكلة لھ بموجب الإ، غیر أنختصاص المركزإ

لعرائض التي تعد تجاوز ستبعاد اإر ذلك من خلال إمكانیتھ فقط  في ، و یظھإنما ھي مقیدة

للأمینو بعبارة أخرى یمكن أیھا نطلاقاً من البیانات الواردة فإختصاص المركز وذلك لإ

ظھر لھ بوضوح أن المركز غیر مختص للفصل فیھا لعدم ی عندماالعام ألا یقبل العرائض 

.371،المرجع السابق، ص خالد أحمد عكاشة1
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أو بصفة أطراف تراضي الأطرافختصاصھ سواء تعلق الأمر بإشروط فاء شرط من یستإ

.زاع زاع أو طبیعة النّ النّ 

طراف بقراره أي قبول أو العام بعد أن یتم  فحص العریضة بتبلیغ الأمینیتولى الأ

رفض تسجیلھا ، وفي ھذه الحالة الأخیرة یقوم الأمین العام بتبلیغ أطرف المدعي بذلك مع 

العام مینالأمن نظام رفع الدعوى، إما إذا قرر 6المادة تعلیل سبب الرفض وھو ما تأكده 

:یحتوي التبلیغ على أن فیجب ھاتسجیل

.مع إظھار تاریخ التسجیل و التبلیغالإشارة إلى أن العریضة قد سجلت -1

تنبیھ الأطراف بأن كل تبلیغ خاص بالدعوى یكون للعنوان المبین في العریضة، -2

.إلا في حالة ما إذا حدد عنوان آخر للمركز

تفاق علیھا من خلال دعوة الأطراف إلى الإالعام بالأحكام التي تمّ لأمینإحاطة ا-3

إظھارھا ، إلا إذا تمّ لمحكمین و عددھمآو طریقة تعیین اذلك سواء الأحكام المتعلقة بكیفیة

.مسبقاً 

.دعوة الأطراف للإسراع في تشكیل ھیئة التحكیم-4

.أن یصاحب التبلیغ بقائمة المحكمین الموجودة لدى المركز-5

، و ى لتاریخ التبلیغ بتسجیل العریضةو ھنا تجدر الإشارة إلى الأھمیة الكبیرة التي تول

ل یعد نقطة بدایة الإجراءات، و تأریخھ یعد بمثابة نقطةخلال كون التسجیالذي تظھر من

.تخاذ جمیع الإجراءات اللاحقة بدایة حساب المواعید لإ

:مصاریف الدعوى-ج

تناول الأحكام الخاصة تفاقیة المنشأة للمركز الذين الإبالعودة إلى الفصل السادس م

ئیة تقع على عاتق الأطراف آن المصاریف القضانجد ، بتحدید المصاریف و كیفیة توزیعھا

.ستفادتھم من التحكیم أمامھإمقابل 

و ذلك مع، العام بتحدیدھامینو علیھ فإن الأطراف تتحمل جمیع الرسوم التي یقوم الأ

الرّسمریقدمن قبل مجلس الإداري في ھذا الشأن فالأخذ بعین الاعتبار اللوائح الصادرة 

،(25.000)دولارألفوعشرون بخمسة العریضةوإیداعتسجیل عندالأولي الواجب دفعھ 

الاتفاقیة  لأحكامتطبیقاالتحكیم خصومة في المدعيطرف من للمركز دفعھینّعیتو 

الذيالطرف قبل من  (10.000)دولار آلافعشرةدفعیتعینالمبلغ،ھذاإلى بالإضافة

.التحكیم محكمة من الصادرالحكم لغاءإأوالنظّرإعادة،اتفسیرا أوتصحیحیطلب

عرضبإعادةالمطالبة عند المصلحة صاحب طرف من المبلغ نفس دفعیتمّ  كما

و ذلك من أجل ،التحكیم حكم إلغاءإثرالجدیدةالمحكمة حكم ھیئة على جدید من  النزّاع

1.سیر في الإجراءاتتغطیة المصاریف التي یدفعھا أثناء ال

، المرجع السابق  ، ص واشنطناتفاقیة ضوء على الأخرىورعایا الدولالدولبینالإستثمارعقود في التحكیمنظام قبایلي الطیب،1
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14الاتفاقیة و من   60:المادتینوفقا  ، بأتعاب و مصاریف المحكمین أما ما یتعلق

و التي یتم تحدیدھا من قبل محكمة تحكیم ، مع الأخذ بما قرره والمالیةالإداریةاللائحة من 

.العام للمركزالأمینأعضاء مجلس الإداري و كذا بعد استشارة 

و نمیز حالتین، الأولى عیة الخصومة ظر إلى نونّ الفكل ھذه المصاریف یتم توزیعھا ب

حمل كل مصاریف تزاع تالتوفیق فإن على أطراف النّ ىالخصومة دعوإذا كان موضوع 

تعود مھمة تحدید ف  ،دعوى التحكیم، أما الحالة الثانیة و ھي اھبینفیماالإجراءات مناصفة

التي تحتفض ركز ، لمالتابعة لمحكمة التحكیم زیع المصاریف فیما بین الأطراف لكیفیة تو

لا یتجزأ من حكم ا، بحیث یعد الحكم الصادر علیھا جزءسلطة تقدیریة واسعةلنفسھا ب

1.التحكیم

:إختیار محكمة التحكیم و تشكیلتھا-ثانیا

:تشكیلة محكمة التحكیم-أ 

ئة تشكل ھیتنھ أمن إتفاقیة واشنطن نستقرأ 37من خلال نص المادة :حالة الاتفاق

في یعود  لفالأصّ لمحكمین،أو عدد فردي من ألطلب من محكم واحد ام بعد تسجیل التحكی

، طریقة التعیین لك على لمحكمین و كذاللأطراف فإذا لم یتفقوا على عدد ن ھیئة التحكیم یتعی

ن محكمھ أما المحكم یعیمحكمین یتولى كل طرف بتثلاثةمن قائیا لتفتشكل محكمة التحكیم 

ن أ، على طرافلأاتفاق إنھ بیفیتم تعی، ئاسة المحكمةلذي یتولى رالمرجح االمحكم و أالثالث 

تشكل تن أطراف و في غیاب ذلك یجب تفق علیھ الأإلذي االآجالیتم تشكیل المحكمة خلال 

طرافلى الأإالعام لأمینخطار الذي أرسلھ الإتسعین یوماً على ا)90(ضيّ قبل مُ المحكمة 

ن یتم تشكیل أجل المتفق علیھ دون نقضاء مثل ھذا الأإحالة  ، وفيبتسجیل طلب التحكیم

و بعد العودة ، ھ التعجیلعلى طلب لمن یھمّ ا العام بناءمینالأیتولى ، محكمة التحكیم

لا تكون جنسیتھم  أنھم بعد ، بشرط یتعیالمحكمین الذین لم یتمّ و أن المحكم یبتعی،للأطراف

حد رعایاھا طرفاً أو الدولة المتعاقدة التي یكون أزاع ي النّ ولة المتعاقدة الطرف فمن رعایا الدّ 

.زاع في النّ 

ق حول تشكیل ھیئة تفاد مثل ھذا الإوكن في حالة عدم وجل:حالة عدم الاتفاق

شارة ا وإنما ھناك بعض الحلول یمكن الإطراف فلا یعني ذلك عدم تشكیلھالتحكیم بین الأ

، فمثلاً نفترض إثنینو محكمینأ احالة عدم تعیین محكمیقتصر على ول ھناالأ، فالحلّ لیھاإ

ن الثالث فمن یختلفوا في تعیإلكن  إثنینو محكمینأن محكم یلوا لتعیطراف توصّ ن الأأ

ختلاف یتمحور حول كان الإاھما وذلك سوءن یتدخل الرئیس بعد مشاورتأالمفترض ھنا 

.محكمینو كل  الأبعض 
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ن یمع السماح للمدیر العام بتعی،تفاقإة عدم وجود الثاني فیكون في حالما الحلّ أ

لموضوعیة و الذاتیة وابط امجموعة من الضّ ةذلك بمراعان یتمّ أفلابد  ،و المحكمینأالمحكم 

و المھنیةالكفاءةو الاستقلالیة و ألحیاد تلك المتعلقة باا، سوءن یتصفوا بھاأالتي یستوجب 

و التي تسعى الواجبة توفرھا في القواعد الإجرائیةعلى ذلك الشروط ، زدْ الخبرة العلمیة

1.حكام تتسم بالمصداقیة أإصدار إلىبمجملھا 

:استبدال و ردّ المحكمین -ب

حكام الخاصة باستبدال و ردّ المحكمین من لأاولي بعض تفاقیة البنك الدّ إلقد حددت 

ي ألتحكیم فلا یصح إجراء ، وعلیھ فبعدما یتم تشكیل ھیئة اتفاقیةمن الإ58لى إ56المواد 

ھما وفقاً للأحكام الواردة من ستبدالإحد المحكمین یتم أو عجز أكن في حالة وفاة ، لتعدیل علیھ

حد المحكمین أما في حالة إستقالة أ، یل المحكمةتفاقیة الخاصة بتشكالإ من 40لى إ37المواد 

قائمة خر من بین أم ن محكیداري بتعیلیھ یقوم رئیس المجلس الإإمن مھامھ الموكلة 

ذلك فقد سمحت الإتفاقیة لى إ، بالإضافة محلھیحلّ لكي المحكمین الموجودة في المركز 

فات المحددة في نتفاء الصّ إأعضائھا في حالة حد أمن محكمة التحكیم ردّ  اطلبین أللأطراف 

تشكیل محكمة المحددة لر الشروطافو عدم توأتفاقیة من نفس الإولىالأتھاقري فف 14المادة 

.التحكیم

یم بالأغلبیة و في حالة عضاء محكمة التحكأد من طرف بقیة قرار الرّ یتم إتخاذو

إذا كان طلب الشيءمجلس الإداري ونفس الخذ القرار من قبل رئیس صوات یتّ تساوي الأ

2.و غالبیة أعضاء المحكمة أاواحد االرد یخص محكم

:ى إجراءات التحكیمالقانون الواجب التطبیق عل: ثالثا

على  تحدیدھا ھي الإستثمارعقود في طراف برز المسائل التي یحرص الأأن من إ

الإستثمارتخضع لھ منازعات لا بد أن الذي الواجب التطبیق و القانون تفاق على مسألة الإ

 جلأ، ومن لتزامات كلا الطرفینإتحدید حقوق و  منلتسویة المنازعات آثاروذلك لما لھ من 

الخاصة الأحكامھمیة كبیرة لھذه المسألة من خلال أولت أتفاقیة واشنطن قد إن أذلك نجد 

، مع طراف المتعاقدةالمتعلقة بالقواعد الواجبة التطبیق لتسویة المنازعات التي قد تنشأ بین الأ

لیھ منإالنظّر یتطلب ،زاعموضوع القانون الواجب التطبیق على النّ ھ للتطرق إلىنأذكر ال

خر یتعلق بالقانون لأولھما یتعلق بالقانون الواجب التطبیق على الإجراءات و اأمنظورین 

.زاع الواجب التطبیق على موضوع النّ 

لا ظھر لنا ومن ،لى القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیمإفلو تطرقنا 

جراءات المتاحة للمركز لإان أتفاقیة واشنطن لوجدنا إخلال استقرائنا  للمواد التي جاءت بھا  

.312،المرجع السابق، ص خالد أحمد عكاشة1
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و المادة 36جراءات التي جاءت بھا المادة ھ ھناك فرق بین الإنّ أ، مع العلم ركثأسم بمرونة تتّ 

إجراءات فتتعلق ب ،ما الثانیةأ،وىعإجراءات تحریك الدتفاقیة فالأولى تتعلق بمن نفس الإ44

طراف تفاق الأإاریة منذ تاریخ الدعوى و التي تتم وفقاً لنظام المركز و لقواعد التحكیم السّ 

.طراف على خلاف ذلكفق الألم یتّ على التحكیم ما

مشكلة حول مسألة من مسائل الإجراءات التي لم تتضمنھا توعلیھ فإذا ظھر

ظر في نّ الو تلك التي إتفق علیھا الطرفین فعلى المحكمون أو قواعد التحكیم أ،أحكام الإتفاقیة

ن تأمر باتخاذ ما تراه مناسب و ملائم من إجراءات و أفیجوز للمحكمة ، لةأمثل ھذه المس

طراف وھذا ما على حقوق الألحفاظاذلك من أجلظروف و التقتضیھا تدابیر مؤقتة وفقاً لم

.تفاقیة واشنطنإمن  47المادة دتھ نصّ أكّ 

ساسا وفقا ألنزّاع یتم اجرائیة المتعلقة بأن الفصل في المسائل الإ،لكونستخلص من ذ

مسألة نزاع في لیھ إرادة الأطراف المتعاقدة، و إذا واجھت المحكمة أیةإللقانون الذي إتجّھت 

ختص في الفصل فیھا وفقا لتحكیم تار إلیھ فإن محكمة المشاقانون الإجرائیة لم ترد في 

1.تفاقیة و قواعد التحكیملنصوص الإ

ء اولي سون التحكیم التجاري الدّ أومن خلال ما سبق یمكن القول ، وموعلى العم

و إتفاقیة أن الداخلي وفقاً للقانووموضوعة من قبل الأطراف أانت إجراءات التحكیم فیھ كأ

قانون المتفق الو أبق سواء كان قانون مكان التحكیم ظر عن القانون المطنّ لغض او ب، دولیة

خروج عن بعض القواعد التي لابد لو اأغفال ھ لا یمكن للمركز الإفإنّ ، طرافعلیھ من قبل الأ

بین اھیة المحاكم و كذا مبدأ المساواةقاعدة وج:ن یخضع لھا التحكیم و المتمثلة في أ

 اخالیعن قناعتھ الشخصیة  و  ان یكون قرار المحكم نابعأطراف بالإضافة الى ضرورة الأ

.ف على خلاف ذلكطرامالم یتفق الأفي المحاكمة وذلك  ةیسرّ للتزام باو الإاتمن الضغوط

ھا نّ أ، رغم رادةواشنطن لم تخرج عن مبدأ سلطان الإتفاقیة إن أ، خیرنستنتج في الأ

، فمثل ھذا جراءاتطراف تطبیق قواعدھا على سیر الإتفاق بین الأإفي حالة غیاب تكدأ

التحكیم ولیة التي تحیل قانون مكان تفاقیات الدّ غلب الإأخذت بھا أالمنھج مشابھ للمناھج التي 

عتبار إ، ذلك بن لیطبق على إجراءات التحكیمفي غیاب إتفاق الطرفین على تحدید قانون معیّ 

كز واشنطن مما ولي یتمثل في مرالبنك الدّ   ةتفاقین المكان الذي یجري فیھ التحكیم وفقاً لإأ

رھا واشنطن ولا نجده في غیتفاقیةإالذي نجده في الشيءھذانأ، غیر یعني تطبیق قواعده

قانون الوطني مما الم عن اتطبیق قواعدھا نلاحظ إبتعاد تھ فينأالدولیة حیث تفاقیاتمن الإ

.طرافبین الأةاینقص من المساو

لي كل إ تھا تطرقنّ أننا لما جاء في إتفاقیة واشنطن الملاحظ عند تمعّ الثاني شيءالو 

كثر من مادة  من أشروطھ في اءات التحكیم وما یتعلق بالقانون الواجب التطبیق على إجر

، دار 1965النظام القانوني لتسویة منازعات الأستثمار الجنبیة على ضوء إتفاقیة واشنطن الموقعة عام   حسن أحمد الجندي،1
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ھ فیما یخص القانون الواجب التطبیق نّ أغیر )45، 44، 43، 41، 37، 36(بینھا المواد 

1.تفاقیة من نفس الإ42ھي المادة و حدة االیھا مادة و تزاع تطرقعلي موضوع النّ 

:القانون الواجب التطبیق على موضوع النزّاع -أ

تطبیق العلى تحدید القانون الواجب 1فقرة42نطن في المادة تفاقیة واشإأشارتلقد 

زاع المعروض علیھا تفصل محكمة التحكیم في النّ «ھنّ أھا على زاع بنصّ علي موضوع النّ 

زاع باختیارھا، أما في حالة عدم وجود إتفاق بین طرفین قواعد التي قام أطراف النّ لوفقا ل

زاع بما في ذلك القواعد المتعاقدة الطرف في النّ فإن المحكمة تقوم بتطبیق قانون الدولة

فمن »زاع المعروض علیھاولي المتعلقة بالنّ المتعلقة بتنازع القوانین و مبادئ القانون الدّ 

زاع ید القانون الواجب التطبیق على موضوع النّ تحد نأخلال نص ھذه المادة نستقرئ 

واجب التطبیق وحالة عدم القانون الختیار إطراف و یز بین حالة إتفاق الأییستوجب التم

.ختیارو غیاب مثل ھذا الإھمتفاقإ

طراف المبدأ حكام إتفاقیة واشنطن من إرادة الألقد جعلت أ:حالة الاتفاق

خر یعتبر  أبتعبیر أو،زاعساسي في تحدید القانون الواجب التطبیق على موضوع النّ الأ

رادة غالباً ما تتولى ، فھذه الإتزم المحكمون بتطبیقھلالمبدأ الذي یحكم تعیین القانون الذي ی

لى إتفاقیة واشنطن تستند إ، فعلیھ فإن زاع الناشئإختیار القانون الذي یتناسب مع طبیعة النّ 

ظریة الموضوعیة في تحدید القانون الواجب التطبیق و یظھر ذلك من خلال ضرورة النّ 

،طرافلیھ في حالة نشوء نزاع بین الأإجل الرجوع أقد من یحكم الع يوجود نظام قانون

ال و حاسم في إختیار ن للإرادة دور فعّ أمر ضروري غیر أفوجود مثل ھذا النظام القانوني 

سناد الذي یحدد بھ النظام القانوني الواجب ، فھي تلعب دور ضابط الإالقانونيھذا النظام 

المحكم تطبیقھ قد یتم في العقد زاع ، كما ان إختیار القانون الذي یتولى التطبیق على النّ 

جنبي و الذي نجم عنھ المضیفة للاستثمار و المستثمر الأالذي یبرم بین الدولة الإستثمار

أوحق لعرض النزاع على التحكیم ختیار في تاریخ لان یتم الإأزاع، لكن لا یجد مانع من النّ 

2.زاعة التحكیم بالفصل في النّ ن یكون الاختیار قبل قیام محكمأبل یكفي ،ثناء التحكیم ذاتھأ

ختیار إھ  یجوز للأطراف نّ أنستخلص  الأولىتھافقرفي  42فمن خلال نص المادة 

ختیار طائفة ما من القواعد إكما یمكن لھم ،لى التحكیم بینھمق عنظام قانوني متكامل لكي یطبّ 

ر نظام ختیاإمثلاً یمكن لھم ، فلناشئ بینھمازاع االقانونیة التي تراھا مناسبة للتطابق على النّ 

ثالثة ، زد على ذلك یضاً إختیار قانون دولةأو كلیھما كما یمكن أ، قانوني لأي من الطرفین

.182،المرجع السابق، ص خالد أحمد عكاشة1
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و بعض القواعد المساندة أم وفقأً للمبادئ العامة للقانون نزاعاتھتفاق على حلّ یجوز لھم الإ

1.في نظام قانوني معین

ختیار إطراف في ن في كیفیة التعبیر عن إرادة الأمیك، شكالیة ھنالكن ما یثیر الإ

ن یكون أذكر أالسابقة 42ستوجبت المادة إخر ھل أو بتعبیر أق، القانون الواجب التطبی

.ن یكون ضمنیاً من خلال الظروف المحاطة بالعقد أو یمكن أختیار صریحاً الإ

كتفت بالنصّ إة التي تفاقیمن الإفقرة الاولى42المادة جابة ھنا في نصّ تكمن الإو

و لم ،طرافوفقاً للقانون الذي إتفق علیھ الأزاع ظر في النّ نّ للتزام محكمة التحكیم باإعلى 

ن یكون ضمنیاً مما یفتح أو یمكن أتفاق صریحاً ن یكون مثل ھذا الإأیظھر ما إذا كان یشترط 

2.ني موحد في ھذا الشأأراء الفقھاء و عدم الإجماع على رأالمجال لتعدد 

یثور ، حیثولة بعینھاختیار قانون الدّ إصعوبة عندما یتولى الطرفین بقد تظھر

و أ، الإستثمارنعقاد عقد إلى ھذا القانون في تاریخ إختیار یشیر التساؤل حول ما إذا كان الإ

في الوقت الذي یكون علیھ القانون وقت إنعقاد ھیئة التحكیم ؟

:ظر في حالتیننّ العلى ھذا التساؤلالإجابةمر أیتوقف 

نوا إتفاقھم شرطاً یقضي طراف قد ضمّ التي یكون فیھا الأالأولي، ھي الحالةالحالة

.لق علیھ بشرط  التثبیت التشریعيو ما یطأد القانون الواجب التطبیق بینھم بتجمی

الأخیرةحالة غیاب ھذا الشرط في إتفاقھم ، ففي ھذه الحالة أما الحالة الثانیة، و ھي 

ن دعیت ألة التي ھو علیھا وقت ان تطبق القانون الوطني المختار بالحألى ھیئة التحكیم ع

تفاق مثل ھذا ن الإي إذا تضمّ أولى ما في الحالة الأأ، لیھا المحكمة لإصدار ھذا التحكیمإ

.الإستثمارتفاق إنعقاد إالشرط  فالقانون الواجب التطبیق ھو ذلك الموجود في وقت 

ولي من إتفاقیة البنك الدّ الاولىتھافقرفي 42المادة لى نصّ إعودة ھ وبالنّ أكما 

فكار حد الأأستبعاد إن واضعوا الإتفاقیة قاموا بأسابقة الذكر یتبین لنا لیر  ایتعمالللإنشاء و 

المتعاقد الخاص ولة و ن الدّ أحواھا فالتي »نظریة العقد بلا قانون «الحدیثة التي یطلق علیھا 

افة جوانب علاقتھم لك و شاملان یدرجو نظاماً كاملاأو أیضمنوا في عقودھم ن أجنبي الأ

لى نظام إو دون العودة ظام في حالة نشوء نزاعنّ للى ھذا اإستناد یتم الإ ثالعقدیة ، بحی

3.خرأقانوني 

ختیار القانون الواجب إن مسألة حریة الأطراف في أل یمكن القو، و من خلال ما سبق

، ھو الإستثمارولي لتسویة منازعات تفاقیة البنك الدّ إزاع حسب تطبیق على موضوع النّ ال

، وعلیھ رادة أطرافھإساس یستمد من ستثنى من كون التحكیم كعقد في الأیالذي المبدأ العام 

تفاقیة، و التي یقصد بھا تلك وفقاً ھذه  الإرادة لھا دور ھام وحاسم في ھذا النطاقفإن ھذه الإ

طراف اقیة تعطي ھنا للأ، فالإتفم ضمنیةأن كانت صریحة  إظر نّ لرادة الحقیقیة بغض االإ

دولیة دراسة مقارنة لأحكام التحكیم التجاري الدّولي كما جاءت في القواعد و الاتفاقیات ال(، التحكیم التجاري الدّولي ،فوزي سامي1
.112،عمان ، ص 2008، دار الثقافة للنشر و التوزیع، )و الإقلیمیة العربیة مع الإشارة غلى أحكام التحكیم في التشریعات العربیة
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و الإشارة إلیھ ضمنیاً و بشكل غیر مباشر یتم أتیار قانون معین من خلال تسمیتھ خإمكانیة إ

تجھت إلى إإرادتھما ، وبالتالي فإن ظروف العلاقة التي تجمع الطرفینإستخلاصھ من خلال

1.و غیرهأھذا القانون 

ارادتھإر عن ن تعبّ أیمكن للأطراف ، كما قد تم توضیحھ:تفاقحالة عدم الإ 

بما  ،و تحدید قانون معین بذاتھ لیحكم في علاقاتھم التعاقدیةأختیار إالمتوجھة صراحة نحو 

طراف عن ھذا التعبیر یغفل الأ، حیانھ في بعض الأنّ أغیر ،اشئة عنھانّ الزاعات فیھا النّ 

ع سواء بسبب إھمال زالعقد دون تحدد القانون الواجب التطبیق على موضوع النّ فیبرم ا

من خلال ، فاقتن تعیق تنفیذ الإأتجنب الوقوع في عراقیل من شأنھا جل أو من أ، المتعاقدین

كان بینھم تعاملات اذإ، خاصة حتمالیةإو أھا سطحیة نّ أختلاف حول مسألة قد تبدوا لھم الإ

 .بقةاس

،ود من الأطرافو غیر مقصأتفاق مقصوداً سواء كان مثل ھذا الغیاب عن الإ،فعلیھ

تفاقیة إھتمت إجل ذلك أ، فمن زاعن تفصل في موضوع النّ أإلا أن على ھیئة تحكیم المركز 

42المادة من  الفقرة الثانیةھا في ودإحتیاطیة  تم ورواشنطن على وضع قاعدة موضوعیة

ریح تفاق الصّ لة غیاب الإاواجب التطبیق في حلدید القانون اأین منحت للمحكمة التحكیم تح

، بما في ذلك زاعولة المتعاقدة طرف في النّ و ذلك من خلال تطبیق قانون الدّ ،للأطراف

لة بالمسائل محل ولي ذات الصّ ، و إما قواعد ومبادئ القانون الدّ لتنازع القوانینقواعده 

.زاعالنّ 

تفاق الصریح بین الغموض بشأن غیاب الإمن خلال ذلكأزالتن الاتفاقیةأبمعنى 

ن سكوت الأطراف على ذلك أمن خلال إفتراضھا ،لواجب التطبیقالقانون الطراف حوالأ

قدة اولة المتعتطبیق قانون الدّ منیة نحورادتھم الضّ إعلى الموافقة و إتجاه تفسیرلا ھو 

تفاقیة حظرت على ن الإأ، كما وليالدّ لى تطبیق قواعد القانون إم ث ،خصومةرف في الالطّ 

2.ن إنكار وتجاھل العدالةیالمحكم

:للأستثمارضیفةستتطبیق قانون الدّولة الم-ب 

على موضوع ضیفة للاستثمارستبب في تطبیق قانون الدولة المیرجع السّ ، ساساً أ

ضا عنصر الرّ في دولة معینة یحتوي ضمنیاً على الإستثمارن القیام بأزاع رؤیة البعض النّ 

،قاً لنظریة التركیزولة حیث یعتبر القانون الأوثق علاقة بالعقد و ذلك وفبتطبیق قانون ھذه الدّ 

ساس أ، و قانون الذي یرتكز فیھ العقدن القانون واجب التطبیق على العقد ھو الأالتي مفادھا 

رتباط إمن عنھ ما یترتب ولة المتعاقدة و ي إقلیم الدّ أھذه النظریة یقوم على مكان تنفیذ العقد 

الواقع تكمن صعوبة تطبیق ھذه القاعدة في ، وفي ولة المتعاقدةدّ لساسیة للأالعقد بالمصالح ا

ه الحالة لابد على ھیئة ، ففي ھذستثمارللإضیفة ستمالولة حالة وجود فراغ قانوني في الدّ 

.402مرجع السابق، ص ،الخالد أحمد عكاشة1
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ھذه جاد الحلول لسدّ یاغ و إھذا الفر ئولي لملیجاد القواعد الملائمة  في القانون الدّ إالتحكیم 

و أقانون الدولة نقائص التي تشوبالجل تكملة أھذه القواعد من ت، فیتم إضافةالفجوا

ل إستبعاده في حالة ما إذا جأو من أ،غموضیحیطھحكام ھذا القانون الذي أتوضیح و تفسیر 

ون الدولي الواجب حكام ھذا القانون یتنافى مع مبادئ القانأن تطبیق أمحكمة التحكیم ظھر ل

1.حمایتھا

زاع لم ولة المتعاقدة على موضوع النّ ن تطبیق قانون الدّ ألى إ،شارةالإ بنا جدرتوھنا 

نابع نتیجة ھو ن الخضوع لھ إنما أ، إذ ي قیدأولم یأتي بصفة مطلقة دون ھیأتي من عدم

تحدید من لالشروط و الشخص العام الطرف في العقد لذلك القانون الذي یبین أولة لخضوع الدّ 

فیة للقانون الدولي المعمول بھ ر، في ظل القواعد العبي و ما ھي حقوقھ من ھذا التعاقدجنأھو 

تفاقیات تشجیع إة في المعاھدات الدولیة و تفاقیقواعد الإإلىفي ھذا المجال بالإضافة 

.الإستثمار

ھ یتم نّ أصفة عامة القوانین بشأن العقود بو في الحقیقة نجد في مختلف نظم تنازع 

ن یكون قانون أول  إما الأ،أمریني الواجبة التطبیق یعني تفسیر مفھوم قواعد القانون الوطن

التي الإقتصادیةبرام عقود التنمیة إیكون محل التنفیذ، ففي حالة ،انيمحل إبرام العقد و الث

مرین لصالح ل  كلا الأن یمیأضیفة فمن الطبیعي ستولة المیترتب عنھا نشاط المستثمر في الدّ 

لتزامات في إلعقد فضلا عن تنفیذ ما یرتبھ من حتمال إبرام اإیكبر ف، ضیفةستولة المقانون الدّ 

2.تقنین للواقع العمليالتفاقیة لم تقم سوى ب، وعلیھ فإن الإولةإقلیم تلك الدّ 

تطبیق ھ على ولي رغم نصّ ن قضاء تحكیم المركز الدّ ألى إ،ھناالإشارة بنا یجدر

3.لى تطبیقھاإنھ نادراً ما نجده یلجأ أولة المضیفة إلا قواعد التنازع الواردة في قانون الدّ 

نجلیزي معا من ى تطبیق القانون الفرنسي و الإإلن القانون یحیل أتبین لھا ،ھنّ أغیر 

ون ن المقاطعة الشرقیة خاضعة للقانأ، مع العلم المقاطعاتفي جل تسویة تنازع القوانین أ

، مما جعل المحكمة تقر تطبیق القانون الفرنسي على نجلیزينسي و الغربیة للقانون الإالفر

لى جانب وجود المقر إن العقد تم تنفذه في المقاطعة الخاضعة للقانون الفرنسي، أساس أ

.الرئیسي للشركة فیھا 
4
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:تطبیق مبادئ القانون الدّولي-ج 

ن أنجد  ،حافظین بشأن اتفاقیة واشنطنلس الممج أعدھالى التقاریر التي إبالرجوع 

ولىفقرة الأ38ن یتم  تفسیره بالمعنى الذي تتضمنھ نص المادة أولي لا بد مفھوم القانون الدّ 

ن ھذه أعتبار ھنا ن یأخذ بعین الإأ، و الشيء الذي یجب ولیةدّ نشاء محكمة العدل الإمن میثاق 

ولة شخص من عتبار الدّ إ، وذلك من خلال وللدّ المادة قد وضعت لتطبق بشأن العلاقات بین ا

.وليشخاص القانون الدّ أ

ساساً على العلاقات أولي یطبق ن القانون الدّ أفق علیھ في ھذا الشأن ن المتّ أو كما نعلم 

تفاقیة إجنبي من خلال ما جاءت بھ ن المستثمر الأأ، لكن في الحقیقة نجد ولالتي تتم بین الدّ 

مامھا أمام ھیئة تحكیم التي تتم أولة الدّ زاع ضدّ اً مباشراً في النّ البنك الدولي یعد طرف

حكام دولیا یترتب عدم تنفذھا أ، من خلال إصدار وليزاع طبقاً للقانون الدّ النّ إجراءات  فضّ 

.دولیةثارآخرى ھي الأآثار

دة ھذا القانون إلا من خلال إراو المؤكد أن المستثمر الأجنبي لم یتقاضى في ظلّ 

.طرفا فیھان تظلّ أتفاقیة و بشرط لدّولة طرف في الإا

نون افإن نطاق تطبیق الق،الإستثمارأما التحكیم أمام المركز الدّولي لتسویة منازعات 

:تفاق الصریح بین الأطراف من خلال الحالات التالیةالدّولي یتحدّد في غیاب الإ

انون الدّوليإذا ما أشار القانون الوطني ذاتھ إلى تطبیق الق.

كانت المسألة المعروضة مما ینظم بطبیعتھ مباشرة بقواعد القانون الدّوليإذا ما.

 ّخرقا الذي یؤدي إلیھ یمثل مخالفة أو في حالة ما إذا كان القانون الوطني أو الحل

.للقانون الدّولي

الوطني و ن الكیفیة التي یطبق بھا كل من القانون او تحتاج الحالة الأخیرة إلى تبی

.القانون الدّولي دون تعارض

العامة للقانون الدّولي في علاقتھا مع القانون الوطني المبادئكذلك و بإعتبار أن 

لما یشوب ھذا القانون،للدّولة المتعاقدة تودي دورا تكمیلیا ودورا تعاضدیا و دورا تصحیحیا

لمركز الدّولي لتسویة منازعات ت اتفاقیة واشنطن و التي أنشئالأخیر من نقص و تكاد تكون إ

احیة نّ و یرجع ذلك من الالتي تشیر إلى تطبیق القانون الدّولي ،ھي المعاھدة الدّولیةالإستثمار

الفقھیة لا یوجد ما یحول دون خضوع العقد المبرم بین الدّولة و الشخص الخاص الأجنبي 

1.للقانون الدّولي

ظر رت وجھة النّ ھیئة تحكیم المركز فقد تطوّ أما بالعودة إلى الأحكام الصادرة من

التي تسود في إطارھا بشأن تطبیق قواعد القانون الدّولي من خلال الأحكام التي صدرت في 

حاتاقترإو التي تتوافق مع AMKOأمكو و   KLOCKNERكلوكنر تحكیما 

ختبار زاع لإانون الدّولة الطرف في النّ جوع عند تطبیقھا قالأطراف على أن للمحكمة الرّ 

،  دراسة سیاسیة  قانونیة لدور المركز الدّولي لتسویة منازعات الاقتصادیة، تسویة المنازعات الدّولیة طھ أحمد علي قاسم1
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إعمالا للقواعد العامة و لكي لا ،النتائج المتوصل إلیھا على ضوء قواعد القانون الدّولي

.تخالف بحكمھا قاعدة تدرج القواعد القانونیة

ي الأمر ذلك، كما یكون للمحكمین العودة إلى مبادئ القانون الدّولي فقط عندما یقتض

.المضیفة و تطبیق القواعد المناسبة فیھقانون الدّولةشاملة لمضمونبعد مراجعة 

لا تسمح للمحكم بتأسیس قراره على مبادئ ، في فقرتھا الأولى42وعلیھ فإن المادة 

1.القانون الدّولي وحده

امھا من ظر في المنازعات التي ترفع أمنّ لكما أجازت إتفاقیة واشنطن لھیئة التحكیم ا

رك أو ملئ فراغ قانوني، و ایكون فقط من أجل تد، الذي لا افنصخلال قواعد العدالة و الإ

ن لا تكتفي فقط على تفسییر أو تكملة القواعد الواجبة التطبیق أب على ھیئة التحكیم إنمّا یج

في ضوء إعتبارات العدالة بل یمكنھا أن تفصل في النزّاع عندما یقتضي الأمر تغلیب قواعد 

2.و إعتبارات العدالة

42المادة خلال نص ن إتفاقیة واشنطن قد حرصت من أنتج ومن خلال ما سبق نست

أمام ھیئة التحكیم للبحث عن حكم للقضایا التي لم یتم الفصل بھا طبقاً  اعلى ترك الباب مفتوح

جوع إلى وكذا من خلال الرّ ،قواعد العدل و الإنصافطبقاً لالأولىتھافقر في 42للمادة 

أن لا تفصل في أحد المسائل أنھّ لا یسمح للمحكمةقواعد و أعراف التجارة الدولیة ، حیث

.روضة علیھا لعدم وجود نص خاص بھا و بسبب غموض في القانونالمع

عتبار التطورات القانونیة السائدة إتفاقیة واشنطن قد أخذت بعین الإفیتضح من ذلك أن

ة المحكمین ھمّ و سعت إلى أن تتضمّنھا نصوصھا بھدف تسھیل م،في مجال التجارة الدّولیة

ثیر إیجابي للمساعدة على تدفق و في ذلك تأالإستثمارازعات المتعلقة بنفي تسویة الم

نشاء و التعمییر من إنشائھا و تطبیقا ول و فقا لھدف البنك الدّولي للإات إلى الدّ الإستثمار

3.تفاقیةمن الإالفقرة الأولى42المادة لنص العبارة الثانیة من 

)الأونسیترال(لیة لدعوى التحكیم مع ھیئة تحكیمف  في الإجراءات الأوالاختلا :ثالثا

CNUDCI:

:)الأونسیترال(تشكیلة ھیئة التحكیم:أولا

المتبعة لتشكیل محكمة التحكیم في إطار إتفاقیة واشنطن عند اللجّوء الإجراءاتعكس 

نجد أن ھیئة الأمم ،ارالإستثممنازعات الناشئة عن لللتحكیم ضمن المركز الدّولي لتسویة ا

المتحدة للتجارة الدّولیة في إطار قواعد التحكیم الخاصة بھا أعطت أھمیة كبرى لسلطة 

ربح الوقت و ذلك رغبة منھا في،سلطات موسّعة على حساب إرادة طرفي النزّاعالتعیین و 

عتراف أنھّ في ھذا لى دراسة النزّاع المطروح أمامھا، فلا بد من الإنتقال إو تحقیقا للفعالیة للإ

59التحكیم التجاري الدّولي ، المرجع السابق ، ص  فوزي سامي1
.487، تسویة المنازعات الدّولیة الأقتصادیة ، ص طھ أحمد علي قاسم2
.404،المرجع السابق، ص خالد أحمد عكاشة 3
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د حاولت قواعد في إجراءات التعیین و لقالإبطاءالمجال یعرف المركز الدّولي نوع من 

عند ف ،تعیین المحكمین و تبسیطھالإجراءاتستجابة لھذا الأمر تسھیل الأونیسترال من الإ

 سلطة دورتقویةمن قواعد التحكیم للأونیسترال نتلمّس 10إلى8 من  الموادإستقرائنا 

و الذي من خلالھا یكون تنظیم عملیة تشكیل سترالیونالأنظامظل في والتعیینالتسمیة

.المحكمة التحكیمیة و تعیین المحكمین

:سلطة التسمیة و التعیین في تشكیل المحكمة التحكیمیةور د-أ

یصبح مقتصرا لم ونسترالالألتسویة ةبالنسب والتعیینالتسمیة سلطة دورأنیبدوو 

،عامة بصفة التحكیمیةللإجراءات دالجیّ التأطیرإلىیمتد بل المحكمین،وردتعیین على فقط

مثلا،طاتھا سل من بسلطة والتعیین القیامالتسمیة سلطة فیھا ترفض التيالحالة ففي وعلیھ،

 كما 6المادةونسترالالأقواعد من بدیلةتعیین سلطة تسمیةیطلبأنطرفلأيجازأ

إلىتھدفیبدوالتيو،التحكیمیةللعملیةالجیدالتأطیر في القواعدھذهواضعي ةرغبتظھر

 لسلطة یجوز«فیھا جاء والتي6المادة من عادةینتجالإجراءات في انسدادأي تحاشي

ھذه بمقتضى وظائفھمالدى ممارسةالدائمة،التحكیم لمحكمة العاموللأمینالتعیین

وعلیھمامعلومات، من ضروریاما یریانھالمحكمینومنرفطأي من یطلباأنالقواعد،

 نحو أي على آرائھملعرض فرصة الاقتضاء، عند للمحكمینوكذلكللأطراف،یتیحاأن

الصادرةالمراسلاتالآخرینالأطرافلجمیعالمرسلة أیضاالجھةوتوفر .مناسبا یریانھ

.»إلیھماوالموجھةالدائمةالتحكیم لمحكمة العامالأمینوعنالتعیین سلطة عن

الخصومة مرحلة في معینة مسألة حولالاتفاقإلىالأطراف توصل عدمعند 

الدائمة،التحكیم لمحكمة العاموللأمینالتعیین لسلطة یجوز«فیھا جاء التحكیمیة، والتي

 ما المحكمینومنطرفأي من یطلباأنالقواعد،ھذه بمقتضى وظائفھمالدى ممارسة

 عند للمحكمینوكذلكللأطراف،یتیحاأنوعلیھمامعلومات، من ضروریاانھیری

أیضاالمرسلةالجھة توفر و .مناسبا یریانھ نحو أي على آرائھملعرض فرصة الاقتضاء،

 لمحكمة العامالأمینوعنالتعیین سلطة عن الصادرةالمراسلاتالآخرینالأطرافلجمیع

1.» ماإلیھوالموجھةالدائمةالتحكیم

، التعیین في تشكیل محكمة التحكیمحول مدى تدخل سلطة08المادةو لقد نصّت  

 فقإتإذا«:مما تكسبھ من سلطات في تشكیل و تعیین و ردّ أو إستبدال المحكمین مایلي

الآخرینجمیع الأطرافتسلُّم على یوماً 30انقضى ثم وحیدٍ،مُحكَّمٍ تعیین على الأطراف

التعیینسُلطةَُ تولَّتالشأن،بھذااتفاقإلىیتوصّلوادون أن،وحیدٍ محكَّمینبتعیقتراحاإ

.الأطرافأحدطلب على بناءً المحكَّمذلكتعیینَ 

1 Article Six du Règlement d’arbitrage de la C.N.U.D.C.I, Commission des Nations Unies pour le

droit commercial international, Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième session,

Supplément n° 17 (A/31/17), chap. V, sect. C.
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مَ التعیینسلطَةتعیِّن-1 طریقةَ التعیینفي ھذاوتتَّبعن،یمك ما بأسرعدَ الوحیالمحكَّ

ر لم ما أوالطریقةاتباع تلكعدم على الأطرافُ یتَّفق لم ما التالیة،القائمة التعیین،سُلطَةُ تقُرِّ

:القضیةظروفَ ینُاسبُ  لا القائمةطریقةِ اتِّباعَ أنَّ تقدیریة،صلاحیة من لھا بما

ثلاثةَ تتضمّن لقائمة متطابقة نسخا الأطراف من واحدكلِّ إلىالتعیینسلطَةُ ترُسِل)أ(

الأقل؛ على أسماء

یعیدھاأنالقائمة،ھذهتسَلُّمتاریخ من یوماً 15غضون في ،طرفلكلِّ یجوزُ )ب(

 في المتبقیةالأسماءوترقیمعلیھایعترضالتيالأسماءأوالاسم شطب بعد التعیین سلطة إلى

لدیھ؛أفضلیَّتھا بحسب مرتبّةً القائمة

مَ التعیینسُلطةُ تعُیِّنُ أعلاه،المذكورةالمدةانقضاء بعد )ج( بین من لوحیداالمُحكَّ

الذيالأفضلیةلترتیبووفقاً إلیھاأعُیدتالتيالقوائم في الأطرافعلیھاوافقالتيالأسماء

الأطراف؛بینّھ

رَ،إذا)د(  لسلطة جازالطریقة،ھذهباتِّباعالمحكَّمتعیینُ الأسباب، من سبب لأيِّ تعَذَّ

1».دالوحی مالمحكَّ تعیین في التقدیریةَ صلاحیتھاتمارسأنالتعیین

:عدد المحكمین-ب

«:منھ التي تنص على  أنھ07ّالمادةبإستقراء و و بالعودة إلى مدونة قواعد الأونیسترال

30غضون في یتَّفقوا لم ثم المحكَّمین،عدد على مُسبقَاً اتفقوا قد الأطرافُ یكن لم إذا-1

فقط،واحدمحكَّمٌ ھناكیكونأن على مبالتحكیالإشعارَ علیھدعَىالمتسلُّمتاریخ من یوماً 

.محكَّمینثلاثةُ عُیِّنَ 

غضون في وحیدٍ محكَّمتعیینَ الأطرافأحََدُ اقترحإذا،01الفقرة من الرغم على2-

یعُیِّنولمقتراح،الإذلك على آخرطرفأيُّ یرَُدَّ ولم،01الفقرة في علیھاالمنصوصالمدة

لسُلطةجاز،10المادةأو9للمادةوفقاثانیاً مُحكَّماً المَعنیُّونَ فالأطراأوالمعنيُّ الطرفُ 

المنصوصالإجراء بمقتضى وحیداً مُحكَّماً تعُیِّنأنالأطراف،أحدطلب على بناءً التعیین،

ھوھذاأنَّ القضیة،ظروف ضوء في رأت، ما إذا08المادة من 02 الفقرة في علیھ

.»الأنسب

 :نیتعیین المحكم-ج

رتباط بأحدإأوزاعالنّ بموضوع مصلحة أو صلة ةأیّ انعدامالمحكمباستقلالیقصد

أنتجیز للمحكم لا التحكیم محكمة لاختصاصالقضائیةفالطبیعة، ممثلیھمأوالأطراف

المحكماستقلالیكونویجب أنكانت،نوعأي من فیھ مصلحة لھأواع،زالنّ  في طرفایكون

اجتماعیة،أومھنیة، علاقة أوروابط مالیة،وجودعدمویشكلالحكم،صدور حتى قائما

1Article Huit du Règlement d’arbitrage de la C.N.U.D.C.I, Commission des Nations Unies pour le

droit commercial international, Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième session,

Supplément n° 17 (A/31/17), chap. V, sect. C.
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المحكم في الخصوم فثقة استقلالھ،أھم مظاھربالخصومالمحكم تربط حالیةأوسابقة،

كانفإذاالحالات، غالب في طواعیةلھبحكمھ، ومنفذینراضینمعھمتعاونینتجعلھم

الأطراف من عرض على بناء نزاع في بالمصادفةقاضمجردھوالمحكمأنصحیحا

أنبحیثالأطراف، من أي ضد أو لمصلحة یعملانھھذا معنى فلیسمنھوقبولالمتنازعة

یغیرأنولامواجھتھم، في استقلالھ على یؤثرأنیجب لا الأطراف قبل من المحكماختیار

 لحكم ھامة ةوضمانجوھري،مفترضالمحكمفاستقلاللمھمتھ،القضائیةالطبیعة  في

.عادلتحكیمي

و التي تنص على كیفیة تعیین في فقرتھا الأولى09المادةكذلك و بإستقراء 

مُحكَّماً طرفكُلُّ فیَعَُیِّنُ محكَّمین، ثلاثة تعیینُ أرُیدإذاالمحكمین و إختیار الأطراف لھما ف

مَ النحوھذا على المُعیَّنانالمحكَّمانیختار ثم واحداً، ھیئةِ رئاسةیتولىّالذيالثالث،المُحكَّ

.التحكیم

أبَلغََ إذاالذي ورد فیھا أنھّ و في حال ما في فقرتھا الثانیة09المادة و بالعودة إلى 

ھذاتسلُّمھتاریخ من یوماً 30خلالالأخیرُ،ھذایقم لم ثم محكَّم،بتعیینآخرطرفاً طرفٌ 

لللطرفجازعیَّنَھ،لذيابالمحكَّمالأولالطرفبتبلیغالبلاغَ،  سلطة من یطلبأنالأوَّ

مَ تعیِّنأنالتعیین .الثانيالمحكَّ

تعیین علىیوماً 30تانقضإذانجد أنھّ 03فقرة 09المادة كذلك و عند إستقراء 

تعیینَ التعیینسلطةُ تولَّتالرئیس،المحكَّماختیار على المحكَّمانیتَّفقأندونالثانيالمحكَّم

السالفة 08المادة بمقتضى الوحیدالمحكَّمتعیین في المتَّبعةِ نفسھابالطریقةالرئیسالمحكَّم

.الذكر

أنھا تنصمن قواعد الأونیسترال نجدفي فقرتھا الأولى 10المادة كذلك و بإستقراء

د مع محكَّمین ثلاثة تعیینُ یرُادُ  عندما ،09المادة من 1 الفقرةلأغراضنھّ أ الأطرافتعدُّ

لتعیینأخرىطریقة على الأطرافاتفاقعند عدم توافرعلیھ،مُدَّعًىأو ىدعٍ مَّ  بصفة سواء

دونیقوم الأطرافُ المحكَّمین، .محكَّمبتعیینعلیھ،مُدَّعىأو ىمُدَّعٍ  بصفة سواءمعا،المتعدِّ

قااتَّفند توافرمن نفس القواعد نجد أنھّ عفي فقرتھا الثانیة09المادة و عند إستقراء 

غیر فردي أي بعدد زوجي كما المحكَّمین من عدد من التحكیمھیئةُ تشكیل على الأطرافُ 

علیھایتَّفقالتيللطریقةوفقاالمحكَّمینھؤلاءتعیینُ وجبثلاثة،أوواحدالیسنصّت بأنھّ 

.الأطراف

تشكیل من التمكُّنعدمحال فيأنھّ في فقرتھا الثالثة09المادة كذلك و بإستقراء 

تشكیلَ طرف،أيِّ طلب على بناءً التعیین،سلطةُ تتولىّالقواعد،ھذه بمقتضى التحكیمھیئة
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 من كُلاًّ تعینّوأنإجراؤه سبق تعیینأيَّ تلُغيَ أنبذلك،القیاملدىلھا،ویجوزالتحكیم،ھیئةِ 

1.◌ً رئیساماً محك أحدَھميَ تسم وأنمنھم، كل تعیینَ تعیدأوالمحكَّمین

:إجراءاتھاأسباب ردّ المحكم و -د

إفصاحاتأو كما وردت في نص إتفاقیة القواعد الخاصة بلجنة الأونیسترال 

من المدونة الخاصة 13، 12، 11المواد  و التي تطرّقت إلیھا علیھموالاعتراضالمحكَّمین

 في 2010عام في لمنقحةابصیغتھاالیونسترالقواعدذھبت كمابلجنة الأمم المتحدة  كذلك ف

باحتمالمفاتحتھیتم شخص أيإفصاحضرورةمنھا11المادةاشترطتالاتجاه،إذ نفس

.استقلالھأوحیادهبشأنیبررھا ما لھا شكوكا تثیرأنیحتملظروفأي عن محكما تعیینھ

 بطاءإدونالمحكمینولسائرللأطرافالتحكیم،إجراءاتوطوالتعیینھوقت مند والإفصاح

:على أنھ11ّالمادةقبل فتنص  من أعلمھم قد یكن لم ما القبیلھذا من ظروفأي عن

ظروفأيِّ  عن ذلك الشخصُ یفُصحمُحكَّماً،تعیینھاحتمالبشأن ما شخص مُفاتحة عند«

رُھا ما لھاشكوكاً تثُیرأنیحُتمََلُ   قتو منذ المحكَّم،ویفُصح.استقلالیتھأوحیادهبشأنیبُرِّ

 من ظروفأي عن إبطاءدونالمحكَّمینولسائرللأطرافالتحكیم،إجراءاتوطوالتعیینھ

2» .قبل من بھاأعلمھُم قد یكن لم ما القبیلھذا

یث على أحد المحكمین حعتراض و جوازه حول وقوع الإ12المادةكما نصّت

تثیرظروفوُجدتإذا ممحكَّ أيِّ  على الاعتراضُ یجوز«أقرّت في فقرتھا الأولى أنھّ

رُھا ما لھاشكوكاً   على یعترضَ أنطرفلأيِّ یجوز لا .استقلالیتھأوحیادهبشأنیبُرِّ

.»تعیینھ بعد بھا علم على أصبحلأسبابإلاَّ عینّھالذيالمحكَّم

بمھامھ،المحكَّمقیامعدمحال في«:و قد أوردت نفس المادة في فقرتھا الاثانیة على أنھّ 

الإجراءاتُ تسريالمھام، تلك أدائھدونیحولواقعيٍّ قانونيٍّ أو مانع وجودحال في وأ

.13»المادة في علیھاالمنصوصُ المحكَّم على بالاعتراضالمتعلقة

الذيالطرفُ یرُسِلفقد نصّت على أنھّ لا بد من أن في فقرتھا الأولى13المادة أما 

بتعیینتبلیغھ من یوماً 15غضون في إشعاراً باعتراضھمحكَّمأيِّ  على الاعتراضَ یعتزم

م الطرفُ ذلكفیھأصبحالذيالتاریخ منیوماً 15غضون في أوعلیھ،المعترَضالمحكَّ

12و11المادتین فيالمذكورةبالظروف علم على فة الذكر، تفسیرا للأجراء الواجب السال.

الأعتراض الأجال الواجب إخترامھا لرفع ھذاإتباعھ للأعتراض و رد المحكم أو إستبدالھ و 

.أمام سلطة التسمیة و التعیین

1 Article Neuf du Règlement d’arbitrage de la C.N.U.D.C.I, Commission des Nations Unies pour le

droit commercial international, Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième session,

Supplément n° 17 (A/31/17), chap. V, sect. C.
2 Article Onze du Règlement d’arbitrage de la C.N.U.D.C.I, Commission des Nations Unies pour le

droit commercial international, Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième session,

Supplément n° 17 (A/31/17), chap. V, sect. C.
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بكیفیة أداء ھذا الأجراء إذ في فقرتھا الثانیة13المادة و قد أقرّت المادة نفسھا أي 

المحكَّموإلىالآخرینالأطرافكُلِّ إلىبالاعتراضالإشعارُ یرُسَل«نصّت على أنھّ 

1.»الاعتراضأسبابُ الإشعارذلك في وتبُیَّن.المحكَّمین ئرسا وإلىعلیھالمعترَض

 على الأطرافأحدُ اعترضإذاأنھّ و في فقرتھا الثالثة13المادة أقرتكذلك، فقد 

 بعد للمحكَّم،أیضاویجوزاض،عترالإذلك على یوافقواأنالأطرافلكلِّ جازمحكَّم،أيِّ 

التنحّيذلكولاالموافقةُ  تلك تعُتبرولا.الدعوى يف النظر عن یتنحّىأنعلیھ،الاعتراض

.الاعتراضإلیھایستندالتيالأسباب بصحة ضمنیاًّإقراراً 

جمیعُ یوافق لم إذا«أنھ المادة في فقرتھا الرابعةو أخیرا ،فقد تضمنت نفس 

 من یوماً 15غضون في علیھ،المعترَضُ المحكَّمُ یتنحَّ  لم أوعتراض،الإ على الأطراف

.عتراضالإإجراءاتیواصلأنالمُعترَِضِ للطرفِ جازبالاعتراض،الإشعارتاریخ

أنبالاعتراض،الإشعارتاریخ من یوماً 30غضونوفيالحالة، تلك في وعلیھ

.الاعتراض في البتَّ التعیین سلطة من یلتمسَ  «

:المحكَّمینإستبدال -ھـ

عترض علیھ و كیفیة إستبدال أو ردّ المحكم المنجد  14المادةعند إستقرائنا لنصّ 

إجراءاتسیرأثناءاستبدالھر إختیار محكم بدیل متى ألزم الأممن خلال تعیین أوذلك 

اختیارأوتعیین على والساري11إلى8المواد فيعلیھالمنصوصللإجراءوفقاالتحكیم،

عملیةأثناءأحدُ الأطراف،یقم مل وإن حتى الإجراءھذاویسري، تبدیلھالجاريالمحكَّم

، كل ذلك التعیین في المشاركة في أوالتعیین في حقھبممارسةتبدیلھ،المرادالمحكَّمتعیین

.الآتیة02ة الفقرأحكاممراعاةمع 

:لـــبدیمُحكَّمٌ یخُتارأویعُیَّنُ «:على أنھ14ّمن المادة 02و تنصّ أحكام الفقرة 

.المحكَّمین حدأتبدیلُ متى لزم-1

غاً ھناكأنَّ الأطراف،أحدطلب على بناءً التعیین،سلطةُ رأتإذا-2 لحرمانمُسوِّ

.القضیةلظروفالاستثنائي للطابع نظراً بدیل،محكَّمتعیین في حقھ من الأطرافأحد

:آرائھملإبداءفرصةً المتبقیّنوالمحكَّمینالأطرافإعطاءالتعیین، بعد لسلطة جاز

مَ تعیِّنأن)أ( الآخرینللمحكَّمینتأذنأنستماع،الإجلساتاختتام بعد )ب(أو،یلالبدالمُحكَّ

2.»تحكیميٍّ غیرأوتحكیميٍّ قرارأيَّ ویتخذواالتحكیمعملیةیواصلوابأن

1 Article Treize du Règlement d’arbitrage de la C.N.U.D.C.I, Commission des Nations Unies pour

le droit commercial international, Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième

session, Supplément n° 17 (A/31/17), chap. V, sect. C.

2 Article Quatorze du Règlement d’arbitrage de la C.N.U.D.C.I, Commission des Nations Unies

pour le droit commercial international, Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième

session, Supplément n° 17 (A/31/17), chap. V, sect. C.
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:المحكَّمینأحدتبدیلحال في الاستماعجلساتتكرار-و

تسُتأَنفیجب أنالمحكَّمین،أحدتبدیلحال فيعلى أنھ و 15المادة نصت 

مُ فیھاالتي توََقَّفالمرحلة عند جراءاتالإ  ما مھامھ،أداء عن تبدیلھجرىالذيالسابق المُحَكَّ

ر لم .ذلكخلافَ التحكیمھیئةُ تقُرِّ

 :للمحكم  المسؤولیةاستبعادحول -ي

أقصىإلى،طرافالأیتنازلد،المتعَمّ الخطأ باستثناءعلى أنھّ و 16المادةنصّت 

وأيِّ شخصالتعیین سلطة أوالمحكَّمین على عاءإدِّ أيّ  عن طبق،المبھ القانونیسمحمدى

.بالتحكیممتعلِّقتقصیرأو فعل أيِّ  بسبب التحكیمھیئةُ تعیِّنھ

:التدابیر المؤقتة و الأوامر الأولیةفي إتخاذ -م 

قتةالتدابیرففي  ونیسترال إستصدار ھیئة التحكیم للأزجوالى ع26المادةنصت  المؤَّ

لتسویة منازعات للتدابیر المؤقتة مثلھا مثل ما یحدث في التحكیم في إطار المركز الدّولي 

ستعجالي للعلاقات التجاریة الدّولیة و تفادیا فنظرا للطابع الإ»C.I.R.D.I«ر الإستثما

حت طلب منھا فھي تنصّ لحدوث أضرار جسیمة تخصّ أحد أطراف المنازعة التحكیمیة و ت

.الأطرافأحدطلب على بناءً مؤقَّتةً تدابیرَ تصُدرَ أنالتحكیملھیئةیجوز-1«:على أنھّ

الأطراف،أحدَ التحكیمھیئةُ بمقتضاه تأمر وقتيتدبیرأيُّ ھوالمؤقَّتالتدبیر2-

 على یقوم،أننھائیا،المنازعةیفصل فيالذيالتحكیمقرارإصدارَ یسبقوقتأيِّ  في

:یلي مما بأيٍّ الحصر، لا المثالسبیل

 في الفصلحینإلىكان علیھ ما إلىیعیدَهُ أنأوعلیھ،ھو ما على الحالیبُقيَ أن)أ(

،المنازعة

:حدوثیمنعإجراءیتَّخذَ أن)ب(

.وشیكٍ أوحاليٍّ ضررٍ -1

یسبِّبَ أنیحُتمَلُ إجراءاتخاذ عن یمتنعَ أنأونفسھا،التحكیمبعملیةِ مساسٍ -2

المساس؛أوالضررَ ذلك

،لاحق قرارلتنفیذتسُتخدَمَ أنیمكنالتيالموجوداتلصونوسیلةً یوُفِّرَ أن)ج(

ةً تكون قد التيالأدلة على یحُافظَِ أن)د( 1».المنازعة حسم في وجوھریَّةً مُھمَّ

ي فقرتھا الثالثة و ف 26 المادة  فقد نصت : التدابیر المؤقتة ستصدارشروط إ

مُ «:على الشروط اللازّم توافرھا من أجل إستصدار التدابیر المؤقتة كمایليالرابعة   یقُدِّ

1 Article Vingt-six du Règlement d’arbitrage de la C.N.U.D.C.I, Commission des Nations Unies

pour le droit commercial international, Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième

session, Supplément n° 17 (A/31/17), chap. V, sect. C.
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 بما التحكیمھیئةَ یقُنعُ  ما  )ج(إلى)أ(2الفقرة بمقتضى المؤقَّتَ التدبیرَ یطلبالذيالطرفُ 

:یلي

 بمنح واف نحو على هجبر كنیم لا ضرراً حدثیأن حیرُجالتدبیرتخاذإعدمَ أنَّ )أ(

المستھدفبالطرفیلحقأنیحُتمليلذاالضرربكثیریفوقالضررذلكوأنّ ،ویضاتتع

،اتخّذ ما إذاالتدبیر بذلك

الطالبالطرف لصالح المنازعةموضوع في یفصلأن معقولا حتمالاإھناكأنّ )ب(

 من التحكیمھیئةبھ عتتم بما یمسّ  لا حتمالالإھذا في البتّ أنّ  على، دعواهوجاھة على ابناء

  .لاحق قرارأيّ تخاذإ في تقدیریةصلاحیة

المتطلباتتسري لا ،)د2(ةالفقر بمقتضى تمؤقَ تدبیرتخاذإ بطلب قیتعلفیما4-

  .» مناسبا ذلكالتحكیمھیئةرأت متى إلا)ب(و)أ(3الفقرة في الواردة

في فقراتھا الخامسة السادسة و 26المادة  فقد نصت :القواعد الخاصة بھا

:على القواعد اللازّم توافرھا من أجل إستصدار التدابیر المؤقتة كمایليالسابعة  

لَ أنالتحكیملھیئةیجوز-5........«  قد كانت مؤقَّتتدبیرأيَّ تنُھيَ أوتعُلِّقَ أوتعُدِّ

الأطرافإشعاروبعد ةظروف استثنائی في أو،طرفأيِّ طلب على بناء وذلكاتخذتھ،

.ذاتھاالتحكیمھیئة من بمبادرةمُسبقَاً،

 ضمانة بتقدیممُؤقَّتاً تدبیراً یطلبالذيالطرفَ تلُزمأنالتحكیملھیئةیجوز6-

.التدبیرذلكیخَُصُّ فیما مناسبة

تغیُّرٍ أيِّ بالإفصاح عنیسُارعَ بأنطرفأيَّ تلُزمَ أنالتحكیملھیئةیجوز7-

».تخاذهإأوالمؤقَّتالتدبیرطلب في إلیھااستنُدالتيالظروف في وھريج

الأحكام المنطبقة علیھا:

اللازّم حكامعلى الأالسابعة  الثامنة و التاسعةفي فقراتھا 26المادة  فقد نصت  

:توافرھا من أجل إستصدار التدابیر المؤقتة كمایلي

 بیتسبوأضرارٍ تكالیفأيِّ ةَ تبَعِمُؤقَّتاً تدبیراً یطَلبُ الذيالطرفِ تحمیلُ یجوز-8«

الظروف في ،التدبیرذلكأنالتحكیم لاحقاھیئةرأتإذاطرف،لأيّ التدبیرذلكفیھا

 عن بالتعویضقراراتصدرأنالتحكیملھیئةویجوز،تخاذُهإینبغيكان ما آنذاك،السائدة

.الإجراءاتأثناءوقتأيّ  في والأضرارالتكالیف تلك

ضاً مناق عملا ةتَ مؤقَّ تدابیراتخاذَ القضائیةالسلطة من طرفأيطلبیعتبََر لا 9-

».قالاتفاذلك عن نزولاً أوالتحكیمتفاقلإ
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:سیر إجراءات التحكیم:ثانیا

، أو القانون الواجب تطبیقھ على الإجراءاتقواعد الخاصة بتحدید  عامةالحكامتبعا للأ

ھذهمراعاة مع«:في ھذا المنوال على أنھّفي فقرتھا الأولى  17المادة فتنص الإجراءات

أنشریطةَ مناسباً،تراهالذيالنحو على التحكیمَ تسُیِّرَ أنالتحكیملھیئةیجوزُ القواعد،

الإجراءات، من مناسبة مرحلة في طرف،لكلِّ تتُاحَ وأنقدم المساواة على الأطرافُ یعُامَلَ 

صلاحیتھَا التقدیریةَ،ممارستھالدىالتحكیم،ھیئةُ وتسیِّر.قضیَّتھِلعرض ولةمعق فرُصةٌ 

تسویة في والكفاءةالإنصافَ ویكفلُ داع، بلا والإنفاقالإبطاءَ یتفادى نحو على راءاتِ لإجل

1».الأطرافبینالمنازعات

الزمنيَّ الجدولَ التحكیمھیئةُ  تضع في فقرتھا الثانیة على أنھ17ّالمادة تنصو 

إبداءإلىالأطرافدعوةوبعدتشكیلھا بعد عملیا ممكن وقتأقرب في للتحكیمالمؤقتَ 

دأنإبداء آرائھم،إلىالأطرافدعوة بعد وقت،أيِّ  في التحكیملھیئةویجوز.آرائھم أوتمُدِّ

ر .الأطرافُ علیھایتَّفقُ أوالقواعدُ علیھاتنَصُُّ زمنیةمدةأيَّ تقُصِّ

استماعجلساتِ التحكیمھیئةُ  تعقد في فقرتھا الثالثة على أنھ17ّالمادة نصتو 

 في طرفأيُّ ذلكطلبإذاالشفویة،للمرافعاتأوالخبراء،الشھودفیھم بمن الشھود،لأقوال

رتذلك،یطُلب لم فإن.الإجراءات من مناسبة مرحلة الأوفق من كانإذا ما التحكیمھیئةُ قرََّ

 من وغیرھاالوثائقأساس على الإجراءات في السّیرُ أوالقبیلھذا من استماعتجلسا عقدُ 

.المستندات

إلىخطاباتٍ یرُسلُ الذيالطرف على في فقرتھا الرابعة  على أنھ17ّالمادة تنصو 

ھذهجمیعُ وترُسَلُ .الآخرینالأطرافجمیعإلىالخطاباتِ  تلك كُلَّ یرُسلَ أنالتحكیمھیئة

المنطبقالقانونُ كانإنذلك،بخلافالتحكیمھیئةُ  تسمح لم ما واحدوقت في باتِ الخطا

.ھذالھایجیز

طلب على بناءً التحكیم،لھیئةیجوزفي فقرتھا الخامسة  على أنھ17ّالمادة تنصو 

أن شریطةَ التحكیم،عملیة في كطرفأكثرأوواحد ثالث شخص بضمّ  تسمح أنطرف،أيِّ 

جمیعإعطاء بعد التحكیم،ھیئةُ ترَ  لم ما التحكیم،اتفاق في طرفاً الشخصُ  كذلیكونَ 

ھم،المرادالأشخاصأوالشخصفیھم بمن الأطراف، ینبغيأنھأقوالھم،لسماعفرُصةً ضمُّ

أنالتحكیملھیئةویجوز.الأطرافأولئك من بأيٍّ ضرراً یلُحقُ لأنھالضمِّ  بذلك السماحعدمُ 

ھذا على المشاركینالأطرافكُلِّ بشأنتحكیمقراراتعدّةأوواحداً تحكیمقرارَ تصُدرَ 

.التحكیمعملیة في النحو

:إختیار مكان التحكیم-أ

1 Article Dix-sept du Règlement d’arbitrage de la C.N.U.D.C.I, Commission des Nations Unies

pour le droit commercial international, Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième

session, Supplément n° 17 (A/31/17), chap. V, sect. C.



131

یكن لم إذا«1-على أنھّ 2010لعام من القواعد المنقحة للیونیسترال18المادة تنصّ 

آخذةً التحكیممكانتعیینَ التحكیمةُ ھیئتولَّتالتحكیم،مكان على مُسبقَاً اتَّفقوا قد الأطرافُ 

.التحكیممكان في صادراً التحكیمقرارُ ویعُتبر.الاعتبار في القضیةظروفَ 

لھیئةویجوز.مناسباً تراهمكانأيِّ  في للمداولةتجتمعَ أنالتحكیملھیئةیجوز2-

جلسات عقد ذلك في ابم آخر،غرضلأيِّ مناسباً تراهمكانأيِّ  في تجتمعَ أنأیضاالتحكیم

.»1ذلكخلاف على الأطرافیتَّفق لم ما استماع،

:إختیار لغة التحكیم-ب

 مع «1-:على أنھّ 2010لعام من القواعد المنقحة للیونیسترال19المادة تنصّ 

أواللغةتحدیدإلىتشكیلھاعقبَ التحكیمھیئةُ تسُارِعُ الأطرافُ،علیھیتَّفقُ  قد ما مراعاة

.الإجراءات في ستسُتخدمالتيغاتالل

أخرى،كتابیةبیاناتوأيِّ الدفاعوبیانالدعوىبیان على التحدیدُ ھذاویسري

عُقدتإذاالشفویة،الاستماعجلسات في ستسُتخدَمُ التياللغاتأواللغة على وكذلك

.القبیلھذا من جلسات

بیانأوالدعوىببیانمرفقةٍ قَ وثائأيُّ تكونبأنتأمرَ أنالتحكیملھیئةیجوز2-

بلغتھامُقدَّمَةً الإجراءات،سیاق في تعُرَضتكمیلیةٍ مستنداتٍ أووثائقَ وأيُّ الدفاع،

ھیئةُ حدّدتھاأوالأطرافُ علیھااتَّفقَ التياللغاتأواللغةإلى بترجمة مشفوعةً الأصلیة،

2.»یم التحك

:بیان  الأدعاء و بیان الدفوع-ج

 الدعوىبیان:

یرُسِل-«1:على أنھّ 2010لعام من القواعد المنقحة للیونیسترال20المادة تنصّ 

زمنیةفترةغضون في المحكَّمین من كلٍّ وإلىعلیھالمُدَّعَىإلىكتابةً دعواهبیانَ المُدّعِي

المادة في إلیھرَ المشابالتحكیمإشعارَهُ یعتبرَ أن16للمُدَّعِيویجوز.التحكیمھیئةُ تحدّدھا

إلى02الفقراتبمقتضیاتأیضاً بالتحكیمالإشعارُ یفيَ أنشریطةدعوى،بیانِ  بمثابة 03 

.المادةھذه من04  

:التالیةالتفاصیلُ الدعوىبیان في تدُرَج2-

.بھماللاتصالاللازمةوالبیاناتالطرفین ءسماأ-أ

.ىللدعو المؤیِّدة بالوقائع بیانٌ -ب

1 Article Dix-huit du Règlement d’arbitrage de la C.N.U.D.C.I, Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international, Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième
session, Supplément n° 17 (A/31/17), chap. V, sect. C.
2 Article Dix-neuf du Règlement d’arbitrage de la C.N.U.D.C.I, Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international, Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième
session, Supplément n° 17 (A/31/17), chap. V, sect. C.



132

.الخلافقاطُ ن -ج

.الوضعلتصحیحأوللإنصافالمطلوبالتدبیرُ -د

.للدعوىالمؤیِّدةُ القانونیةُ الحجَجُ أوالأسُُسُ   -ـھ

عنھالمنازعةُ نشأتآخرقانونيٍّ صكٍّ أو عقد أيِّ  من نسُخَةٌ الدعوىببیانترُفق3َ-

.التحكیماتفاق من ونسُخَةٌ بشأنھ،أو

التيالأخرىالمستندات والأدلةّبكلِّ الدعوىبیانُ یشُفعََ أنالإمكان،قدرینبغي،4-

.إلیھاإشاراتٍ یتضمّنَ أنأوالمُدَّعي،إلیھایستندُ  «1

 الدفوعبیانفي:

:على أنھّ 2010لعام من القواعد المنقحة للیونیسترال21المادة تنصّ 

 في المحكَّمینَ  من كُلٍّ وإلىلمُدَّعِياإلىكتابةً دفاعھبیانَ علیھالمُدَّعَىیرُسِلُ «1-

دُھامدةغضون بالتحكیمالإشعار على ردَّهُ یعتبرعلیھ أنللمُدَّعَىویجوز.التحكیمھیئةُ تحدِّ

أیضابالتحكیمالإشعار على الردُّ یفيَ أنشریطةدفاع،بیان بمثابة 4 الفقرة في إلیھالمشارَ 

.المادةھذه من 2 الفقرةبمقتضیات

 من )5(  لىإ)ب(البنود في المذكورةالمسائل على ردٌّ الدفاعبیان في یدُرَجُ 2-

 بكل الدفاعبیانُ یشُفعََ أن،قدر الإمكانوینبغي،20)المادة من 02 الفقرة(الدعوىبیان

.إلیھاإشاراتیتضمّنأنأوعلیھ،المُدَّعَىإلیھایستندُ التيالأخرىوالأدلةالمستندات

إجراءات من لاحقة مرحلة في أودفاعھ،بیان في یقُدّمَ أنعلیھللمُدَّعَىیجوزُ 3-

غالظروفأنَّ التحكیمھیئةُ رأتإذاالتحكیم یستندأنأومضادةدعوى،التأخیرھذاتسوِّ

ةً التحكیمھیئةُ تكونأنشریطةبالمقاصّة،الدفعلغرضمُقامةدعوىإلى  .بذلك مختصَّ

والدعوىالمضادةالدعوى على 20 المادة من 04 إلى02الفقراتامُ أحكتسري-4

الدفعلغرضإلیھاالمُستنََدوالدعوى04المادة من) و02(الفقرة في إلیھاالمشار

2».بالمقاصّة

:الشفھیة و الإجراءات الكتابیةالإجراءات -د

الدفاعأوالدعوىتعدیل:

:على أنھّ 2010لعام لمنقحة للیونیسترالمن القواعد ا22المادة تنصّ 

1 Article Vingt du Règlement d’arbitrage de la C.N.U.D.C.I, Commission des Nations Unies pour
le droit commercial international, Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième
session, Supplément n° 17 (A/31/17), chap. V, sect. C.
2 Article Vingt-trois du Règlement d’arbitrage de la C.N.U.D.C.I, Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international, Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième
session, Supplément n° 17 (A/31/17), chap. V, sect. C.
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 بما دفاعَھُ،أودعواهیستكملَ أویعدّلَ أنالتحكیمراءاتإجأثناءَ طرفٍ لأيِّ یجوز«

ھیئةُ رأتإذاإلاّ بالمقاصّة،الدفعالمقامة لغرضالدعوىأوالمضادةالدعوىذلك في

 ما أوتقدیمھ في التأخّر بسبب مناسباً لیسالاستكمالأوالتعدیل بذلك السماحَ أنَّ التحكیم

.أخرىظروفأيِّ  بسبب أوالآخرینللأطرافضرر من عنھینشأ

أوالمضادةالدعوىذلك في بما الدفاع،أوالدعوىاستكمالُ أوتعدیلُ یجوز لا ولكن

وأالمستكمَلةَ،أوالمُعدَّلةُ الدعوىبحیث تخرجبالمقاصّة،الدفعلغرضالمقامةالدعوى

1».التحكیمھیئةاختصاصنطاق عن المُستكمَلُ،أوالمُعدَّلُ الدفاع

الأخرىالمكتوبةالبیانات:

رُ على أنھّ 2010لعام من القواعد المنقحة للیونیسترال24المادة تنصّ  ھیئةُ تقُرِّ

یتعیّنُ  يالتالدفاع،وبیانبیان الدعوى جانب إلىالأخرى،المكتوبةالبیاناتماھیَّةَ التحكیم

دُ تقدیمھا،لھمیجوزأوتقدیمھاالأطراف على .البیانات تلك لتقدیمالمتاحةالمُھلَُ وتحُدَّ

الاستماعجلسات:

حال في «1- :على أنھّ 2010لعام من القواعد المنقحة للیونیسترال28المادة تنصّ 

ھشفویة،استماع جلسة عقد إشعاراً كاف،وقت قبل الأطراف،إلىالتحكیمھیئةُ توجِّ

.ومكانھاوموعدھاانعقادھابتاریخ

دُھاالتيبالشروطالخبراء،الشھودفیھم بمن الشھود،إلىالاستماعُ یجوز2- تحدِّ

رُھاالتيبالطریقةیسُتجَوَبوُاوأنالتحكیمھیئةُ  .تقُرِّ

ویجوز.ذلكعلى خلافالأطرافُ یتَّفق لم ما مُغلقَةًَ،الاستماعجلساتُ تكون3-

مُغَادَرَةَ الخبراء،الشھودفیھم بمن الشھود، من أوشاھدأيِّ  من تطلب أنالتحكیملھیئة

.بشھاداتھمالآخرینالشھودإدلاءأثناءالجلسة

الخبراء،الشھودفیھم بمن الشھود، من یطُلبََ أنالمبدأحیث من یجوز لا ولكن،

.الجلسةَ یغُادرواأنالتحكیم، في أطرافٌ ھمالذین

اء،رالخبالشھودفیھم بمن الشھود،باستجوابتوُعزَ أنالتحكیملھیئةیجوز4-

التداول  مثل(الاستماع جلسة في شخصیاحضورھمتتطلبّ لا اتصالالوسائلخ من

2».)المرئیةبالاتصالات

:یئة التحكیمھتعیین خبیر من جانب -ھـ

:على أنھّ 2010لعام نیسترالمن القواعد المنقحة للیو29المادة تنصّ 

1 Article Vingt-deux du Règlement d’arbitrage de la C.N.U.D.C.I, Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international, Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième
session, Supplément n° 17 (A/31/17), chap. V, sect. C.
2 Article Vingt-huit du Règlement d’arbitrage de la C.N.U.D.C.I, Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international, Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième
session, Supplément n° 17 (A/31/17), chap. V, sect. C.
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-1 أكثرأوخبیراً مستقلاتعَُیِّنَ أنالأطراف، مع التشاور بعد التحكیم،لھیئةیجوز«

دمُعیَّنةَ مسائل بشأنإلیھا كتابي تقریرلتقدیم الأطرافإلىوترُسل.التحكیمھیئةُ ھاتحدِّ

.لخبیرا لذلك التحكیمھیئةُ حدَّدتھاالتيالصلاحیات من نسُخةٌ 

مُ 2- بمؤھّلاتھبیاناالأطرافوإلىالتحكیمھیئةإلىتعیینھ،قبول قبل الخبیرُ،یقُدِّ

.واستقلالیَّتھِبحیادهوإقرارا

دُهُ الذيالوقتغضونالتحكیم، فيھیئةَ الأطرافُ ویبُلغُ  إذا بما التحكیمھیئةُ تحُدِّ

.ستقلالیتھإأوادهحیأوالخبیرمؤھّلات على اعتراضاتأيُّ لدیھم كانت

تعیین وبعد.الاعتراضات تلك من أيٍّ مقبولیة في بالبتّ التحكیمھیئةُ وتسُارِعُ .

إذاإلاّ أو استقلالیتھحیادهأوالخبیرمؤھّلات على یعترضَ أنطرفلأيِّ یجوز لا الخبیر،

.التعیینُ تمَّ أن بعد بھا علم على الطرفُ ذلكأصبحأسباب على قائماً الاعتراضُ كان

.ذلكلزمَ إنإجراءات من ستتخذه ما تحدیدإلىالتحكیمھیئةُ وتسُارعُ 

مُ 3-  قد ما لھبالمنازعة، ویوفِّرون صلة ذاتمعلوماتأيَّ الخبیرإلىالأطرافُ یقُدِّ

الأطرافأحدبینخلافأيُّ ویحُال .صلة ذاتبضائعَ أووثائقَ  من تفقُّدَهأوفحصَھُ یطَلبُُ 

توفیرھاالمطلوبالبضائعأوالوثائقأوالمعلوماتمدى صلةبشأنخبیرالوذلك

.فیھتبتَّ  لكي التحكیمھیئةإلىبالمنازعة

إیَّاهُ،إثر تسلُّمھاالخبیرتقریر من نسُخةً الأطرافإلىالتحكیمھیئةُ ترُسِلُ 4-

وثیقةأيَّ یفحصَ نأللطرفویحقُّ .كتابةً التقریر في رأیھملإبداءالفرصةُ لھموتتُاح

.تقریره في الخبیرُ إلیھااستندَ 

الخبیرأقوالإلىالاستماعُ یجوزطرف،أيِّ طلب على وبناءً التقریر،تسلیم بعد  5-

 في یقدّمأنطرفلأيِّ ویجوز.الخبیرواستجوابحضورھافرصةُ للأطرافتتُاحجلسةٍ  في

 تلك على وتسري.الخلافنقاطبشأنبشھاداتھملیدُلوُاخبراءَ شھوداً الجلسةھذه

28.1»المادةأحكامُ الإجراءات

:دمة من المحاكم للحصول على أدلةّالمساعدة المق-و 

:على أنھّ 2010لعام من القواعد المنقحة للیونیسترال27ةالمادتنصّ 

دعواهُ تأیید في إلیھایستندالتيالوقائعإثباتعِبءُ طرفٍ كُلِّ  عاتق على یقََعُ «1-

.دفاعِھِ أو

 بأحد ما صِلةٌَ تربطھأوالتحكیم في طرفاً كانوإن حتى فرد،لأيِّ یجوزُ 2-

للإدلاءالأطرافُ یقدّمھمالذینالخبراء،الشھودفیھم بمن الشھود، من یكونَ أنالأطراف،

للشھود،ویجوزُ  .ةالفنیبالخبرةأو بالوقائع تتَّصل مسألة أيِّ  في التحكیمھیئةأمامبشھادة

1 Article Vingt-neuf du Règlement d’arbitrage de la C.N.U.D.C.I, Commission des Nations Unies

pour le droit commercial international, Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième

session, Supplément n° 17 (A/31/17), chap. V, sect. C.
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توُعِز لم ما بتواقیعھم،وممھورةً مكتوبةً بأقوالھم،یدُلوُاأنالخبراء،فیھم الشھود بمن

.ذلكبخلافالتحكیمھیئةُ 

التحكیمأثناء إجراءاتوقتأيِّ  في الأطراف من تطلبَ أنالتحكیملھیئةیجوزُ 3-

.أخرىأدلةأيَّ أومستنداتأووثائقَ الھیئة،تحدّدھامدةغضون في یقدِّموا،أن

رُ 4- وطابعَھابالدعوىوصِلتھَاالمقدَّمَةالأدلةمقبولیةمدىالتحكیمھیئةُ تقرِّ

.ووزنھَاالجوھري «1

نلاحظ في ھذه المادة الإختلاف الكبیر عن إجراءات التحكیم في إطار المركز الدّولي 

ریص على تفادي القرابة العائلیة أو صلة لتسویة منازعات الإستثمار، إذ أن المركز جد ح

عمل فیما یخص المحكمین و الذي یعدّه سببا من أسباب ردّھم، كذلك بالنسبة للشھود، أما 

قواعد الأونسترال تجیز الأستعانة بالشھود حتى و إن كانت ھناك قرابة عائلیة أو أیة صلة 

 في طرفاً كانوإن حتى فرد،لأيِّ یجوزُ ...«:مع أحد الأطراف لم یذكرھا بالتحدید كمایلي 

.»...الأطراف بأحد ما صِلةٌَ تربطھأوالتحكیم

عبئ الإثبات على أحد الأطراف ، و یجیز لھیئة التحكیم من أن تطلب أیة وثائق و 

مستندات أو أیة أدلة أخرى ، ھذا ما یشبھ كثیرا مسؤولیة عبئ الإثبات في المواد المدنیة في 

اءات المدنیة و الإداریة  الجزائري الذي یتعامل بنفس الطریقة مع أدلة إطار قانون الإجر

.الإثبات و یعطي نفس الصلاحیات لقاضي الموضوع في طلب مستندات من الأطراف

:القانون الواجب التطبیق على موضوع النزّاع -ي

طبِّقُ ت «1 - :على أنھّ 2010لعام ونیسترالمن القواعد المنقحة لل35المادة تنصّ 

موضوع على مُنطبقةً باعتبارھاالأطرافُ یعُیِّنھاالتيالقانونقواعدَ التحكیمھیئةُ 

تراهالذيالقانونَ التحكیمھیئةُ طبََّقتَالقواعدَ، تلك الأطرافُ یعُیِّن لم فإذا.المنازعة

 .مناسبا

أحكامبنصِّ مقیَّدغیركحَكَمالمنازعة في تفصل أنالتحكیملھیئةیجوز لا -2

.صراحة بذلك لھاالأطرافُ أذنإذاإلاّ والإنصافالعدللمبادئوفقاً أوالقانون

إنالعقدلشروطوفقاً المنازعة في التحكیمھیئةُ تفَصِلُ الأحوال،جمیع في-3

».2المعاملة على ساریةتجاریةأعرافأيُّ ذلك في وترُاعَىوجدت،

:عدّة محكمینإتخاذ القرارات في ھیئة الحكیم من-ھـ 

1 Article Vingt-sept du Règlement d’arbitrage de la C.N.U.D.C.I, Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international, Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième
session, Supplément n° 17 (A/31/17), chap. V, sect. C.
2 Article Trente-cinq du Règlement d’arbitrage de la C.N.U.D.C.I, Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international, Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième
session, Supplément n° 17 (A/31/17), chap. V, sect. C.
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حال في  1-«:على أنھّ 2010لعام ونیسترالمن القواعد المنقحة للأ33المادةتنصّ 

بأغلبیةآخرقرارأوتحكیمقرارأيَّ التحكیمھیئةُ تصُدرُ واحد،محكَّم من أكثروجود

.المحكَّمین

وحدهالقراردرَ یصُأنالمحكَّمینلرئیسیجوزالإجرائیة، بالمسائل یتعلَّقفیما-2

خاضعاً القرارُ ھذاویكونبذلك،التحكیمھیئةُ تأذن عندما أوأغلبیةوجودعدمحال في

1.»الأمرلزم ما إذاالتحكیم،ھیئةقبِلَ من للمراجعة

:تسویة النزّاع -و

ونیسترال مثلھ مثل راءات التحكیم ضمن قواعد التحكیم للأینھي تسویة النزّاع إج

و ھذا طبعا بصدور قرار الإستثماریم ضمن المركز الدّولي لتسویة منازعات إتفاقیة التحك

.التسویة التحكیمیة برضا الطرفین

:الاستماعجلساتختتامإ-ي

:على أنھّ 2010لعام ونیسترالمن القواعد المنقحة للأ31المادةتنصّ 

أخرىأدلَّةٌ ھملدی كانت إذاعمّاالأطراف من تستفسر أنالتحكیملھیئةیجوز«1-

شيءٌ لدیھمیكن لم فإذا.بھاللإدلاءأخرىأقوالٌ أولسماعھمآخرونشھودٌ أولتقدیمھا

.الاستماعجلساتاختتامَ تعُلنَ أنالتحكیملھیئةجازذلك، من

رَ،أنالتحكیملھیئةیجوز2- الأطراف،أحدطلب على بناءً أومنھابمبادرةتقُرِّ

 لذلك ضرورةً رأتإذاالتحكیم،قرارصدور قبل وقتأيِّ  في لاستماعاجلسات فتح إعادةَ 

2».استثنائیةظروفوجود بسبب

).صدور الحكم ، الإعتراف بھ و تنفیـذه(الإجراءات النھائیة للتحكیم :الفرع الثاني

بإعتبار أن محكمة التحكیم قد تم تشكیلھا، و شرعت في النظّر في الدعوى التحكیمیة ، 

و الذي یمكن ، أن یستصدروا حكم التحكیمفي الدّعوى تم تعیینھم للنظرمحكمین الذین فعلى ال

 يمحكمة التحكیم و الفاصل بشكل قطعي فن المحكم أوع رتعریفھ بأنھ ذلك القرار الصاد

، فرغبة الأطراف عند عرضھم جوھري من أجزائھاالمنازعة المعروضة علیھا أو في جزء

للنزاع و ینصف التحكیم ھو الحصول على حكم یضع حدا النزّاع القائم على قضاء

، و الھدف النھائي الذي یصبوا إلیھ الأطراف ھو تنفیذ ذلك الحكم الصادر بالطرق الطرفین

.أو الطرق الجبریة حتى یأخذ كل طرف حقھّختیاریةالإ

1 Article Trente-trois du Règlement d’arbitrage de la C.N.U.D.C.I, Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international, Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième
session, Supplément n° 17 (A/31/17), chap. V, sect. C.
2 Article Trente et Un du Règlement d’arbitrage de la C.N.U.D.C.I, Commission des Nations
Unies pour le droit commercial international, Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et
unième session, Supplément n° 17 (A/31/17), chap. V, sect. C.
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یلي إلى حكم التحكیم الذي یصدر عن المركز الدّولي من فسوف نتطرق فیما، كذلك

.یث كیفیة إصداره، قواعد تنفیذه و أخیرا طرق الطعن فیھح

:صدور حكم التحكیم-أولا

تقوم المحكمة التحكیمیة  بإجراء مداولات سریةّ بأن النزاع المعروض و ذلك من أجل 

:القیام بإعداده ثم النطق بھ، و ھذا ما سنوضحھ في النقطة التالیة

:إصداره-أ

 لذلك محكمین، ثلاثة من المحاكمتشكیلھيالدولي كزالمرتحكیم في الغالبةالصورة

.واشنطنإتفاقیة من في فقرتھا الأولى48المادة لنص  تطبیقابالأغلبیةالتحكیمأحكامتتخّذ

عداد و النطق الإأعضائھاأصواتبأغلبیة مسألة كل في تفصل المحكمةھكذا،

 .بالحكم

المركز  التي تستظھر جلیا كیفیة فاقیةمن إت49و48نصّ المادتین لاستقراءبالعودة 

:الأعداد الحكم و النطق فیھ و تبلیغھ للخصوم المتنازعة 

بغالب الأصوات للمحكمین المكونین كذلك فعلى محكمة التحكیم الفصل في كل مسألة 

وفقاعلیھالموافقینالمحكمین قبل من وتوقیعھبكتابتھالتحكیميالحكمتعُدّ  ثم ،للمحكمة 

المركزأمامالتحكیمنظامدحدّ المرحلة،ھذهبلوغأجل من .المادة نفس من الثانیةةللفقر

أنھ ملاحظة مع .الخصومةنھایةتاریخ منیوما120خلالوذلكالحكملصدورمیعادا

وصدورهالحكمإعداداستحالةلھاتبینإذایوما60بمدةالأجلھذادتمدّ أنیمكن للمحكمة

 .صليالأالأجلخلال

طریق عن لیسالحكمیصدرالمحكمین، قبل من وتوقیعھوكتابتھالحكمإعداد بعد

العامالأمینطریق عن المتنازعةللأطرافإعلانھبواسطة بل علنیة، جلسة بھ فيالنطق

 ما وھذاوالإیداع،بالتصدیقالخاصةالإجراءاتاتخاذ بعد بوسیلة الإرسال للمركز

   .لاحقا لھسنتعرض

:مضمونھوالتحكیم حكم  شكل-ب

ΔѧΑΎΘϛϢѧϜΣϢϴѧϜΤΘϟϪѧόϴϗϮΗϭϦѧϣسوىواشنطنإتفاقیةتشترط لم الشكلیة،الناحیة من

:یلي كما منھا48المادة نصّ  جاء إذلصالحھتینالمصوّ الأعضاءفطر

.علیھالموافقینالمحكمةأعضاء قبل من علیھویوقعكتابة،الحكمیصدر...« «

ϱάѧϟ�˷ϢѧΗϪѧϴϓϊاریخѧ˷Θϟبیانالمركزأمامالتحكیمنظامشترطإفقد  ھذا، عن فضلا ѧϴϗϮΗ

ϝϼѧΧالحكمصدور من و الھدف من إشتراط ذلك ھو التأكّد، المحكمةأعضاء من عضو كل

.عزاالنّ  في الفصل سلطة التحكیمھیئة تفقد المھلةھذهبانتھاءلأنھ،دالمحدّ الأجل
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البیاناتفیما یخص من نظام التحكیم ا الأولىفي فقرتھ47المادة علیھا تنصّ و قد

:الحكم ، و التي نستعرضھا كمایليیشتملھاأنیجبالتي

.طرف كل لھویة ةقّ بد التحدید-1

ھذابھاتمّ التيالكیفیةوبیانالاتفاقیة بمقتضى التحكیم محكمة بتشكیلالتصریح-2

.التشكیل

.عینتھالتي ةالجھوتحدیدالمحكمةأعضاء من عضو كل سمإبیان-3

.الأطرافووكلاءالأعوانأسماءذكر-4

.المحكمةجلساتانعقادومكانتواریخذكر-5

.التحكیم خصومة عن ملخّص-6

.المحكمةلدى ثابت ھو ما حسب الوقائععرض-7

.فاالأطردفاعوأوجھطلبات-8

یؤسسالتيالأسباببیان مع علیھا،مطروحة مسألة كل بشأنالمحكمةرارق-9

.الحكمعلیھا

.راءاتالإجمصاریفبشأنالمحكمة من رارق كل-10

ھإنأما من حیث المضمون ، فزیادة عن البیانات الواجب أن یحتویھا و المذكورة أنفا ف

ھوالمركز عن الصادرالتحكیم حكم یحتویھاأنیجبالتيالبیاناتھذهبشأنیستوقفنا ما

.بالتسبیبالمتعلقالعنصر

:، كمایليفي فقرتھا الثالثة48ادة مال بموجب الحكمبیبتس على الاتفاقیةأكّدت قدفل

 .»مسببا یكونأنیجب كما الدعوى، في ةالإلتزامالطلبات كافة على الحكمیردّ أنویجب«

وھأسبابالمنطوق الذي یتضمّنھ الحكم في بیان علیھ بني الذيالأساسو یتمثل

اعتمدتالتيالقانونیةوالواقعیةالأسس معرفة في بالغة أھمیةالتسبیبیكتسيبالتالي،

 لطلب سببا یعدّ الجوھريالبیانھذا مخالفة أن علما المنطوق،إلىللوصولالمحكمةعلیھا

1.الحكمبطلان

.خصائص الحكم-ج

المتعلقةالمنازعاتتسویةإطار في الدوليالمركز عن الصادرالتحكیم حكم یتمیز

التحكیمأحكام باقي عن تمیزّهالتيالخصائص من بمجموعة الأجنبیةات الخاصةالإستثمارب

، دولیا حكما المركزرفاإش تحت الصادرالحكمیعدّ إذالأجنبیة،أوالأخرى الوطنیة

.ونھائیا ملزما

بالرجوع إلى إستقراء إتفاقیة نیورك ، و مجمل الإتفاقیات الأخرى :دولیة الحكم

فإن إتفاقیة واشنطن قد إستبعدت كل رقابة على الحكم الخاصة بالتحكیم التجاري الدّولي ،

الدّولة و رعایا الدولة الأخرى ، نظام تسویة المنازعات في إطار المركز الدّولي لفض منازعات الأستثمار بین قبایلي الطیب،1

.391المرجع السابق، ص 
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من طرف السّلطات الإستثمارالصادر تحت قبةّ المركز الدّولي لتسویة المنازعات الخاصة ب

.القضائیة للدّول المتعاقدة ، فھو حكم صادرعن ھیئة دولیة متخصصة

إلزامیة الحكم:

تحكیمي ملزما للأطراف المتنازعة ، إذ إلى جانب تمیزه بطابع الدّولیة فیعتبر الحكم ال

یستوجب على كل طرف تنفیذه على حسب منطوقھ، كما أن للحكم أكثر من حجیةّ نسبیةّ،  

 في 54المادة حیث یعدّ ملزما حتى بالنسبة للدّول المتعاقدة ، كذلك و عند إستقرائنا لنصّ 

ترف بأي ة متعاقدة أن تعیتعین على كل دول«:تفاقیة التي تنص علىفقرتھا الأولى من الإ

، و تضمن داخل أراضیھا تنفیذ تفاقیة بإعتباره حكما ملزماحكم یصدر في نطاق ھذه الإ

أو نھّ لا جدوى من أن تطعن الدّولة ، نفھم على أ1».....لتزامات المالیة التي یفرضھاالإ

إلزامیتھ فھي في مجال الاتفاقیةإن كانت ھذه الأخیرة طرفا في نالمتنازعامواطن الدّولة 

طرف موقعّ و لا جدوى من تراجعھا عن إلزامیة الأحكام الصّادرة عن المركز، و تعتبر 

ف بذلك من الحكم التحكیمي الصادر في نزاع بین دولة و شخص خاص و ثیقة قانونیة معتر

نھاتفاقیة و بذلك قابلة للتنفیذ فیھا، وھي أسمى من قوانینھا كوبھا في جمیع الدّول المنضمة للإ

.موقعة عن ھذه المعاھدة

نھائیة الحكم:

تتمثل ھذه النھائیة للحكم التحكیمي الصادر عن المركز في كونھ یعتبر حكما نھائیا و 

غیر قابل للأستئناف ، كما أنھ لا یمكن أن یكون محلا لطرق طعن أخرى خلافا لما ورد في 

م خضوعھ لأي رقابة على المستوى ، كذلك فتجسّد قاعدة نھائیة الحكم مبدأ عدالأتفاقیة ذاتھ

قیة أنشأت نظاما مستقلا للتسویة ، استخلاص أن الأتفخلي و الدّولي ، ھذا ما یدعونا لإالدّا

.تنفیذهسواء من ناحیة الطعن في الحكم أو

:الحكم التحكیمي وكیفیة تنفیذه-ثانیا

 في المتنازعةفراالأطبینعزاالنّ لتسویةالتحكیمإلىاللجوء من الغایة تتمثل«

یجسّدالموضوع في فاصل تحكیمي حكم صدورطریق عن علیھ،المعتدىالحقحمایة

.الحق لصاحب الحمایة

عزاالنّ تسویة من الحقیقیةالثمرةبلوغالإطلاق على یعني لا الغایةھذهبلوغإن

راتباع مجردمنطوقھوبقاءالحكمصدورأنذلكالحكم،تنفیذوھيألاالتحكیمطریق عن

.المنازعاتلتسویةكأسلوبالفعالیةویفقدهقیمةأیة من التحكیمدیجرّ  مكتوبة

العلاقاتأوالدولیة،التجارةمجال في عملي جانب یوجد لا أنھالسابقةالحقیقةتدلّ 

الأخیرةھذهلأنالتحكیم، حكم تنفیذ مسألة من أھمیةأكثرعامة، بصفة الدولیةالإقتصادیة

.من إتفاقیة واشنطن54راجع المادة 1
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 من یسودھاأنیجبوماالإقتصادیةالعلاقات على العملیة،الناحیة من شك،دونثرّ تؤ

.»1وطمأنینة ثقة

التحكیمأحكاموتنفیذفتراعللإ یزاومتم خاصا نظاما واشنطنإتفاقیة تضمنت

ئیة قصد ضمان الفعالیة اللازّمة  رافھ، تتمثل في مجملھا في قواعد إجراإش تحت الصادرة

 لمشكلة التطرّق ثم المتعاقدة،ولالدّ إحدى في الحكموتنفیذفراعتالإ مسألةالمرتبطة ب

الضماناتإلى خاصة بصفة الإشارة مع التنفیذ،اتراءإجتعترضالتيالتنفیذیةالحصانة

.التحكیم حكم تنفیذعدم حالة في واشنطنإتفاقیةواضعي قبل من ررةالمق

:الحكموتنفیذللأعتراف ئیةجراالإالقواعد-أ

بینالإستثمارمنازعاتتسویةبشأنالصادرةالتحكیمأحكامبھتعّمتت ما الرغم على

أنإلاودولیة،ونھائیةحجیة من الدوليالمركزفارشإ تحت الأخرىالدولورعایاولالدّ 

 في واشنطن،إتفاقیة في ف،راالأطولالدّ رغبةھوالأحكاملھذهمیةازلالإالقوةمصدر

توفیر على منھا احرصً المركز، محاكم عن الصادرةالتحكیمكامأح على الشرعیةإضفاء

.الإقتصادیةالتنمیة لخدمة الخاصةالأجنبیةالأموالرؤوس قفّ لتد المناسبالمناخ

 خاصة قواعدوتنفیذه،التحكیم بحكم رافالاعتبخصوصواشنطن،إتفاقیة تضمنت

تنفیذه،فیھاالمطلوبولةالدّ  في بةرقایة لأ الصادرالحكمیخضع لا حیثنوعھا، من وفریدة

.متعاقدةأخرىدولةیةّأأوزاع النّ  في الطرفالدولة كانت سواء

بموجبھدولیا مازالتإعاتقھا على تفاقیةالإ في فراالأطولالدّ وضعتھذا،أجل من

یشترط فلا تنفیذھا،ءاتراإجعن   أما، المركز محاكم عن الصادرةالتحكیمبأحكامتعترف

دولة في المختصةالجھةأمامالمصلحة صاحب قبل من بسیط شكلي ءراإجاتخاذسوىیھاف

.التنفیذ

:وتنفیذهالتحكیم بحكم فرابالاعت مالتزالإ-ب

ن ما یمیز حكم التحكیم الصادر من قبل المركز واشنطن ھو انھ ملزمأ  بالنسبة إ

العام بإرسال صورة رسمیة الأمینمن تاریخ قیام أي، و ذلك منذ تاریخ إصداره للطرفین

:من الإتفاقیة49ما أكدتھ المادةعنھ لكل ومن طرفي النزاع و ھو

استقلالیة مرحلة حاسمة تظھرفیذهوتالتحكیم بحكم فالإعترا مرحلة تعتبر كما  «

المركزإطارالأخرى فيالدولورعایاالدّولبینالإستثمارمنازعاتتسویةإجراءات

2».الدولي

.423،المرجع السابق، ص خالد أحمد عكاشة 1
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.من إتفاقیة واشنطن49راجع المادة 
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فیتجلي لنا من إتفاقیة واشنطن في فقرتھا الأولى53ستقرائنا لنصّ المادة عند إ

:الآتیةبالصیغة اھنصّ  جاء إذالتحكیمي، للحكم ميلزاالإالطابع 

طرق من طریقلأي محلا یكونأنیجوزولافھ،رالأط بالنسبة ملزما الحكمیكون«

 بحسب الحكمفذّینأنطرف لك على ینّویتعالاتفاقیة،ھذه في ورد ما خلافالطعن

.»الاتفاقیةبھذهالمناسبةالأحكام بمقتضى موقوفا تنفیذهكانإذاإلامنطوقھ،

الدول على الواقعالإلتزام  على تفاقیةالإ من  54المادة  في النصّ تمّ ھذا، جانب إلى

 عن الصادرةكیمالتحأحكامتفرضھاالتيالمالیةتزامات لالإوتنفیذفاعترالإبشأنالمتعاقدة

:یلي ما المادةھذه من الأولىالفقرة في جاء حیثالمركز،

-1 الاتفاقیةھذهنطاق في یصدر حكم بأيتعترفأنمتعاقدةولةدّ  كل على ینّعیت«

الحكم،یفرضھاالتيالمالیةماتزالتالإتنفیذأرضیھاداخلوتضمن ملزما حكما  باعتباره

الدولة كانت وٕاذاالدولة،ھذه محاكم من الصادرةلأحكامل یتبع بالنسبة ما نحو على

محاكمھاتدخّلطریق عن الحكمتنفیذ تضمن فإنھادراليیف نظامذاتالمتعاقدة

1.»لیةارالفید

إحدىإقلیمداخلمالیةزاماتالتعتراف بھتنفیذ الحكم أو الإتبّیرنفھم مما سبق أنھ

لتزامین ، وھذین الإمحاكمھاإحدى منصادر ئیانھا حكما باعتبارهالمتعاقدةالدول

و واشنطن، تفاقیةبإ المرفقالتقریرسبق و أن  أكّدھماالأطرافالدول على المفروضین

ھذا جاء إذتفاقیة،الإ من 54المادة و53المادة نصّيدلالةحولشكّ أي یدع لا بما

 عن یصدر حكم بكل فابالاعتر فاقیةتالإ في فاالأطرالدولتلتزمھكذا«:یلي بما التقریر

 في یدخلأنھ علما ،إلتزامات  من یرتبّھ ما تنفیذوتضمنالدوليالمركزتحكیم محاكم إحدى

 كل ع،االنزموضوع في الفاصلالتحكیم حكم إلى بالإضافة المقام،ھذا في ،"الحكم"مفھوم

التفسیر،جھة   من ھذانطن،واشاتفاقیة من50المادةطلب بشأنالتحكیم محكمة خذهتّ ت حكم

التحكیم حكم تقدیم عند أخرى،جھة من52و51للموادوفقاالحكمإلغاءأوالنظرإعادةأو

أیةفرضیمكن فلا وتنفیذه،بھفاعترالإ على الحصول قصد المركز محكمة عن الصادر

تنفیذهرفضأو بالحكم فاالاعتر على ضاالاعتریجوز لا بل نوعھا،كانمھماعلیھرقابة

2.»العامظامبالنّ المتعلقّالدفعأساس على ذلككانولو حتى

 بالحكم ترافعالإضمان على واشنطنإتفاقیةحرصأنقولو من ھنا یمكن ال

الأطراف نفوس في والطمأنینة قةالثّ نوع من  عثب شأنھ من المتعاقدةولالدّ طرف من وتنفیذه

و كون للتنفیذ،وقابلیتھاالدوليالمركزإشراف  تحت ةالصادرالأحكامفعالیة في المتنازعة

.من إتفاقیة واشنطن54راجع المادة 1
 بالدفع بالتمسّكضرورة السماحرىأ من ھناكواشنطن،إبرام إتفاقیةإلىأدتالتيالمفاوضاتوأثناءالشأن،ھذا في  2

.المركزتحكیم محكمة عن الصادر لحكما من التخلصّأجل من العامبالنظام
القضاء شأنھا من بالنظام العامالدفعلإثارةالفرصةإتاحةأنإلىالتوصل تم الخبراء ، لجنة قبل من الاقتراحھذا مناقشة بعد

 لذلك وفعالیة، ةقیم كل من التحكیمیةتجرید العملیة عن فضلا التحكیم، حكم دعائملتثبیتأحكام من الاتفاقیةوضعتھ ما على كل
.وتنفیذه  بالحكم مرحلة الإعترافأثناءالعامبالنظامالتمسّكجواز على النصّ  من خالیةللاتفاقیةالنھائیةالصیغةظھرت



142

ولي موجود على مستوى البنك العالمي وكون رئیسھ رئیس المجلس الإداري المركز الدّ 

ن یساھم في أن مقر البنك العالمي ھو مقر المركز ، كل ھذا من شأنھ أللمركز بالإضافة الى 

من طرف الدولة المتعاقدة ، ن المركز عادرة صلالتحكیمیة اأو القرارات حكام الأتسھیل تنفیذ 

یعرض دولة معینة أنذلك لأن عدم الأخذ بعین الاعتبار للأحكام التحكیمیة من شأنھ 

.لضغوطات من قبل البنك العالمي

:وتنفیذه بالحكم فابالاعتر المختصةالجھة-ج

الأستثمار، لتسویة منازعاتوليالدّ المركزقبل  في الصادرالتحكیم حكمیتمتع 

القضائیةالجھاتإحدى عن صادر قضائي حكم أيّ مثلھ مثلالمقضيالشيءحجیةب

صادرلأنھبذاتھللتنفیذ قابلا نھائیا،كان متى القضائيالحكمیكونالمقابل، في، و الداخلیة

 لا تحكیم محكمة من التحكیم حكم یصدربینماالتنفیذیة،بالصیغةممھورقضائیةجھة من

الأمرإعطاءالتحكیم لمحكمة یمكن لا آخر، بمعنى  علیھالتنفیذصیغةوضع بحق عتّ تتم

 حكم یرتبّھاالتيماتابالالتز الوفاء على الدعوى خاسر بارلإج بالتدخّلالعامةالسلطة لممثلي

.بتنفیذهوالأمربھفاعترالإلضمانرسمیة بسلطة الاستعانةیجب لذلك التحكیم،

وتنفیذفاالاعتر مسألة علیھاتعرضالتيالمختصّةالجھةبیانإلىالتطرق قبلو 

تتعلقّالتيوھيالأھمیةغایة في أخرى مسألة إلىالإشارةیجبالدولي،المركزتحكیم حكم

الداخلیةالجھاتأمامجراءإأيّ اتخاذدونتلقائیاوتنفیذه بالحكم فجواز الإعترابمدى

.الحكموتنفیذالإعتراف افیھالمطلوبولةالدّ  في الرسمیة

الصادرالتحكیم حكم بھایتمیزالتيالنھائیة صفةالأنالبعضیرىالمجال،ھذا في

 حكم عتبارإالاتفاقیة في المتعاقدةالدولة محاكم على یتعینأنھ تعني الدوليالمركزإطار في

وبصفةإضافي،راء إجأيب القیامإلىاللجوءدونوذلكنھائیاالمركز عن الصادرالتحكیم

.التنفیذيالأمر على الحصولبدونتنفیذهیمكن خاصة

 قابلا صدوره،وبمجردالمركز،تحكیم محكمة عن الصادرالحكمیعتبر ثم ومن

مساندةیمكن لاإذا عالمیةطبیعةذوبأنھ صفتّ یالحكمأنأيالمتعاقدةالدول كل في للتنفیذ

 محكمة الصادر عنالتحكیم حكم تنفیذإجراءات تخاذإیلیستحلأنھأعلاه،المذكوررأي ال

.التنفیذدولة في المختصةالجھة على المسألةبعرضالمصلحة صاحب یقم لم ما المركز

و التي تنصّ على انھ1965من إتفاقیة واشنطن 2فقرة 54المادة بالعودة إلى نصّ 

رضي دولة متعاقدة ، یتعین على عتراف بالحكم و تنفیذه على أمن أجل الحصول على الإ«:

الخصم صاحب الشأن أن یقدم صورة من الحكم معتمدة من السكرتیر العام إلى المحكمة 

الوطنیة المختصة أو إلى أیة سلطة أخرى تعینھا الدولة المتعاقدة لھذا الغرض، ویجب على 

طة أخرى كل دولة متعاقدة أن تخطر السكرتیر العام بالمحكمة المختصة أو إلى أیة سل

.»تعینھا الدولة المتعاقدة لھذا الغرض ، وبأیة تغیرات لاحقة في ھذا الأمر
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مي ینستخلص من ھذه المادة أن الجھة المختصة تسھیل عملیة تنفیذ القرار التحك

الإتفاقیة  على عاتق لكلّ الصادر عن ھیئة تحكیم المركز تعود للدّولة المتعاقدة ، كما وضعت

ام وذلك من خلال ضرورة إعتبار الحكم التحكمي ملزما و كذا تنفیذ دولة متعاقدة إلتز

.الإلتزامات المالیة التي یقر بھا ، كما لو كان الحكم صادر من إحدى محاكمھا بصفة نھائیا

و بمعنى أخر لابد أن یتمّ إعتبار الحكم الصادر من قبل المركز نھائیا و قابل للتنفیذ 

، مع إضفاء الصیغة التنفیذیة لھ من دون أي لة المتعاقدةه من طرف محاكم الدوبمجرد صدور

و دولة أولة المضیفة تفاقیة ولیس فقط الدّ تردّد ، و ھذا الأمر یمسّ كل دولة متعاقدة في الإ

، لكن ھذا مي على إقلیمھایمر تنفیذ الحكم التحكستدعى الأإجنسیة المستثمر الأجنبي وذلك إذا 

لى الجھة القضائیة المختصة في دولة إوجیھ طلب التنفیذ لا یعني إعفاء صاحب الشأن من ت

1.من الاتفاقیة54المادة بوضوح نصّ هأكدّ االتنفیذ وھو م

:التحكیم حكم وتنفیذترافالاعشروط-د

ھمالتحكیم حكم بشأنھصدرالذيزاع النأطرفأنإلىالإشارةیجبالبدایة، في

أخرىجھةیةأأوالقضائیةالجھة على تعرض لتياالحكموتنفیذالإعتراف دعوىفراأط

 فقد وتنفیذه، بالحكم رافالاعت على الحصولإجراءات أما.المتعاقدةالدولةنھایّ تع ةمختصّ 

الجھةأمامالمصلحة صاحب یتخّذهبسیطجراءإ على النصواشنطنإتفاقیة تضمنت

المادة بنصّ  عملا الإطار،ھذا في  المصلحة لصاحب یكفيواشنطن،إتفاقیة من، المختصة

» الصادر،الحكم من نسخة یقدّمأنالدوليالمركزتحكیم حكم وتنفیذالإعتراف 54

الدولة في المسألة في المختصةالجھةإلىللمركز،العامالسكرتیرطرف من علیھمصادق

».متعاقدةأخرىدولةأوزاعنّ ال في طرفاًالأخیرةھذه كانت سواءالتنفیذ،فیھاالمطلوب

 عن الصادر بالحكمالإعتراف  على الحصولجراء إأنسبق، ما خلال من یتبینّ

 بمقتضى بھایمتازالتيللخصوصیةراً نظ تعقیدأيیكتنفھ لا وتنفیذهالدوليالمركز

 بالحكمعلى الإعتراف للحصولالبسیط،الإجراءھذاشأن من واشنطنإتفاقیةنصوص

غیرھاأوالدولیةالتحكیمأحكاموتنفیذلإعتراف با الخاصةشكالاتالإجمیعتفاديوتنفیذه،

2.العالميالطابعذاتالدولیةوالاتفاقیاتالداخلیةالتشریعاتتعرفھاوالتي

یمكن لا تفاقیة،الإلنصوصتطبیقاالتحكیميالحكمتنفیذوقف حالة ىعد فیماھكذا،

 للمطالبة آخر سبب أيالحكموتنفیذعتراف بالإ المختصةالجھةأمامضدهالمحكومیدعىأن

.207،  ص المرجع السابق، عیساوي محمد1

 في الحكمصدرالذيالطرف قبل نم وتنفیذهالتحكیم بحكم الإعتراف على الحصولسھولة من بالرّغمأنھ،ھناالإشارةتجدر2
نصوصبھا تسمح التيالأوضاعحدود في الصادرالحكمتنفیذإیقافقد تمّأنھ على الدلیلإقامةضدّهالمحكومللطرفیبقىصالحھ،

لإعادةنفیذهإیقاف تتمّ  قد الاعتراف والتنفیذطلبموضوعالحكمأنإثباتضدّهللمحكومیمكنالمثالسبیلواشنطن، علىإتفاقیة
.الخاصةاللجّنةأوالمركزتحكیم محكمة أماملإلغائھأوفیھالنظر
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بھیتصف الذيوالنھائيزامي الإل ابعالطّ إلى ظربالنّ أنھتقدّمممّایتجلىالإعتراف برفض

القضائیةالجھة قبل من داخلیةرقابةأیةّعلیھتمارسأنیمكن لا المركز،تحكیم حكم

  .مالحكتنفیذفیھاالمطلوبلمتعاقدةاالدولة جانب من المعینةالرسمیةالجھةأوالمختصّة

نصوص بمقتضى المتعاقدةالدول عاتق على الواقعزاملتالإفإن،ذلك عن فضلا 

محاكمھا،إحدى عن صادرنھائیا حكما باعتبارهالدوليالمركز حكم بمعاملة واشنطنإتفاقیة

مالیة،زاماتلتإ من رتبّھیقد  ماه و تنفیذ تنفیذوضمانبھفاعترالإیتعینّ ممامعاملة بالمثل، 

جوانب من جانب أي فحص الحكمھذاوتنفیذفاعتربالإ المختصةللجھةیمكن لا أنھنقول

.المتنازعةفاالأطربینستثمارلإاب المتعلقعزاالنّ موضوع

 في التحكیم حكم وتنفیذرافعتبالإ المختصةالجھةسلطاتتتحدّد،ھذا الصدد  في و

  : ن إثنیأمرین من التأكد

بھفاعترالإالمطلوبالتحكیم حكم أن من بالتحققّذلكالحكم،سمیةرّ یتعلق ب،ولالأ

لتسویة منازعات الدوليالمركزإشراف  تحت تحكیم محكمة عن فعلا صدر قد ، أنھّ وتنفیذه

.علیھ للمركز العاممین الأمصادقة من التحققّ عن فضلا ،الإستثمار

ھذا في واشنطنإتفاقیةقررتھاالتيالأوضاععاةابمر ذلكالتحكیم، حكم تنفیذدون

الشأن

التحكیم حكم نھائیة على تؤكّدقواعد تضمنت قد واشنطنإتفاقیةأنمما سبق ، نستنتج 

.میةزاالإلبالقوةعھمتّ ت مع

التحكیممادة في أخرىجھات عن الصادرةالتحكیمأحكام كانت إذاھذا،إلىزد 

 من للتأكد المختصةالقضائیةالجھةطرف من الداخلیة للرقابة عةخاض الدوليالتجاري

إذالرقابة،ھذه لمثل یخضع لا وليالدّ المركزتحكیم حكم فإنوتنفیذھا،بھافاعترالإشروط

الواقعةالإلتزامات إلىالأمرھذایرجع، الحدودأبعدإلىالمختصّةالجھةسلطاتتقییدتمّ 

 قد الأخیرةھذهأننقوللھذاواشنطن،إتفاقیةنصوص بموجب ةالمتعاقدالدول عاتق على

الإمكانیة من الرغم على تنفیذهوضمان بالحكم ترافعالإ مسألة في ذاتیااكتفاء ضمنت

.التنفیذیة بالحصانة كالتمس في ولللدّ المتاحة

:الاتفاقیةإطار في التنفیذیةالحصانة:ثانیا

یتمّ التيالكیفیةتوضّحأنشأنھا من التيالعملیةالقواعدواشنطنإتفاقیة تتضمن لم

زام لتإ على صبالنّ اكتفتحیثالدولي،المركز محكمة عن الصادرالتحكیم حكم تنفیذبھا

 في الشأنھذا في بھاوالمعمولالساریةللقوانینوفقاتنفیذهوضمان بالحكم فاعتربالإ ولالدّ 

 لا ذلكأنإلا،من میزات المركز حكم بھیتمیز ما فرغم  ، كذلك التنفیذفیھاالمطلوبالدول

إجراءاتضدّ السیادیةبحصانتھاالتمسّك في حق من المتعاقدةولةالدّ بھ عتّ تتم ما على یؤثرّ

المتعاقدةولللدّ ماحالسّ یشكّلھكذا،تفاقیةالإ من55ة المادلنصّ تطبیقاالحكمھذاتنفیذ

، و التحكیميالحكمتنفیذدونیحول عائقا التنفیذیة الحصانةب تدفع أن في بالحق حتفاظللإ



145

الفقھ موقف بیانإلىنتطرقن أكذلك فعلینا،یستوجب معرفة دور الحصانة في التنفیذ 

 على المسألةتوضیحو من جھة اخرى ،من جھة التنفیذضدّ الحصانة مسألة من والقضاء

 في الاتفاقیةواضعوأقرّھاالتيالضماناتیراخوأالعملیة،وتطبیقاتھاواشنطنإتفاقیة ضوء

.الدوليالمركز حكم تنفیذعدم حالة

:التنفیذیةالحصانة من والقضاءالفقھ موقف - أ

السیادیةالحصانةھوواحدلمبدأوجھانالتنفیذیةوالحصانةالقضائیةالحصانة تعتبر

الحیلولةإلىالقضائیةالحصانةھدفت و البعضبعضھمامختلفتانالحصانتینأنإلاولة،للدّ 

 لقضاء حتى أوأخرىدولة لقضاء خضوعھابعدمولة،الدّ ستقلالإوسیادة على عتداءالإدون

 من ذلكیتضمنوماولةالدّ أموال على التنفیذ منع إلىالتنفیذیةالحصانةتھدفبینماالتحكیم،

الدفعھأنّ  على التنفیذراءات إجدّ ض بالحصانة فعالدّ عُرفھذا، على بناء ، الإجبار سلطة

تحكیمي بحكم لھالمحكومیریدالتيالتنفیذءاتراإج عرقلة إلىخلالھ من الدولة تسعى الذي

بتنفیذالأمرإصدار ترفض أن بذلك فتستطیعالدولة،ھذهضدّ خذھایّ ت أن قضائي بحكم أو

إلىالفقھ فيي الغالب أالرّ یذھب.أموالھا علىرا جب التنفیذ من دائنھا تمنع وبالتاليالحكم

الحصانة عن التنازلأنحیثالقضائیة،والحصانةالتنفیذضدّ الحصانةنفصالإ على التأكید

الدولة حصانة مجال ففي التنفیذإجراءات ضدّ الحصانة عن التنازلیستلزم لا القضائیة

 قبل من تنازلایعدّ لتحكیمل شرطایتضمن عقد في الدولةدخولأنإلىالتوصّلتمّ القضائیة،

لاحیاتبالصّ المحكمختصاصإارتباطلعدماً نظر القضائیة،حصانتھا عن الأخیرةھذه

عنھاالتنازلتمّ بأنھالقولیمكن فلا التنفیذیة،ولةالدّ  لحصانة بالنسبة أما، ولةللدّ السیادیة

الدولبینوالمساواةالسیادةتارعتبإإلىستنادھالإ راً نظ التحكیم، على تفاقإوجودبمجرد

.الدولیةالعلاقات على والمحافظة

:موقف إتفاقیة واشنطن من الحصانة التنفیذیة-ب 

 مع العامةھیئاتھاإحدىأوالدولةاتفاقأن نجد واشنطن،إتفاقیةأحكامإلىالرجوعب

آخرطریقأي عن تنازلایشكّلالدوليالمركزتحكیمإلى جوءاللّ  على أجنبيخاصطرف

 مشكلة تحل لم تفاقیةالإأنإلا26للمادةوفقاالقضائیةالحصانة عن تتخلى بالتالي للتسویة،

تحكیم لحكم التنفیذیةبالقوةذلك مساسمعرفة مدىو یستوجب إذا التنفیذیة،الحصانة

1.الدوليالمركز

:55للمادةوفقاالتنفیذیةالحصانة على الإبقاء-ج

المتعاقدة،ولالدّ ألزمت واشنطنإتفاقیةنستلزم أن 54نصّ المادة ل إستقراءا 

إحدى عن راصادنھائیا حكما كان لو كما ومعاملتھالتحكیم حكم میةابإلز فرابالاعت

، المرجع السابق  ، واشنطناتفاقیة ضوء على الأخرىورعایا الدولالدولبینالإستثمارعقود في التحكیمنظام قبایلي الطیب،1
.431ص  
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 على الاتفاقیةأبقتالمقابل، فيو یفرضھاالتيالمالیةماتزاالالتتنفیذ تضمن وأنمحاكمھا

الأمر قلّ تع سواءضدّھا،المحكومالدولة قبل من التنفیذضدّ  بالحصانة التمسّكإمكانیة

1.أخرىأجنبیةدولةأیةأوالتحكیم حكم تنفیذفیھاالمطلوبولةبالدّ 

دونتحول عقبة یةأ توجد لا فإنھالأجنبي،المستثمر ضد حكم صدركذلك، فإذا

.لصالحھاالحكمصدرالتيالدولةإقلیم في المستثمرأموال تقع ما غالبا ھلأن تنفیذه،

 في نفسھالأجنبيالمستثمریجدأنیمكنفإنھالمضیفة،الدولةضدّ الحكمصدرإذاأما

إقلیم في أوإقلیمھا في المضیفةالدولة ضد التحكیم حكم تنفیذ عن یعجزإذصعب، موضع

مخاوفالتكون قد. التنفیذیة بالحصانة كالتمسّ  بحق لتمتعّھاانظر متعاقدة،أخرىدولة

 بالحصانة التمسّكبحقّ  حتفظتإ عندما واشنطنإتفاقیةأنذلكما،لحدّ فیھا مبالغ السابقة

الداخلیةالقوانینبھ تقضي ما حدود في بذلك سمحت ھافإنّ ،55المادةلنصّ طبقاالتنفیذضدّ 

ولالدّ  كممحا عن الصادرةالنھائیةالقضائیةالأحكامبھا تحظي التي بالمعاملة ةازالمواومع

ولةالدّ  على ،55المادةلنصّ وفقاواشنطن،إتفاقیةتشترط لم أخرى،بعبارةالمتعاقدة

 حكم تنفیذإجراءاتاتخاذیمكنھا لا الذيالوقت في المركز حكم تنفیذ على تعمل أنالمتعاقدة

.نھائي قضائي

 من 55لمادةالنصّ التفسیرھذا على العالمي للبنك التنفیذیونالمدیرون دأك لقد

:الآتیةالفقرةفیھوردتإذبھا،المرفقتقریرھم في الاتفاقیة

 عن ذلكالتنفیذیةالحصانة مشكلة حلّ العملیةالناحیة من یمكنتقدّم، ما جانب إلى«

2.»........طریق

من  ممكن عددأكبرجذب قصد الدول تسابق أمامأنھالقولیمكنسبق، عما فضلا 

منھا،القضائیة خاصة لھا،توفرھا التيماناتالضّ طریق عن الخاصةبیةالأجنتاالإستثمار

الصادرةالأحكامتنفیذمجال في ماتھاالتزإ من التنصّلالمضیفةولةالدّ  مصلحة من فلیس

والدولةبینقتصادیةالإالعلاقات على المحافظةسبیلوفيھذا، على علاوةضدّھا

الإستثمارمنازعات في الصادرةللأحكاموالاختیاريالطوعيالتنفیذفإنالأجانب،متعاملیھا

.جھة من ھذاالسائد،المبدأھو

 بالحصانة كسالتمإمكانیة على أبقت قد واشنطنإتفاقیة كانت إذاأخرى،جھة من

 فقد ،1966عامالتطبیقیزح  الاتفاقیةدخول منذ أنھإلا،55المادة  بموجب  التنفیذیة

:یلي ما على الاتفاقیة من 55المادة تنص حیث1
فیماالمتعاقدةالدّولةأراضيالساریة فيالقانونیةالقواعد على استثناء تدخل أنھا على ( 54 ) المادةعباراتتفسیریجوزولا«

.»أجنبیةدولةلأیةأوالمذكورةللدولةالتنفیذ بحصانة یتعلق
 لما طبقاالتنفیذیتعطل قد دة، بالتاليالمتعاقالدّولةلقوانینتنفیذهحیث من المركز حكم یخضعأنھالبعضیرىھذا،خلال من

 بالحصانة المتعلقةالقوانینمرونةعدمأومرونة على یتوقفالأجنبیة، فالأمرالدّولةأموالضدّ التنفیذ منع من القوانینھذهبھ تقضي
.التنفیذدولة في بھاالمعمولالسیادیة

.55ة راجع التقریر المرفق بمدونة إتفاقیة واشنطن ، الماد2
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أوالتشریعیةأوالفقھیةالناحیة من سواءملحوظااروتط التنفیذیة صانةالحنظریة عرفت

 من 55 نص المادةتطبیقةإثارفیھاتمّ التيالقضایاتدلّ ھذا،إلى بالإضافة .القضائیة

تحكیمأحكامتنفیذفیھاالمطلوبالمتعاقدةالدولبأنالتنفیذیة،الدولة حصانة بشأنتفاقیة،الإ

الحصانة مشكلة تجاوزطریق عن الدوليالجھازھذاتحكیمفعالیةبلوغ ىعل تعمل المركز

.التنفیذضدّ 

:من الاتفاقیة64فیذ وفقا للمادة حالة عدم التن-د

منھا 27من المركز عبر المادةتفاقیة ضمانة بھدف تنفیذ حكم التحكیم الصادرتقدم الإ

إلى ك عن طریق السماح للأطراف للجّوءغیر أنھّ لم تكتفي بذلك إذ قدّمت ضمانة أخرى و ذل

أيّ نزاع ناشىء بین الدّول المتعاقدة «منھا أنّ 64محكمة العدل الدّولیة حیث نصّت المادة

تفاقیة أو بتطبیقھا و لم تتم تسویتھ بالمفاوضة یحال إلى محكمة العدل الإهیتعلق بتفسیر ھذ

زاع إلا إذا إتفقت الدّول المعنیة على الدّولیة بناءا على طلب أي من أطراف مثل ھذا النّ 

.»طریقة أخرى لتسویتھ 

من خلال ھذه المادة نستخلص أنھّا توفرّ وسیلة ھامة ضدّ وقوع أي مخالفة مھمّة على 

.یمنصیاع لتنفیذ حكم التحكل عدم الإسبیل المثا

 تضمن حتى التحكیمأحكاملتنفیذمتمیزا نظاما وضعت قد واشنطنإتفاقیةتكونبھذا،

55المادة بموجب التنفیذیة بالحصانة بالتمسّكالاتفاقیةفیھ سمحت الذيالوقت في فعالیتھا،

إلى منحاللجّوءطریق عن مباشرة،غیربطریقةذلك منعت الوقت نفس في أنھاّإلامنھا،

لنصّ  اتطبیقالدّولیةالعدل محكمة إلىباللجّوءأو27المادةلنصّ وفقاالدبلوماسیةالحمایة

 بحكم التنفیذضمانمجال في للتدخّلأخرىلجھاتالمتاحةالإمكانیة عن فضلا ،64المادة

1.الدوليالمركز مع الوطیدةعلاقاتھا

:طرق الطعن في حكم التحكیم: ثالثا

:«C.I.R.D.I»الإستثمارولي لتسویة منازعات حسب قواعد المركز الدّ -أ

زاع من خلال إصدار حكم تحكیمي ینھي ھاء النّ لى إنإعلى ھیئة التحكیم الوصول 

و لعدم أه  بسبب خلل فیھ لآثارقابل لتنفیذ و غیر معرض للإبطال زاع بشكل نھائي ، یكون النّ 

حل جمیع نقاط المتعلقة بالنزاع او حتى بسبب عدم التزام المحكمین بالمھمة إلىالوصول 

.إلیھمأوكلتالتي 

لي وصادرة عن المركز الدّ الحكام التحكیم أبھا یزات التي تتمتعمھم المأن من أ

لطعن فیھا لا اونھا غیر قابلة نھا تصدر بشكل نھائي كأھي ،الإستثمارلتسویة منازعات 

ن اتفاقیة واشنطن فتحت المجال للأطراف ألا إ، أخرىستئناف ولا بأي طرق طعن بالإ

.439المرجع السابق  ، ص  قبایلي الطیب،1
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الحكم ، طلب إعادة النظر طلب تفسیر:بالطعن فیھا عبر ثلاث وسائل فقط و المتمثلة في 

.خیراً طلب إبطال الحكم أبالحكم و 

نھ أإتفاقیة واشنطن على 50لقد نصت المادة :طلب تفسیر الحكم:

ي نزاع بین الطرفین بالنسّبة لمعنى الحكم أو نطاقھ ، یجوز لأي من أأ شإذا ن-1«

.لعاملى السكرتیر اإالطرفین أن یطلب تفسیره بطلب كتابي یوجھ 

و إذا لم .یعرض الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم إذا كان ذلك ممكناً -2

یمكن ذلك تؤلف محكمة جدیدة وفقأً للقسم الثاني من ھذا الباب ، و یجوز للمحكمة ، إذا 

»ن تصدر قرارھا أقدّرت انّ الظرّوف تتطلبّ ذلك أن توقف تنفیذ الحكم إلى 

ن یطلب من محكمة أي طرف أنھ من حق أ،تخلصھذه المادة نسمن خلال نصّ 

و مضمونھ إذا كان غیر واضح ویشملھ بعض أصدرت الحكم تفسیر معناه أالتحكیم التي 

العام على مستوى المركز، و في حالة للأمینالغموض، و ذلك من خلال تقدیم طلب كتابي

ظلھا الحكم ،لى نفس المحكمة  التي صدر فيإعدم تمكن طرف طالب التفسیر من توجھ 

التي الأولىتشكیل محكمة جدیدة بنفس الطریقة المتبعة في تشكیل المحكمة حینھا  یتمّ 

.40حتى  37تضمنتھا الاتفاقیة من المواد  

 ّوھي الطریقة الثانیة التي تمكن من طعن في الحكم :ظر في الحكمطلب إعادة الن

تفاقیة تقدیم طلب إعادة النظر في الحكم من من الا51و مراجعة فیھ ، حیث أجازت المادة أ

كتشاف و إخلال تقدیم طلب كتابي لدى السكرتیر العام للمركز ، و یكون الطلب مستند على 

ن تكون مجھولة سواء للمحكمة أن تغیر في الحكم و شریطة أظھور واقعة جدیدة من شأنھا 

ذلك اثناء صدور الحكم على ساسھا ، وأو الطرف الذي یرغب في إعادة النظر بالحكم على أ

عادة النظر تقصیراً من جانبھإن لا یرجع سبب جھل طالب أ

من تاریخ یوم90ن الطلب یقدم خلال أ،كما یفھم من الفقرة الثانیة لنفس المادة

مام أ، ویتم عرض الطلب ثلاث سنوات من تاریخ صدور الحكم، و إلا خلالإكتشاف الواقعة

مر تشكل محكمة جدیدة وفقاً للقواعد التي تتضمنھا وإذا تعذر الأصدرتھأنفس المحكمة التي 

1.تفاقیة الإ

وعلیھ یترتب على تقدیم مثل ھذا الطعن وقف تنفیذ الحكم إذا قررت المحكمة ذلك 

ن یتمّ أظر شریطة و إذا طلب ذلك من تقدم بطلب إعادة النّ أ، لظروف متعلقة  بنزاعنطرأ

2.لب إعادة النظرقف التنفیذ خلال طتقدیم طلب و

إلغاء الحكم:

.169، 168، التحكیم في عقود الأستثمار، المرجع السابق ، ص لما أحمد كوجان1
.132ص ،نفس المرجع السابقعبد الله عبد الكریم عبد الله،2
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من الاتفاقیة على 52لطلب إلغاء الحكم تضمنتھا المادة إلیھاالتي یستند الأسبابإن

ي من الطرفین أن یطلب إبطال الحكم بطلب لأیجوز «:سبیل الحصر و التي نصت على 

  : ة سس التالیو أكثر من الأأو یبنى على واحد لى السكرتیر العام ،إكتابي یوجھ 

.ن المحكمة لم تكون مكونة تكویناً صحیحاً أ-1

.نّ المحكمة قد تجاوزت سلطاتھا بشكل ظاھرأ-2

.أنھّ وقع تأثیر غیر مشروع على أحد أعضاء المحكمة -3

.أنھّ قد وقع تجاوز خطیر لقاعدة أساسیةّ من قواعد الإجراءات -4

.»أنّ المحكّم قد أخفق في بیان الأسباب التي بني علیھا -5

ول عدم تكوین المحكمة ن المقصود من السبب الأأھذه المادة نلاحظ لال نصّ من خ 

ابع منھا من تفاقیة واشنطن في القسم الثاني من الباب الرّ إت علیھا طبقاً للقواعد التي نصّ 

بب الثاني الذي من شأنھ ما السّ ، أ1لیھا إ ناتطرقأن و التي سبق لنا 40المادة  ىلإ37المادة

ت علیھ ختصاصھا الذي نصّ إستعامل إالبطلان بشأنھ  ھو تمادي المحكمة في ن یقدم طلبأ

بب یتضمن صورا متعددة كأن تتولى ھیئة التحكیم الفصل و ھذا السّ ولىفقرة الأ52المادة 

ن تھمل فيأو أو إتفاقیة  التحكیم أفي مسائل لم یتفق علیھا الطرفین سواء في شرط التحكیم 

42ن لا تراعي محكمة التحكیم ما ورد في المادة أو أوكلت لھا أفصل بعض المسائل التي 

.2من خلال عدم تطبیقھا للقواعد القانون الواجب التطبیق على القضایا المعروضة علیھا

التي تتعلق ساسیة المبادئ الأأھمفھو یخص بشكل مباشر بأحد ،ما السبب الثالثأ

ن من عینھ من جھة وكذا قلالیة المحكم عستبمسألة إختیار المحكم، نتكلم ھنا عن الإ

تصافھ بالأخلاق الحمیدة إلى إ، بالإضافة خرىألیھ من جھة إستقلالیتھ  عن البلد الذي ینتھي إ

و أشوة والسمعة الجیدة التي تحول دون وقوعھ تحت تأثیر عمل غیر مشروع مثل الرّ 

3.زاع نّ لن ان تغنیھ من الحكم بالعدل بین طرفیأضغوطات خارجیة  التي یمكن 

ما عن المقصود بالبطلان بسبب تجاوز خطیر لإجراء أساسي من إجراءات المحكمة أ

ھمیةأن یكون ھناك تجاوز واضح لإجراء ذات أفھو یعني ، لیھ البطلانإكسبب رابع یستند 

و أستغناء عنھ  مثل عدم إحترام لمبدأ حقوق الدفاع لا یمكن الإمن إجراءات المحكمة

یضا انتھاك أمما یمثل سبب لبطلان الحكم التحكیم بسبب ھذا الإھمال و نذكر ،الإنقاص منھا

.4مبدأ الوجاھیة

:بب یتضمن شرطین ھامین سّ لفنجد ھذا ا

.جراءاتمن قواعد الإأساسیةتجاوز لقاعدة ن یقع أو ھو الأول،

.170المرجع ، ص نفس ، لما أحمد كوجان 1
.129ص ،نفس المرجع ،عبد الله عبد الكریم عبد الله2

.240،المرجع السابق، ص خالد أحمد عكاشة3
.129نفس النص، ص ،المرجع السابقعبد الله عبد الكریم عبد الله،4
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.تجاوز على مستوى كبیر من الخطورةلن یكون ھذا اأھوو الثاني،

و ملحق بقواعد أتفاقیة قائمة ھ في الحقیقة لم تتضمن الإنّ ألى إشارة جدر الإت و

سباب طلب البطلان، زد عن أحد أساسیة التي تشكل تجاوزھا بشكل خطیر جراءات الأالإ

اوز الحاصل بدرجة الخطورة التي یتم من خلالھا قیاس التجالمقصودذلك فھي لم توضح 

.ساسیة للمحكمةلإجراء من إجراءات الأ

ن یكون الحكم لم یظھر أكسبب للبطلان ھو 52عتبرتھ المادة إخیر الذي السبب الأو

من نفس  48سباب التي تأسسا علیھا ، وترتبط ھذه المادة بما تنص علیھ المادة و لم یبین الأ

و ان تعلل ، ع المسائل التي طرحت على المحكمةن یحتوي الحكم جمیألزمت أتفاقیة التي الإ

1.ني علیھا الحكمي بتسباب الالأ

كن في  حالة من تاریخ صدور الحكم  لیوم120 جل أوعلى العموم یقد الطلب خلال 

و  ثلاث أكتشاف ذلك إد رشوة ویبدأ سریانھا  من تاریخ ي كان  مستنداً على وجوأالغش 

.سنوات  التالیة لصدور الحكم

دارة مجلس الإعضاء یتولى رئیسأك تشكل لجنة خاصة تتكون من ثلاث و بعد ذل

جزئیاً ، وحتى  وقت الفصل في الطلب یكون أوتعینھم  تكون لھا سلطة إبطال القرار كلیاً 

زاع على محكمة جدیدة لمحكمة التحكیم إیقاف تنفیذ الحكم وفي حالة إبطال الحكم یعرض النّ 

2.للفصل فیھ

)لأونسیترالا(الاختلاف  في الإجراءات النھائیة للتحكیم مع ھیئة تحكیم -رابعا

CNUDCI:

:شكل قرار التحكیم و محتویاتھ-أ

مثلھا مثل قواعد إتفاقیة التحكیم للمركز ونیسترالمن قواعد الأ34المادةت نصّ 

عن الشروط الشكلیة و الموضوعیة »C.I.R.D.I«الإستثمارالدّولي لتسویة منازعات 

رار التحكیم فقد إشترطت یث الجانب الشكلي لق، فمن حالتحكیمالواجب توافرھا في قرار 

أن تكون نھائیة إلى أيأن تكتسي طابع قرارات الحائزة لقوة الشيء المقضي فیھ الكتابة و

جنة جانب أن تكون إلزامیة نابعة عن إرادة الطرفین المتوجھین للتحكیم ضمن قواعد ل

ضمن ھذه ونیسترال و نجد أیضا شرط التنفیذ الجبري حاضرا التجارة الدّولیة للتحكیم الأ

التاریخُ فیھ رویذكو المحكَّمینبتوقیعممھوراالتحكیمقراركما یجب أن یكون .الشروط 

أحدھم،توقیعوعدمواحدمحكَّم من أكثروجودحالوفيالتحكیمومكانفیھصدرأالذي

.التوقیععدمأسبابالقرار في ذكَرت

.172، المرجع السابق ، ص لما أحمد كوجان1
.370ص ،  المرجع السابق، عیبوط محند وعلي2
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الأطرافكان أحدُ  متى أولأطرافاكلِّ بموافقةعلناً كما أجازت نشر القرار التحكیمي 

.عنھ حیفُصبأن قانونا مُلزَماً 

أن التحكیمھیئةُ كما إشترطت القیام بإجراء التبلیغ بالقرار التحكیمي الصادر فعلى 

.المحكَّمینبتوقیعممھورةً التحكیمقرار من نسَُخاً الأطرافإلىترُسل

جب توافرھا في مضمون قرار التي یإلى جانب ذلك نجد أیضا الشروط الموضوعیة 

بأن یكون في فقرتھا الثالثة34التي نصت علیھا قواعد الیونیسترال في المادة التحكیم و

اعي التي أدّت بھ إلى الوصول إلى قرار التحكیم مسببا بأن یذكر المحكم الأسباب و الدّو

بیب أدخلتھ لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك إذ نجد ھذا التسمنطوق الحكم كما ھو، ما

ت للأطراف الإتفاق على مخالفتھا، الخاص إذ أجازالقانوني ونیسترال ضمن النظام قواعد الأ

1.عكس قواعد المركز الدّولي

:إنھاء إجراءات التحكیم-ب 

إستحالة مواصلة إجراءات التحكیم أو عدم جدواھا ونفصلھا تعتبر التسویة إلى جانب 

:كمایلي

:الإنھاءأسباب من وغیرھاالتسویة-

ونیسترال فنجد أن التسویة مثلما تنھي لقواعد الأفي فقرتھا الأولى36لمادةلطبقا -

ونیسترال إذ جاء نھیھا أیضا طبقا لقواعد تحكیم الأإجرءات التحكیم في المكز الدّولي فھي ت

:فیھا

-1 كان ازعةَ،المننھيت تسویة على التحكیم،قرارصدور قبل ،الأطرافاتَّفقَإذا«

ابناء التسویةَ، تثبت أنوإمّاالتحكیم،إجراءاتبإنھاءأمرارتصُدأنإمّاالتحكیمھیئة على

تكونولا.علیھمُتَّفَقٍ تحكیمقرار شكل في ذلك، على الھیئةوموافقةالأطرافطلب على

».القرارھذابتسبیبمُلزمَةً التحكیمھیئةُ 

التحكیم أو ب أخرى منھا إستحالة مواصلة إجراءات و إلى جانب التسویة فتوجد أسبا

.عدم جدواھا

تحكیمقراراتِ تصُدِرَ أنالتحكیملھیئةیجوز-1«:2010كیم بصیغتھا المنقحة في عام من قواعد الأونیستیرال التح34المادة 1

 .مختلفة أوقات في مُختلفةٍ مسائلَ بشأنمُنفصلةً 

.إبطاءدونالتحكیمقراراتكلَّ الأطرافوینفِّذ.للأطرافومُلزِمةنھائیةً وتكونكتابةً،التحكیمقراراتكُلُّ تصُدَر2-

.الأسباببیانعدم على اتَّفقوُا قد الأطرافُ یكن لم ما القرارُ،إلیھااستندالتيالأسبابَ تبُیِّنأنالتحكیم ةھیئ على3-

محكَّم من أكثروجودحالوفي.التحكیمومكانُ فیھأصُدرالذيالتاریخُ فیھویذُكَرالمحكَّمین،بتوقیعممھوراً التحكیمقرارُ یكون-4

.التوقیععدمأسبابُ القرار في تذُكَرحدھم،أتوقیعوعدمواحد

أجل من القرارذلك عن یفُصِحبأن قانونا مُلزَماً الأطرافكان أحدُ  متى أوالأطرافكلِّ بموافقةعلناً التحكیمقرار نشرُ  یجوز5-

.رىأخ مختصة أو ھیئة محكمة أمامقانونیةإجراءاتٍ سیاق في أوبھالمطالبةأو قانوني حمایة حقٍّ 

.المحكَّمینبتوقیعممھورةً التحكیمقرار من نسَُخاً الأطرافإلىالتحكیمھیئةُ ترُسِلُ -6
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أنّھ و في حال في فقرتھا الثانیة 36المادة إذ نصت:إستحالة إجراءات التحكیم-

في إجراءات التحكیم أصدرت ھیئة التحكیم أمر بإنھاء إجراءات الاستمرارإستحالة 

1.التحكیم

.یم أو قرار التسویةكیفیة إصدار قرار نھایة إجراءات التحك-

الأطرافإلىالتحكیمھیئة رسلت  «على أنّھفي فقرتھا الثالثة 36المادة نصت 

التحكیمقرار من أوالتحكیمإجراءاتبإنھاءالأمر من المحكَّمینبتوقیعممھورةً نسَُخاً 

 في لواردةاالأحكامُ علیھتسريعلیھ،مُتَّفَقٍ تحكیمقرارإصدارحالوفي.علیھالمُتَّفَق

».342المادة من 5 و4و2الفقرات

:كیم الإضافيتصحیح قرار التحكیم و تفسیره، قرار التح-ج

من أحد الأطراف أو عن طریق طلب تصحیحھ  أو إضافة طلب تفسیر الحكمیمكن 

قد  فقرار لشرحھ أو إستكمال جزء ناقص منھ قد یعیق إجراءات الإعتراف و التنفیذ للقرار 

فقرتھا و  في 2010من قواعد الأونسیترال للتحكیم بصیغتھا المنقحة في 37لمادة انصت 

تاریخ من یوماً 30غضون  في التحكیم،ھیئة من یطلبَ أنطرفأنھّ یجوز لأيِّ الأولى

كشرط لإعطائھالطلب،بھذاالآخرینالأطرافبإشعارالتحكیم على أن یقوم قرَارَ تسلمّھ

یم الصادر أما شكل حكم التفسیر فقد أضافت المادة في فقرتھا الثانیة على التحكلقرارتفسیر

الطلب على أن تسلمّتاریخ من یوماً 45غضونوجوب إعطاء ھیئة التحكیم لتفسیر في

منھ جُزءاً كتابةً ویبقى ھذا التفسیرُ مرتبطا بقرار التحكیم كونھ یشكّلیصدر حكم التفسیر

.السابقة الذكر34المادة  من 6 إلى2الفقراتأحكامُ علیھوتسري

طلب إعادة النظر في الحكم:

بإمكان أي طرف من أطراف المنازعة التحكیمیة الرجوع إلى ھیئة التحكیم من أجل 

یھ سھوا أو خطأ ما  و ذلك من أجلمطالبتھا بإعادة النظّر في حكم التحكیم إذا كان قد صدر ف

المادة من شأنھا أن تسھلّ عملیة تنفیذه و عند إستقراءتصحیحھ أو إجراءات إضافات أساسیة 

یتبین لنا جلیا أنھّ یجوز2010من قواعد الأونسیترال للتحكیم بصیغتھا المنقحة في من  38

والتحكیمقرارَ تسلُّمھتاریخ من یوماً 30غضون في التحكیم،ھیئة من یطلبَ أنطرفلأيِّ 

أخطاء من القرار في وقع قد یكون ما تصحیحَ الطلب،بھذاالآخرینالأطرافإشعارشریطةَ 

مشاب ، كذلك و علىطابعذيسھوأيِّ أوأخرىأخطاءأيِّ أومطبعیةأوكتابیةأوحسابیة

غٌ بأجراءالطلبھذاأنَّ ستجابة إلى ھذا الطلب إذا ما رأتھیئة التحكیم الإ  في التصحیحَ مسوَّ

لأيِّ مُستحیلاً أوالجدوىعدیمَ التحكیم،قرارصُدور قبل التحكیم،إجراءات في الاستمرارُ أصبحإذا«:2فقرة36المادة تنص   1
صلاحیةُ التحكیملھیئةوتكونُ .الإجراءاتبإنھاءأمرإصدار على بعزمھاالأطرافَ التحكیمةُ ھیئأبَلغَت،1الفقرة في مذكورغیر سبب

».فیھاالفصلَ المناسب من أنَّ التحكیمھیئةُ وترىفیھاالفصلُ یلزم قد متبقیّةٌ  مسائلُ  ھناك تكن لم ما الأمر،ذلكإصدار
2 Règlement d’arbitrage de la C.N.U.D.C.I, Lois pré-cité, Article trente-six, Page 15.
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عدیلات في قرار التحكیم یدخل ضمنلب و یبقى إجراء تالطتسلُّمتاریخ من یوماً 45غضون

التصحیحات تلك تجُرِيَ أنالتحكیملھیئةیجوزُ النظّام العام الذي یحكم الھیئة التحكیم كونھ

التحكیم أمّا عن تلك عن شكلقرارإرسالتاریخ من یوماً 30غضون في نفسھا تلقاء من

التحكیمقرار من جزءاً وتشكِّلكتابةً،یحاتُ التصح تلك ورود التصحیح فلا بد أن تجُرَى

34المادة من 6 إلى2الفقراتأحكامُ علیھاوتسري ..

الإضافيالتحكیمقرار:

إمكانیة طلب الأطراف لھیئة التحكیم في الیونیسترالعلى39المادةفقد نصّت 

لیھا لجنةبإستصدار حكم إضافي لتوضیح أو الفصل في طلب من الطلبات التي لم تطرق إ

التحكیم،ھیئة من یطلبَ أنطرفلأيِّ یجوز«:التحكیم إذ نصّت في فقرتھا الأولي على أنھّ

وبشرطالتحكیمقرارأوالإجراءاتبإنھاءالأمرَ تسلُّمھتاریخ من یوماً 30غضون في

 ما بشأنإضافیاًّتحكیمقرارَ تحكیم، أوقرارَ تصُدرَ أنالطلب،بھذاالآخرینالأطرافإشعار

.»التحكیمإجراءاتأثناءقدُِّمتطلبات من فیھتفصِل لم

على إلزامیة إستجابة ھیئة التحكیم إلى في فقرتھا الثانیة 39المادة كذلك فقد تطرّقت

یوما من 60طلب إستصدار قرار تحكیم إضافي مع شرط إصدار قراره في أجل أقصاه 

التحكیمیة ھده المدّة إذ نصت في فقرتھا الثانیة و تاریخ تسجیل الطلب مع إمكانیة تمدید الھیئة

:الثالثة مایلي

لھإضافي،تحكیمقرارأوتحكیم،قرارإصدارطلبَ أنَّ التحكیمھیئةُ رأتإذا«2-

ویجوز.الطلبتسلُّمتاریخ من یوماً 60غضون في أكملتھأوقرارھاأصدرتیسوّغھ، ما

دَ ت أنالضرورة، عند التحكیم،لھیئة .غضونھا في القرارَ ذلكتصُدرأنیجبالتيالمھلةَ مدِّ

أحكامُ تسريالقبیل،ھذا من إضافي،تحكیمقرارأوتحكیم،قرارإصدارحال في 3-

1».34المادة من 6 إلى2الفقرات

:التحكیم و تنفیذھااتعتراف بقرارلإا-د

تنفیذھاھوأحكامھ في لأصلافإنالتحكیمبھیتمیزالذيالإرادي للطابع نظرا

أوالمحكمقرارالأطرافیقبل ما عادةإذالاستثناء،یمثلالجبريالتنفیذأنأيالطوعي،

.قبلھم من المختارینالمحكمین

التحكیم،المحكمةلقرارالانصیاعالخاسرالطرفیرفضأنأحیانایحدث قد أنھإلا

.جبراتنفیذهإلىاللجوءالحكم من المستفیدالطرف على یتحتموعندھا

 صمت نلاحظ ،الإستثمارالمنظمة للمركز الدّولي لتسویة منازعات قواعد عكس على

إلىإشارةأیةترالونسالأقواعد في ترد لم لأحكامھالجبريالتنفیذ عن ونسترالالأنظام

1 Article Trente et Un du Règlement d’arbitrage de la C.N.U.D.C.I, Commission des Nations

Unies pour le droit commercial international, Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et

unième session, Supplément n° 17 (A/31/17), chap. V, sect. C.
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ھذهأن على تفسیرهیمكن ما وھولھا،وفقاالصادرةالتحكیمیةللأحكامالجبريمسألة التنفیذ

.العامةالقواعد تطبق وبالتاليالحر،للتحكیمأصلاالقواعد وضعت

یباشر تنفیذهونسترالالألتسویةوفقاصادرحكم تحكیميأي من فالمستفیدإذن

الأكثرللأحكام التحكیمیةالجبريوالتنفیذالاعترافمجال في الاتفاقیةللقواعد تبعا الجبري

.للتطبیق ملائمة الأكثرالوطنیةالقوانینأونیویورك،اقیةاتفوبالخصوص ستعمالاإ

:الطعن في قرار التحكیم-ھـ 

بطریقةتنفیذھایتمأنالإلزاميطابعھاإلى بالنظر التحكیمیةالقرارات في یفترض

الطعن في حقھممباشرة من القصوىالحالات في الأطرافیحرم لا الطابعھذاأنإلاآلیة،

.راتالقرا تلك ضد

ببطلانالطعن في النظراختصاصولیةالدّ التحكیمقواعد من كبیر جانب یمنحإذ

نظام عكس على التحكیم، مركز لمكانالوطنیةالقضائیةالجھاتإلىالتحكیمیةالقرارات

قراراتھ في للطعن القضاءإلىالتوجھإمكانیةالخصومیعط لم الذيونیسترالالأ في تحكیمال

.بھ خاصة طعنطرقبإتباعلھم زمامل التحكیمیة،

:الطعون بنظر الاختصاصجھةونسترالالأنظامتحدیدعدم-و

المركز الدّولي لتسویة منازعات التحكیم ضمن قواعد عكس على

أمامھامعینة یصارجھةتعین لم ونسترالالأتحكیمقواعدفإن»C.I.R.D.I«الإستثمار

بحریةالتحكیم القاضیة في العامةالقاعدةطبیقت یعني بما التحكیمي،بالقرارالطعن

القرار في طلب الطعنإلیھایوجھالتيالجھة على الاتفاق في التامةالمتنازعةالأطراف

 من تعینأخرىھیئةأمامالتحكیمقرار في الطعنالأطرافبإمكانأنیعنيوھذاالتحكیمي،

.القرارأصدرتالتي تلك غیرقبلھم

أختارھاالتيالتحكیمیةالقواعدأحكامإلىیترك فالأمر ذلك على م الاتفاقیت لم إذاأما

فقد تركت المجال لأطراف المنازعةبموجبھا وعلى كلّ التحكیمعملیةلسیرالأطراف

للرجوع أمام الھیئة التحكیمیة التابعة للأونیسترال من أجل الطعن في الحكم لأجل طلب 

ھ عند ورود أخطاء أو لأجل إجراء تعدیلات جوھریة قد تمسّ تفسیره أو طلب إعادة النظّر فی

بعملیة الأعتراف بھ و تنفیذه أو حتي من أجل إلغاء الحكم الصادر و على كل فإن إلغاء ھذا 

.الحكم لا یتأتى إلا في حالات معینة یبق التطرّق إلیھا سابقا
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:الخاتمـــة

دیدة لتسویة المنازعات رساء سبل جتفاقیات الدّولیة في إإن الدّور الذي تؤدیھ الإ

تفادي اللجّوء إلى كحل بدیل بالنسبة للمستثمرین الأجانب الذین یودون الإستثمارالخاصة ب

و وضع الأطر القانونیة الخاصة بإنشاء مراكز للدّول المستضیفة للإستثمار القضاء الوطني 

صة إتفاقیة واشنطن خا، و نذكر منھا و بصفة و مؤسسات تحكیمیة ذو مصداقیة دولیة 

بین الدّول المستضیفة للإستثمار و رعایا الإستثمارالمنشأة للمركز الدّولي لتسویة منازعات 

.الدول الأخرى

ة الأطراف ، و لقد تفاقیات على شكل إتفاقیات ثنائیة أو إتفاقیات متعددّ و تنعقد ھذه الإ

قلیمي مركز القاھرة الإ لثمي ممراكز ذات طابع إقلیعدّةنشأةتفاقیات فيساھمت ھذه الإ

الخاصة بھیئة قواعد الأونیسترالفي عملیة التحكیم تبنىیو الذي للتحكیم التجاري الدّولي

ساھم في حلّ و تسوعیة قد و الأمم المتحدة للتجارة الدولیة في التحكیم التجاري الدّولي،

د إنعقاد إتفاقیة بین البلدان بعھذا الأخیر ظھر الإستثمارالعدید من المنازعات الناشئة عن 

.الإستثمارمركز یختص في التحكیم في المنازعات الناشئة عن  لإنشاءالأسیویة و الأفریقیة 

، بفضل یم المؤسساتي أمام التحكیم الحرّ زیادة عن الحیزّ الكبیر الذي یحتلھّ التحك

و الذي نشأ الإستثمارمؤسسات التحكیم و بالخصوص المركز الدّولي لتسویة منازعات 

سعیا من أجل إنشاء ھیئة تساھم في القیام اھا البنك الدّولي بفضل المجھودات الكبیرة التي أدّ 

یمكن إعتبار فعالیة فكذلك  بإجراء التحكیم بین المتعاملین في التجارة العالمیة بصفة عامة،

ة منازعات عملیة التسویة التحكیمیة في نظام التحكیم الذي یفرضھ المركز الدّولي لتسوی

:أساسیینمحورینعلى  الأساستستمد و تستند من الإستثمار

إلى المركز یتمثل في إرادة الأفراد إلى اللجّوء قبل إنعقاد التحكیم،أولھما ھو إبتدائي

الرّضا في ذلك في عقدھم التأسیسي أو عقد و تصریحھم بمن أجل القیام بتسویة النزّاع،

للأطراف لیس إجباریا فختیاریا وإیتمیز بكونھ سبیلا التحكیمف لاحق یتضمن إتفاقیة التحكیم،

حتى ولو لم تكن الدّولة ، من دون غیره من سبل تسویة النزاعاتجوء إلیھللّ االحریة في 

، و حتى إن كانت الدّولیة لواشنطن المنشئة للمركز الدّوليتفاقیة عضوا مصادقا على الإ

دون غیره من من أجل التحكیملیھ یلزمھا في اللجّوء إعضوا مصادقا على الإتفاقیة، فھذا لا

، و فحریة الأطراف في إختیار التحكیم الأنسب ھي الأساسة الأخرى،التحكمیالمراكز 

.یعبرّ عنھا في إتفاقیة التحیكم

واحد من أھم »C.I.R.D.I«الإستثمارو یعتبر المركز الدّولي لفض المنازعات 

الغرفة التجاریة الدّولیة في باریس تأتي بعدهالرّاھنفي الوقتمؤسسات التحكیم الدّولیة

(CCI) و جمعیة التحكیم الأوربیة ،(AAA)،اللجّنة الأممیة للتجارة الدّولیة في الأخیرو

بصفة  و التي تقوم بالتحكیم الدّولي لمنازعات التجارة الدّولیة(CNUDCI)الأونیسترال 

لى جانب مجموعة من المھام التي تضطلع بھا كھیئة دولیةبصفة خاصة إالإستثمارعامة و 



156

متخصصة في التجارة العالمیة، تتبعھا المراكز الإقلیمیة الأخرى المتخصصة في التحكیم ، و 

.المتواجدة عبر العالم

یئات و ھمن العن غیرهالإستثمارلفض المنازعات الدّوليإلا أن ما یمیز المركز

المنازعات التي تنشأ في مجال محدد ھو و أنھ أسس بھدف حلّ ھالمؤسسات التحكیمیة 

ات ، و إنمّا فقط تلك التي تكون أحد طرفیھا الإستثمارالدّولي و لیس أي نوع من الإستثمار

.الدّولة و الأخر المستثمر الأجنبي

ضد شخص من أشخاص )دولة ذات سیادة(إن شخصیة أطراف التحكیم في المركز

م الدّولي و التحكیم یرسم صورة نوع من التحكیم یجمع بین خصائص التحكالقانون الخاص، ت

.التجاري الدّولي

الأول یتعلق بالتجارة الدّولیة :المركز یأخذ أھمیتھ على مستویینھذا إن تحلیل نظام 

.و الثاني یتعلق بالتحكیم الدّولي

الدّولي بشكل ستثمارالإنجد أن مساھمة المركز في دعم ،فعلى صعید التجارة الدّولیة

امیة حظ بشدّة فالدّول النّ ھو أمر ملا،في الدّول النامیة بشكل خاصو ضمانھدعمھب و،عام

الأحیان القدرة على استغلال تفتقد في كثیر منو لكنھا مؤھلةیدّ العاملةتملك رأس مال و 

ھو إزالة العوائق من ففي الواقع أن الھدف الرئیسي للمركز.ھذه الموارد الطبیعیة و البشریة

.الدّولي، و ھكذا تتسارع عملیة النمّو الاقتصادي في الدّول النامیةالإستثمارطریق 

حكام و القرارات یكمن في تنفیذ الأ،بعد إنعقاد التحكیم،نھائيھو فأما السبب الثاني 

قة على المصادالتابعة للدّولدرة عن المركز الدّولي و التي تعتبر ملزمة للأطرافاالص

على تنفیذھا و رّ ص، و ھو یالإتفاقیة المنشأة للمركز الدّولي للتحكیم في منازعات الأستثمار

و ذات نفوذ إحترام الأطراف لقرارتھ زیادة على كونھ یتبع إلى ھیئة مالیة دولیة محترمة 

تحكیم ھ الریادة في میدان الئعطابإ سمح ھذا ما،تزید من ھیبتھ و مصداقیة قرارتھ التحكیمیة

و بزیادة عدد القضایا التي یقوم بالتطرّق إلیھا سنویا، ،موازة مع التزاید المستمر للجّوء إلیھ

.لھالمنشئةتفاقیة مة إلى الإعدد البلدان المنضزیادة و

عتبارات، فبروز لجنة التحكیم التابعة للجّنة الأممیة و زیادة على كل ھذه الإكذلك،

بفضل ھیئاتھ الممركزة و ،في ساحة التحكیم التجاري الدّوليبیرك للتجارة الدّولیة كمنافس

رّات العالم  و التي تتبع للأطراف اللجّوء ازعة عبر كامل قواللاممركزة و لجانھ العاملة و الم

لعملیة التسویة التحكیمیة من الناحیة الإجرائیة بفضل إلیھ في عملیة التحكیم و التنظیم الجیدّ 

، بالأضافة على توفره على خبرة تقنیة علیا كسلطة و رقابة الأمین العامفرض سلطة التعیین 

.عالیة في میدان التجارة الدّولیة و توفره على خبراء معتمدین في شتى میادینھا

زاد من إقبال  ما C.I.R.D.Iو بالمقارنة مع مركز تسویة منازعات الأستثمار 

ھما سببین C.N.U.D.C.Iالأونیسترالیةإلى ھیئة الأمم المتحدة للتجارة الدولالأطراف

أممیة معتمدة و أساسیین ، الأول ھو حریة الأطراف في إختیار التحكیم أمام لجنة تابعة لھیئة 

في إجراء عملیة الأونیسترالمعترف بھا دولیا ، و بإمكان الأطراف كذلك  في إعتماد قواعد
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في مدونة إتفاقیة حكیمیةالتسویة التبمجرّد المصادقة على تبنیھا في عملیة  فقط التحكیم

تحكیمیة أخرى حرّة أو  ةإطار لجنالتحكیم،  و بإمكانھم إختیار اللجّوء إلى التحكیم في 

نیسترال تجعل من إرادة الأطراف ,، و ھذه الحریة مطلقة عبرّة علیھا نصوص المؤسساتیة

قانون الواجب التطبیق كذلك مطلقة و واسعة إلى أبعد الحدود و تترك لھم الحریة في إختیار ال

خلافا على المركز الدّولي لتسیوي منازعات الأستثمار، الذي یستوجب تحدید القانون 

.الواجب التطبیق في إتفاقیة التحكیم الأولیة

لقرار التنفیذیة للزامیة تحقق عنصر الإفھو ، الذي ھو نھائي،السبب الثانيأماّ 

ن إرادة الطرفین عنیسترال و التي یستمدھا ویم الأالتحكیمي الذّي یصدر عن ھیئة تحك

تحتوي على شرط التيو الدقیقة مسببةالقراراتھ و بفضل، هالمتوجھتین للتحكیم ضمن قواعد

غة یالممھور بالصالتنفیذ الجبري، زیادة على إجراءات التبلیغ للأطراف فالقرار الصادر 

قرار إلزامي لطرفي ذ الجبري لھ صفة المرحلة التنفیالتنفیذیة من ھیئة الأونیسترال في

سواء الدّولة المستضیفة للأستثمار أو المستثمر أو المستثمرین الأجانب التابعین لدول ،النزّاع

، تحت طائلة عقوبات قد تطال أخرى فیستوجب الأمر بإقرار و قبول تنفیذه من كل ھذه الدّول

ة جراء عدم إعترافھا أو تنفیذھا لنص ذلك المستثمر ، أو قضاء دولتھ أو الدّول المستضیف

فلا ننسى أن كما لو لأنھّ كان حكما أو قرار صادرا عن القضاء الوطني، ،منطوق القرار

الأونیسترال ھي تابعة لھیئة الأمم المتحدة، و التي لھا سلطة  اللجّوء إلى القضاء الدّولي أو 

راراتھا و إصدار لوائح في ھذا تطبیق عقوبات على دولة ما في حال تھربھا على تطبیق ق

ا ھوو ھذتكثر فیھا المخاطر بالنسبة للمستثمرینالشأن،ناھیك عن تصنیفھا ضمن الدّول التي 

ھیئة التحكیم التابعة قرارات التحكیم الصادرة عنإلزامیةقوة وحجر الزّاویة في

.لأونیسترالل

ة و التي تراھن كثیراً علیھا ھیئة الأمم المتحدة للتجارة العالمیزیادة عن مصداقیة 

كدول أعضاء في الھیئة لفرض إلزامیة قراراتھا كونھا تتعامل مع الدّول المضیفة للإستثمار 

و لتعدد الخدمات ألتي تقدمھا اللجّنة للدول في یتھا ضمنھا، تسعى دوما للإحتفاظ على عضو

ة و التفسیرات و الحفاظ میدان تفسیر القرارات و في تقدیم التوصیات التشریعیة و الأدلفي 

من جھة و الدّول النامیة و الضعیفة لكبرى بین الدّول القویة إقتصادیاعلى التوازنات ا

جنة مصداقیة كبیرة تنافس بھا المركز الدّولي لتسویة منازعات إقتصادیا ، و ھذا ما یعطي اللّ 

.الإستثمار

فیذ الجبري لقرارات التحكیم إن فعالیة عملیة التسویة التحكیمیة تستمد من جانب التن

لما و زاع و سرعتھا بما تكفل بھ المصالح التجاریة العالمیة ظاً على مصالح أطراف النّ حفا

تلزمھ التجارة الدولیة من توفر عنصر السرعة و الإئتمان و تحقیق عولمة فعّالة على المیدان 

في شتى میادین الأجانبلالھا الحدود البرّیة للدّول و تنفتح على المستثمرینختكسر من 

.إلخ...الحدیثة ،اتیة ، التكنولوجیحالفلاالتجاریة ، الصناعیة ، الإستثمار
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صغیرة بفضل القریة یشبھ الفي عصر أصبح العالم و أھمیة التحكیم تتجلى أكثر

و الإتصال، و إنتشار ما یسمى التقدم السریع في میدان الإتصالات و تكنولوجیات الإعلام

مما یسمح بتوفیر مناخ مناسب للمستثمرین الأجانب الذین یریدون دفع ارة الألیكترونیة،بالتج

و یعد ،روؤس أموالھم نحو الإسنثمار و تحقیق الثورة و الإنتاجیة و التقدم الإقتصادي

إمضاء عقد التحكیم بمثابة حاجز الامَان و المضلةّ التي یحتمي بھا المستثمر و ھو بمثابة 

.الدّولة المستضیفة لھ مع إستثماره

و متى زادت قوة المراكز التحكیمیة في فرض سلطتھا التنفیذیة على الدّول بإقرار و 

ن  قضائھا الوطني و ھو من خلال دفعھا عإعتراف بقرارات التحكیم كأنھا قرارات صادرة 

یم أسمى من الدّولیة في مجال التحكالاتفاقیاتعلى صیاغة قوانین جدیدة تكون فیھا حثھاو 

عتراف بالتحكیم الدّولي كوسیلة قضائیة و الإدساتیرھا الوطنیة، تشرع بمثابتھا للإقرار

مناسبة لحلّ إشكالات و منازعات التجارة الدّولیة و العقود المنبثقة عنھا عامة و حلّ 

  . بصفة خاصة الإستثمارمنازعات الناشئة عن ال

دافھ بصفة ھكیم قد وصل إلى تحقیق أو في نھایة المطاف، نستطیع القول أن التح

لما تكتسیھ من أھمیة لدفع التنمیة و خلق ،الإستثمارملموسة في میدان تسویة منازعات 

و تحقیق الھدف ،و مناصب العمل و إزدھار البلدان و المستوى المعیشي لساكنتھاالثروة 

رفاه الإنسان و تسھیل ة و التقدم و التطور الذي یتمثل في یالتجارالمبادلات الإنساني من 

على الحفاظ على المستمر و ھذا ما یتبین في سعي التحكیم المجالات،   شتىمعیشتھ في 

العلاقات الجیدّة بین أطراف النزّاع حتى بعد تسویتھ لمواصلتھا في علاقتھا العقدیة المتمثلة 

.الدّوليالإستثمارفي تكریس عقد 

یم الخاصة بتسویة منازعة ناشئة عن فحتى بعد التنفیذ الجبري لقرارت التحك

توجد فتسترجع الثقة التي كانت الكبیرة ، فغالبا ما یعود على طرفي العقد بالفائدة ،الإستثمار

و غالبا ما تزدھر علاقتھم و تنشأ عنھا إستثمارات أخرى منتجة، كل ذلك بینھما من قبل، 

.لإستثمارایثبت بفعالیة التحكیم في تسویة المنازعات الناشئة عن 

نستنتج إذا أن التحكیم الدّولي قد أثبت نجاعتھ و حقق أھدافھ في تسویة منازعات 

و بالخصوص التحكیم الموسساتي بصدارة المركز الدّولي لتسویة منازعات الإستثمار

میة للتجارة الدّولیة الأونیسرال، و أصبح التحكیم ینافس القضاء ، و لجنة الأمالإستثمار

الدّول حتى المتقدمة منھا و ھذا ما جعل منھ قضاء موازي یتمیزّ بالفعالیة و الوطني لكل 

، بصفة عامة ، و الأمتیاز ، ما دفع الكثیر من الدّول في التفكیر في إدراج إجراء التحكیم

في تشریعاتھا الوطنیة قصد تحقیق نتائج مرضیة في حل شتى التحكیم التجاري بصفة خاصة

.أنواع النزّاعات
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الخلدونیة، دارللاستثمار،الجزائريالقانون في الكامل:الجیلالي عجة-8

.2006الجزائر، طبعة 

،التحكیم التجاري الدولي، في الجزائر، الطبعة الثالثة علیوش قربوع كمال -9

.2005، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون الجزائر، الطبعة الثالثة ، 2005

دراسة مقارنة لأحكام التحكیم (م التجاري الدّولي ،، التحكیفوزي سامي-10

التجاري الدّولي كما جاءت في القواعد و الاتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة العربیة مع الإشارة 
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2008، دار الثقافة للنشر و التوزیع، طبعة )لى أحكام التحكیم في التشریعات العربیةع

.،عمان الأردن

م في عقود الإستثمار، منشورات زین الحقوقیة، التحكیلما أحمد كوجان ،-11

.2008بیروت لبنان، الطبعة الأولى ، 

، التحكیم طریق بدیل لحلّ النزاعات ـ حسب أخر تعدیل لقانون مناني فراح-12

.2010، دار الھدى عین ملیلة، الجزائر، طبعة )الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري

التحكیم في منازعات لزھراء محمودي ، مصلح أحمد الطراونة و فاطمة ا-13

الإستثمار الدّولي بین الدّولة المضیفة للإستثمار و المستثمر الأجنبي ، الجزء الأول ، دار 

.2013وائل للنشر ، عمان، الأردن ، طبعة 

II. الرسائل و المذكرات الجامعیة:

:الرسائل الجامعیة-أ

في الدول الناّمیة، أطروحة النظام القانوني للإستثمار الأجنبي، رفیقة قصوري-1

دكتوراه،  ، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الجزائر، 

2011.

ستثمارات الأجنبیة في الجزائر، ،  الحمایة القانونیة للإعیبوط محند وعلي-2

أطروحة دكتوراه في القانون ، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق ،الجزائر 

2006.

على (التحكیم في حمایة الإستثمارالأجنبي في الجزائر فعالیة:عیساوي محمد-3

أطروحة  دكتوراه في العلوم ، تخصص القانون ، جامعة ،)ضوء الاتفاقیات الدّولیة للجزائر

.مولود معمري ، تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، الجزائر         

الأخرىورعایا الدولالدولبینالإستثمارعقود في التحكیم:قبایلي الطیب-4

واشنطن ، مذكرة دكتوراه، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، كلیة اتفاقیة ضوء على

.2012الحقوق، الجزائر 

الوسائل القانونیة لتفعیل الإستثمارات في الجزائر ، :معیفي عبد العزیز-5

و، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، أطروحة دكتوراه، ، جامعة مولود معمري تیزي وز

..2015الجزائر،

، النظام القانوني الجزائري  للإستثمار مدى فعالیة في استقطاب والي ندیة-6

الإستثمارات الأجنبیة، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري  تیزي وزو، كلیة الحقوق 

.والعلوم السیاسیة ،الجزائر
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:المذكرات الجامعیة-ب

الدولي، رسالة التجاريالتحكیممجال في الوطنيالقاضيدورر،  حدادن الطاھ-1

السیاسیة، قسمالعلوموالحقوقالوطنیة،  كلیةالتنمیةقانونلنیل شھادة ماجیستیر، فرع

.04/07/2012وزو،تیزي–معمريمولودالقانون، جامعة

ماجستیر، ، دور الاتفاقیات الثنائیة في مجال الإستثمار، مذكرةحرزي لوناس-2

تیزي ,فرع القانون الدولي للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري 

.2013وزو،  

نظام تسویة المنازعات في إطار المركز الدّولي لفض منازعات قبایلي الطیب،-3

عة مولودالإستثمار بین الدّولة و رعایا الدولة الأخرى ، مذكرة ماجیستیر، كلیة الحقوق، جام

المؤرخ في 95/346المرسوم الرئاسي :، كملحق2001معمري تیزي وزو ، سنة المناقشة 

المتضمن المصادقة على إتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة 1995أكتوبر سنة 30

.134بالإستثمار بین الدّولة و رعایا الدّولة الأخرى، صفحة رقم 

الدّولي في ظل القانون الجزائري و القضاء ، إتفاقیة التحكیم التجاريصدیقي بغداد-4

التحكیمي ، مذكرة ماجستیر فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، 

.2002تلمسان ، سنة 

:المقلات و المجلاتّ القانونیة

،ورة إسعد حوریة ، مقال حول تسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارتالدك-1

یة  النزعات المتعلقة بالأستثمارات، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة التحكیم ألیة لتسو

.مولود معمري ، تیزي وزو

التسویة التحكیمیة في كل من نظام الأوكسید و نظام ،الدكتور بولوالصلصال-2

1955تأو20مجلة البحوث و الدراسات الأنسانیة،  جامعة ،)دراسة مقارنة(الأونیسترال 

.2015، 10لعدد سكیـكــدة ا

عجابي إلیاس، أستاذ في جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، مقال حول النظّام -3

، القانوني للتحكیم التجاري الدّولي في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید

.03/2010المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الإقتصادیة و السیاسیة، العدد 

:التشریعیةالنصوص

:لمراسیم الرئاسیةا-أ

الاتفاق و البروتوكول الإضافي بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة -1

، یتعلقان بتشجیع وحمایة الإستثمارات المتبادلة ، الموقعة الشعبیة و حكومة ألمانیا الإتحادیة
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-2000، و المصادق علیھا بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1996مارس 11بالجزائر في 

أكتوبر 08الصادرة بتاریخ 58ر عدد .ج،2000أكتوبر سنة 07، المؤرخ في 280

2000.

أوت 20الموافق ل 1422المؤرخ في أول جمادى الثانیة عام 03-01الأمر رقم -2

المتعلق بتطویر الإستثمار و المتضمن قانون الإستثمار الجزائري ، الجریدة 2001سنة 

.2006، المعدل و المتمم في 2001وت أ22الصادر في 47الرسمیة  عدد 

:القوانین-ب

فبرایر سنة 25الموافق ل 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08الأمر رقم 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المعدل  الصادر في الجریدة الرسمیة ، 2008

.1993أفریل 25المؤرخ في 03-93و المتمّم للمرسوم التشریعي رقم 21رقم العدد 

:وثائق أخرى-ج

18/08/2001الصادر بتاریخ ،41الجریدة الرسمیة التونسیة، العدد 360القانون 

، 11/11/2006، الصادر بتاریخ 771، و المعدل بموجب القانون رقم 3553، صفحة 

.11/11/2006، الصادرة بتاریخ 54منشور في الجریدة الرسمیة ، العدد 

:سیةباللغة الفرن:ثانیا
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1-BEDJAOUI Mohamed : Pour un nouvel ordre Economique

International , collection « Nouveaux défis au droit

international », Unescon,1978 .
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Dahlab, Alger 1999.

3-DELAUME Georges : la convention pour le règlement des

différends relatifs aux investissements entre états et

ressortissants d’autres états, jdi n°1, 1966.
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commercial international, thèse de doctorat, Univercité

Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, Faculté de Droit, Algérie

2012.

3-Documents :

Règlement d’arbitrage de la C.N.U.D.C.I, Commission des

Nations Unies pour le droit commercial international, Documents
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Supplément n° 17 (A/31/17), chap. V, sect. C.
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102.......................................................................:راف النزّاع شرط التراضي بین أط-ثانیا

103....................................................................................:.حالة التراضي الثنائي-أ

105................................................:حالة رضا الدّولة على إحالة بعض النزّاعات علیھ-ب
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107..........................................بالبث في لإختصاصھا)الأونسیترال(إختصاص ھیئة تحكیم : ثالثا

C.I.R.D.I«:................108«أھمیة المركز الدّولي لتسویة منازعات الإستثمار:الفرع الثالث

108.........................................................................:التزاید المستمر للجوء إلى المركز:أولا

108.......................................................................:من حیث عدد الدّول المنظمة إلیھ-أ

109.................................................................................:من حیث نشاط المركز-ب

109.................................................................................:مدى تحقیق أھداف المركز:ثانیا

109.............................................................................:من حیث التسھیلات المقدمة-أ

110.........................................................................:من حیث فعالیة عملیة التسویة-ب

CNUDCI:........................................110)الأونسیترال(أھمیة ھیئة تحكیم :الفرع الرابع

الإستثمارمنازعاتلتسویةالدّوليالمركزأمامالتحكیمفيالمتبعةالإجراءات:الثانيالمطلب

C.I.R.D.I.................................................................................................111

112..التحكیمحكمصدورقبلأوالمركزأمامالتحكیمدعوىلرفعالأولیةالإجراءات:الأولالفرع

112.......................................................................:إخطار المجلس برفع الدعوى:أولا

112..............................................................................:تقدیم العریضة و مضمونھا-أ

113............................................................................:فحص العریضة و تسجیلھا-ب

113....................................................................................:..مصاریف الدعوى-ج

114..........................................................................:إختیار محكمة التحكیم و تشكیلتھا-ثانیا

115...............................................................................:استبدال و ردّ المحكمین -ب

116..........................................................:القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم: ثالثا

117.....................................................:القانون الواجب التطبیق على موضوع النزّاع -أ 

120........................................................:انون الدّولة المستضیفة للأستثمارتطبیق ق-ب 

121.........................................................................:تطبیق مبادئ القانون الدّولي-ج 

CNUDCI:..123)الأونسیترال(الاختلاف  في الإجراءات الأولیة لدعوى التحكیم مع ھیئة تحكیم: ثالثا

123.........................................................................):الأونسیترال(تشكیلة ھیئة التحكیم :أولا

123........................................:دور سلطة التسمیة و التعیین في تشكیل المحكمة التحكیمیة-أ

125.....................................................................................:.......عدد المحكمین-ب

125.................................................................................:.........تعیین المحكمین-ج

126.........................................................................:أسباب ردّ المحكم و إجراءاتھا-د
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127.....................................................................................:.المحكَّمینإستبدال -ھـ

128............................................:المحكَّمینأحدتبدیلحال في الاستماعجلساتتكرار-و

128.....................................................................:المسؤولیة للمحكم استبعادحول -ي

128.........................................................:التدابیر المؤقتة و الأوامر الأولیةفي إتخاذ -م 

130.......................................................................................:سیر إجراءات التحكیم:ثانیا

131....................................................................................:..إختیار مكان التحكیم-أ

131....................................................................................:..إختیار لغة التحكیم-ب

132...........................................................................:بیان  الأدعاء و بیان الدفوع-ج

133............................................................:الإجراءات الشفھیة و الإجراءات الكتابیة-د

134..................................................................:یئة التحكیمھتعیین خبیر من جانب -ھـ

135.................................................:المساعدة المقدمة من المحاكم للحصول على أدلةّ-و 

136...................................................:القانون الواجب التطبیق على موضوع النزّاع -ي

136............................................................................................:تسویة النزّاع-و

136................................................................................:الاستماعجلساتإختتام-ي

137..............).صدور الحكم ، الإعتراف بھ و تنفیـذه(الإجراءات النھائیة للتحكیم :الفرع الثاني

137...........................................................................................:صدور حكم التحكیم-أولا

137.............................................................................:.........................إصداره-أ

138.........................................................................:ومضمونھالتحكیمقرار شكل- ب

139..........................................................................................خصائص الحكم-ج

140................................................................................:الحكم التحكیمي وكیفیة تنفیذه-انیاث

140.............................................................:الحكمللأعتراف وتنفیذالإجرائیةالقواعد-أ

141............................................................:وتنفیذهالتحكیم بحكم بالاعترافالالتزام-ب

142.........................................................:وتنفیذه الحكمب بالاعترافالمختصةالجھة-ج

143...............................................................:التحكیم حكم وتنفیذالاعترافشروط-د

145........................................................................:الاتفاقیةإطار في التنفیذیةالحصانة:ثانیا

145........................................................:التنفیذیةالحصانة من والقضاءالفقھ موقف - أ

146.....................................................:موقف إتفاقیة واشنطن من الحصانة التنفیذیة-ب 
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146.....................................................:55للمادة وفقاالتنفیذیةالحصانة على الإبقاء-ج

147................................................................:من الاتفاقیة64حالة عدم التنفیذ وفقا للمادة -د

148................................................................................:طرق الطعن في حكم التحكیم: ثالثا

CNUDCI:.........151)الأونسیترال(الاختلاف  في الإجراءات النھائیة للتحكیم مع ھیئة تحكیم :رابعا

151..........................................................................:شكل قرار التحكیم و محتویاتھ-أ

151...............................................................................:إنھاء إجراءات التحكیم-ب 

152.........................................:تصحیح قرار التحكیم و تفسیره، قرار التحكیم الإضافي-ج

154.................................................................:الاعتراف بقرارات التحكیم و تنفیذھا-د

154...............................................................................:یمالطعن في قرار التحك-ھـ 

154....................................:الطعون بنظر الاختصاصجھةالیونسترالنظامتحدیدعدم-و

155.....................................................................................................:تمـــةالخا


